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تحدئیسق وتعليق 


صسسلاح أحمد السسامر اٿي 


۱۹/0۹ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ولعوذ بالله من شرور 
انفسنا ومن سيئات اعمالنا ؛ من هده الله فلا مضل له » ومن بضلل 
فلا هادي له . وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شرىك له » واشهد أن 
محمد عبده ورسوله . 

وبعد .. فهذا کتاب « الفراسة » لشیخ الاسلام ابن قيم الجوزية » 
فقمت باستخراج الخطوطة من مكتبة الاو قاف القادرية وهي تحت 
رقم ۲ + ثم طابقتها على مطبوعة الاستاذ الرحوم « محمد حامد الفقي 4 

فو جدنها مطابقة تماما سوی بعض الکلمات البسيطة » وهي تمتاز 
بقدمها لکونها قد نسخت قبل مخطوطة الفقي بما يزيد على مائة عام » وقد 
ذكر الغغي في مقدمته بأن نسخته كانت ناقصة فأكملها من مخطوطة آخری 
ماسم « الطرق الحكمية » ولكون مخطوطتنا كاملة وغير ناقصة فتعد بذلك 
عي الام » فاثرت انز الها للطبع كما هي مع يعض التعليقات في الهامش » 
والله تعالی اسال أن يوفق للخير كل من بساعد باخرااجها الى النور » والله 
من وراء القصد » وصلی الله على محمد وعلى آله و صحبه » وآخر دعوانا 
ان الحمد لله رب العالی . 


صلاح احمد السامرائي 
٩‏ ذي الحجة 7 ۱۰۵ ه 
۵ عم 


بسم الله اثرحمن الرحيم 


وبه نستعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم » قال الشيخ 
الامام العالم العلامة الحبر الفهامة > سيد الحفاظ و فارس العاي والالفاظ > 
تر جمان القرآن » ذو الفنون البديعة شمس الدين آبو عبدالله محمد بن القیم 
الجوزية رحمه الله تعالى : الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره » ولعوذ 
باه من شرور انفسنا ومن سنيئات اعمالنا » من بهده الله فلا مضل له ومن 
بشال فلا هادي له » ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن 
محمدا عبده ورسوله » أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
وكفى بالله شهيدا ارسله بين بدي الساعة بشیرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه 
وسراجا منيرا فهدى بنوره من الضلالة وبصر به من العمى وأرشد به من 
الغي وفتح به اعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا » صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم تسليما . 


اما بعد : فقد سئلت عن الحاكم أو الوالي » بحکم بالفراسة والقرائن 
التي يظهر له فيها الحق والاستدلال بالامارات ولا يقف مع مجرد ظواهر 
البينات والاحوال » حتى اله ربما يتهدد الخصمين » اذا ظهر له آنه مبطل » 
وربما سأله عن اشیاء تدله على بیان الحال فهل ذلك صواب ام خط ؟ 

فهذه مسألة كبيرة عظيمة النفع »> جليلة القدر » ان أهفلها الحاكم او 
الوالي اضاع حقا كثيرا واقام باطلا كبيرا » وان توسع وجعل معوله عليها » 
دون الاوضاع الشرعية » وقع في انواع من الظلم والفساد . 

وقد سثل ابو الوفا ابن عفيل عن هذه 'المسالة ؟ ففال : ليس ذلك حكما 
بالفراسة ؛ بل هو حكم بالامارات واذا تأملتم الشرع و جدتهوه نجوز التغويل 

س ات 


على ذلك . ومال اصحاب مالك رحمه الله الى التوصل بالاقرار بما يراه 
الحاكم . وذلك مستند الى قوله تعالى ( ۱۲ ¢ إن كان قميصه قد من, 
قبل فصدقت وهو من الكاذبين ) ولذا حكمنا بعقد الازج وكثرة الخشب في 
الحائط ومعاقف القمط الخص > وما بخص الراه والرجل في الدعاوى » وف 
مسألة العطار والدباغ اذا اختصما في الحلد » والنجار والخياط اذا تنازعا 
في المنشار والقدوم » والطباخ والخباز اذا تنازعا في القدر ونحو ذلك فهل, 
ذلك الا اعتماد على الامبارات ؟ وكذلك الحكم في التأمل والنظر في آمر الخنشی, 
والامارات على احد حاليه والنظر في امارات جهة القبلة واللوث في 
القسامة .. انتهى + 


والحاكم اذا لم يكن فقيه النفس في الامارات ودلائل الحال ومعر فة 
شواهده » وفي القرائن الحالية والمقالية كفقهه في كليات الاحكام : اضاع 
حقوقا كثيرة على أصحابها وحكم بم بعلم الناس بطلانه » ولا پشکون فيه » 
اعتمادا منه على نوع ظاهر لم يلتفت الى باطنه وقرائن احواله . 


فههنا نوعان من الفقه » لابد للحاكم منهما | فقه في احكام الحوادث. 
الكلية » وفقه في نفس الواقع واحوال الناس » يميز به بين الصادق. 
والكاذب » والحق والبطل » ثم بطابق بين هذا وهذا فيمطى الواقع حكمه 


من الواجب » ولا بجعل الواجب مخالفا للواقع 


ومن له ذوق في الشريعة » واطلاع على كمالاتها وتضمنها لغاية مصالح. 
العبد في المعاش والعاد ومجيئها بغابة العدل » الذي يفصل بين الخلائق 
وانه لا عدل فوق عدلها » ولا مصاحة فوق ما تضمنته من الصالح ؛ تبين 
له أن السياسة العادلة جزء من اجزائها » وفرع من فروعها وان من له 
معرفة مقاصد‌ها ووضمها وحسن فهمه فیها ! لم بحتاج معها الى سياسة. 
غيرها البمتة . 

فأن السياسة نوعان : سياسة ظالة فالشربعة تحرمها وسياسة. 
عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر فهي من الشربعة . علمها من علمها 
وجهلها من جهلها » ولا تنس في هذا الوضع قول نبي الله سليمان صلى الله 

ع ابا 


عليه وسلم للمراتين اللتين أدعتا الولد » فحكم به داود صلى الله عليه وسلم 
للكبرى فقال سليمان « اثتوني بالسكين آشقه بينكما » فسدمحت الكبرى 
بذلك وقالت الصغرى « لا تفعل برحمكت الله هو آبنها » فقضی به للصغرى ٠‏ 
فاي ثيء احسن من اعتبار هذه القرينة الظاهرة ؟ فأستدل برضا الکبری 
بذلك » وانها قصدت الاسترواخ الى التاسي بساواة الصفری في فقد 
ولدها وشفقة الصغرى عليه » وامتناعه من الرضا بذلك ! دل على آنها امه 
وان الحامل لها على امتناع من الدعوی ما قام بقلبها من الرحمة والشفقة 
التي وضعها الله في قلب الام فاتضحت وقوت هذه القرينة عنده حتی 
قدمها على اقرارها : فانه حكم به لها مع قولها «هو ابنها» وهذأ هو الحق ... 

فان الاقرار اذا كان لعلة اطنع عليه الحاكم لم یلتفت اليه آبدا ولذلك 
الغينا اقرار المريض مريض الوت بمال اوارثه لانعقاد مسبب التهمة .. 
واعتمادا على قريئة الحال في قصده تخصيصه .. 

ومن تر اجم قضاة السنة والحدت على هذا الحديث ترجمة أبى 
عبدالررحمن النسائي في سننه قال « التوسمة للحاکم في ان بقول للشيء الذي 
لا بفعله .. افعل کذا : ليستبين به الحق » ثم ترجم عليه ترجمة آخری 
احسن من هذه فقال : « الحکم بخلاف ما بعتر ف به الحکوم عليه » اذا تبین 
للحاکم من الحق غير ما اعترف به » فهکذا یکون الفهم عن الله ورسوله ثم 
ترحم عليه ترجمة آخری فقال : « نقض الحاکم ما حکم به غیره ممن هو 
مثله » أو أجل منه » نهذه ثلاث قواعد » ورابعة : هي ما نحن فيه وهي 
الحکم بالقرائن وشواهد الحال . وخامسة ؛ وهي انه لم يجعل الولد لهما » 
كما قوله ابو حنيفة . فهذه خمس سنن في الحدیث .. 

ومن ذلك قول الشاهد الذي ذکر الله شهادته ولم؛ بشكرها بل لم بعبه 
بل حكاها متثررا لها » فقال تعالى ۰ ( ۱۲ -- ۲۸ واستبقا ألباب » وقدت 
قميصه من دبر والفیا سیدها لدی الباب . قالت : ما جزاء من اراد بأهلك 
سوءاآ الا ان سجن أو عذاب اليم ؟ قال ؛ هي راودتني عن نفسي وشهد 
شاهد من اهلها ؛ ان كان قميصه قد من قبل فص _دقت وهو من 
الكلأبين » وان كان قميصبسه قد من دبر فكذبت وهو من الصسادقين 

ف “لات 


فلما رای تميصه قد من دير قال : انه من كيدكن ان کید کن عظيم ) فتوصل 
بقد القميص الى تمييز الصادق منهما من الکاذب .۰ وهذ! لوث في أحد 
التنازعن » سين أولاهما بالحق ٠‏ 

وقد ذکر الله اس و ی ۳ 
على المسلمين في الوصية في السفر وامر بالحكم بموجبه(۱) . وحکم النبي 
صلى الله عليه وسلم بموحب اللوث في القسامة » وجول للمدعين أن بحلفوا 
خمسين يمينا ويستحقوا دم القتيل فهذا لوث في الدماء والذي في سورة 
المائدة لوث في الاموال » والذي في سورة يوسف لوث في الدعوى في 
العرض وتحوة ٠.‏ 

وقد حكم امر المؤمئين عمر بن الخطاب والصحابة معه رضي الله عنهم 
برجم الراة التي ظهر بها حمل ولا زوج لها ولا سيد . وذهب اليه مالك 
واحمد في أصح روايتيه اعتمادآ على القرينة الظاهرة . وحكم عمر وابن 
مسعود رضي الله عنهما ‏ ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة ‏ بوجوب 
الحد برائحة الخمر من في الرجل » أو قيثه خمرا 4 اعتمادا على القر شة 
الظاهرة . 

ولم يزل الائمة والخلفاء بحکمون بالقطع اذا وجد ا مال المسروق مع 
امتهم . وهذه القرينة آقوی من البينة والاقرار ۰ فانهما خبران بتطرق 
اليهما الصدق والکذب » ووجود الال ممه نص صریح لا بتطرق اليه شبهة , 
وهل بشك احد رای قميلا تشحط ق دمه » وآخر قائم على رأسه 
باسك 1 انه قله ولا منيما اذا مرف وی له ولهذا ون نمهو 
العلماء لولي القتيل آن بحلف خمسين يمينا : أن ذلك الرجل قتله » ثم قال 
مالك واحمد : بقتل به . وقال الشافعي : يقضين عليه بديته . 

وكذلك اذا رانا رجلا مكشوف الراس ل وليس ذلك عادته وآخر 
هارباً قدامه بیدبه عمامة » وعلى راسه عمامة : حكمنا له بالعمامة التي بيد 
الهارب قطعآ . ولا نحكم بها لصاحب اليد التي قطعناا وجزمدا بانها بد 


(۱) سورة المائدة » الآبات ( ١٠١۸-١٠١١‏ ) . 
ییاد لدعت 


o ee و ا‎ 


ظالمة غاصبة بالقرينة الظاهرة التي هي أقوى بكثير من البینه والاعتراف . 
وهل القضاء بالنكول الا رجوع الى مجرد القرينة الظاهرة » التي علمنا بها 
ظاهرا قريئة ظاهرة » دالة على صدق الدعي > فقدمت على أصل براءة 
الذمة . وكثير من القرائن والامارات أقوى من النکول . والحس شاهد 
بذلك . فكيف بسوغ تعطيل شهادتها ؟ 

ومن ذلك : ان النبي صلى الله عليه وسلم آمر الزبير أن يقرر عم حيبي 
ابن اخطب بالعذاب على اخراج الال الذي غيبه » وادعى نفاذه . فقال له : 
« العهد قرب » والال اكثر من ذلك » فهاتان قرنتان في غاية القوة : كثره 
المال » وقصر المدة التي بنفق كله فيها ٠‏ 

وشرح ذلك . انه صلى الله عليه وسلم لا اجلی بهود بني النضير مسن 
المدينة » على ان لهم ما حملت الابل من أموالهم » غير الحلقة والسلاح كان لابن 
ابي الحقيق مال عظيم » يبلغ مسك!١)‏ ثور من ذهب وحلى . فلما فتسح 
رسول الله صلی‌له عليه وسام خیبر ب كان بعضها عنوة وبعضها صلحا ب 
ففتح احد جانبيها صلحا » وتحصن اهل الجانب الاخر » فحصرهم رسول 
الله صلی الله عليه وسلم اربعة عشر بوما . فسالوه الصلح » وارسل ابن آبي 
الحقيق الى رسول الله صلی الله عليه وسلم : انزل ف کلمك . فقال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم « نعم » فنزل ابن ابي الحقیق ۰ فصالح رسول 
الله صلی الله عليه وسلم على حقن دماء من في حصونهم من القاتلة » وترك 
الذرية لهم » وبخرجون من خيبر بذراريهم » ويخلون بين رسول الله سلى 
:الله عليه وسلم وبين ما كان لهم من مال وأرض » وعلى الصفراء(۲) والبيضاء 
والكراع والحلقة » الا وبا على ظهر انسان فقال رسول الله صلى الله عليه 
.و سلم « وبرئت منکم ذمة الله وذمة رسوله ان كتمتوني شینا » فصالحوه 


(۱) قدر ثور »© بالوزن او الححم 
(؟) الصغراء » والبيضاء : هما الذهب والفضة . حتی لا ستعینوا 
بهذا الال على قتال المسلمين » كما وانه بعد من الغانم وهو ابضا 
فداء قن قائل منهم ولكصثا , .. 
ا جد 


على ذلك . قال حماد بن سلمة : اخبرنا عبيد الله ابن عمر عن نافع عن أبن 
فو نان رن الله صلى الله عليه وسلم قاتل اهل خيبر حتى الجأهم 
الى قصرهم » قغلب على الزرع والادض والنخل ۰ فصالحوه على أن بجعلوا" 
منها » ولهم ما حملت ركابهم » ولرسول الله صلی الله عليه وسلم الصغراء 
والبیضاء . وثرط علیهم ۱ ان لا یکتموا ولا بفیبوا شیئ . فان فعلوا فلا 
ذمة لهم ولا عهد » فغيبوا مسکا فيه مال وحلي لحيي بن اخطب کسان, 
احتمله معه الى خیبر » حين اجلیت النضير © فقال رسول الله صسلی الله 
عليه وسلم لعم حيي بن اخطب : « ما فعل مسك حيي الذي جاء به مسن, 
النضير ؟ قال : اذهبته النفقات والحروب » قال : العهد قريب » والمال. 
اكثر من ذلك » فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الزبیر » فعسه 
بعذاب © وقد كان قبل ذلك دخل خربة . فقال : قد رات حييا بطو ف في 
خربة هاهنا . فذهبوا فطافوا » فوجدوا المسك في الخربة . فقتل رسول, 
الله صلى الله عليه وسلم ابني ابي الحقيق ‏ واحدهما زوج صفية ‏ بالنكث 
الذي نکئوا » . 

نفي هذه السنة الصحيحة الاعتماد على شواهد الحال والامارات. 
الظاهرة » وعقوبة اهل التهم » وجواز الصلح على الشسرط » وانتفاض, 
العهد اذا خالفوا ما شرط عليهم . 

وفيه من الحکم : اخزاء الله لاعدائه بأبديهم وسعيهم » والا فهو قادر 
على أن بطلع رسوله على الکنز فيأخذه عنوة ولكن كان في آخذه على هذه 
الحال من الحكمة والفوائد » واخزاء الكفرة انفسهم بأبدبهم ما فيه. 
والله أعلم . 

وفي بعض طرق هذه القصة « أن ابن عم كنانة اعترف بالمال حين. 
دفعه رسول الله صلی الله عليه وسلم الى الزبیر فعذبه » . 

وف ذلك دلیل على صحة اقرار آلکره اذا طلب منه الال » انه اذا 
عؤقب على أن بقر بالال السزوق ‏ افاقر به وظهر عنده : قطمت بده . 
رهذا هو الصواب بلا ريب .' وليس هذا 'اقامة الحد بالاقرار الذي آکر ده 
عليه : ولكن بوجود المال المسروق الذي توصل اليه بالاقرار . 


۳ س 


فصل 

ومن ذلك قول امير الؤمنين علي رضي الله عنه للظعينة التي حملت. 
كتاب حاطب بن أبي بلتعة فانکرته . فقال لها « لتخرجن الكتاب أو 
لنسحر دنك ») فلما رأث الحد آخرحته من عقامها . 

وعلی هذا : اذا أدعى الخصم الفلس » وانه لا شيء معه فقال الدعي. 
للحاکم : الال معه » وسال تفتيشه : وجب على الحاکم احابته الى ذلك » 
ليسل صاحب الحق الى حقه . 

وقد كان الاسرى من قريضة يدعون عند البلوغ فكان الصحابة. 
بكشفون عن مآزرهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسسلم » فيعلسون 
بذلك البالغ من غيره » وأنت تعلم في مسألة الهارب ‏ وفي بده عمامة وعلى, 
راسه اخرى » وآخر حاسر الراس خلفه ب علما ضروريا أن العمامة له »: 
وانه لا نسسة لظهور صدق صاحب اليد الى هذا العلم بوجه من الوجوه .. 
فكيف تقدم اليد التي غایتها أن تفيد ظنا ما عند عدم المعارض د على, 
هذا العلم الضروري اليقيني » وينسب ذلك الى الشريعة ؟ . 


فصل 


ومن ذلك : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر اللتقط أن بدفع, 
اللقطة الى واصفها » وامره أن بعرف عفاصها ووعاءها وو کاء‌ها(۱) کذلك . 
فجمل وصفه لها قائما مقام البيئة » بل ریما یکون و صفه اها اظهر واصدق. 
من البينة ۰ 

وقد سثل الامام احمد عن الستاحر ومالك الدار اذا تدازعا دفینا(۲). 
في الدار » فكل واحد منهم بدعي انه له ؟ فقال : من وصفه منهما فهو له . 
هذا ابن كمال وليه رربي اه ی 


لك میت دوس د تسمحت م 


(۱) العفاص الوكاء الذي تكون فيه النفقة من ۱۲ الطلذ اف العوقة عنام 
ير ذلك . والوكاء الحبل الدقيق الذي بربط به فم القربة . 
(0)'مال مدفون » اوأما شابه ذلك . ' ' اا 


ES 


فيه ابواب مكتوب عليها كتابة السلمين انها وقف : أنه بحكم بذلك » لقوة 


هذة الامارة وظهورها 5 


وکذلك اللقيط اذا تداعاه اثنان ووصفه احدهما بعلامة خفية بجسده : 
حكم لهدبه عند ۱ لجمه ول + 


فصل 


ومن ذلك : حکم رسول الله صلی الله غلیه وسلم وخلفائه من بعده 
.رضى الله عنهم بالقافه » وجعلها دلیلا من ادلة ثشبوت السب » ولیس 
هاهنا الا مجرد الامارات والعلامات . 


قال بعض الفقهاء : ومن العحب انکار لحوق اللسسب بالقافة التي 
اعتبرها رسول الله صلی الله عليه وسلم » وعمل بها الصحابة من بعده 
وحکم بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه » والحاق النسب في مسالة من 
تروج باقصی الفرب امراة باقصی الشرق » وبینهما مسافة سنين » قم 
جاءت بعد العقد باکثر من ستة آشهر بولد » أو تروجها » ثم قال عقیب 
العقد ۰ هي طالق ثلاثا » ثم اتت بولد » أن کون ابنه لانها فراش واعحب 
من ذلك : انها تصير فراشا بهذا العقد بمجرده . ولو كانت له ميرية 
بطو‌ها ليلا ونهارا » فاتت بولد لم بلحقه نسسه .. لانها ليست فراشا له » 
ولا بلحقه حتى بدعیه فيلحقه بالدعوى لا بالفراش !! وقد تقدم استشهاد 
أبن عقيل باللوث والقسامة وهو من أحسن الاستشهاد . فانه اعتماد على 
ظاهر الامارات المغلبة على الظن صدق الدعي فيجوز له إن بحلف » بناء 
على ذلك . ویجوز للحاکم - بل يجب عليه - أن يثبت له حق القصاص 
او الدية » مع علمه انه لم در ولم يشهد . فاذا كان هذا في الدماء المبلي 
أمرها على الحذر والاحتياط . فكيف بغيرها ؟ . 

ومن ذلك : اللعان , فانا نحكم بقتل الراة او بحبسها اذا نكلت عن 
اللعان . والصحيح : انا نحده؛ . وهو مذهب الشاقعي رحمه الله . وهو 

ب ۲ س 


الذي دل عليه القرآن في قوله تعالى « ۲۲ : ۸ ودرا عنها العذاب »۰ 
والعذاب ماهنا : هو العذاب المذكور في أول السورة 4 فى قوله تعالی. 
« ۲ : ۲ ولینشهد عذابهما طائفة من الومنین » فاضافه اولا ء وعرفه 
باللام ثانیا . وهو مذاب واحد . والقصود : أن تکول الراة من أقوى. 
الامارات على صدق الروج . فقام لعنه ونکولها مقام الشهود . 


)1( 
فصل 


ومن ذلك : ان 'ابني عفراء لا تداعيا قتل ابي جهل » فقال صلى الله 
عليه و سلم « هل مسجتما سیفیکما ؟ . قالا لا + قال : فارباتي سیفیکما. 
فلما نظر فيهما قال لاحدهما : مذا قتله » وقضى له بسلبه . وهذا مسن 
احسن الاحکام واحقها بالاتباع . فالدم في اللصل شاهد عجیب ۰ 
وبالجملة فالبينة اسم لكل ما بين الحق ویظهره . ومن خصلها' 
بالشاهدين » أو الاربعة » او الشاهد لم توف مسماهما حقه 
ولم تات البينة قط في القرآن مرادا بها الشاهدان . واثما اتت 
مرادا بها الحجة والدلیل والبرهان » مفردة ومجموعة » وكذلك قول 
النبي صلی الله عليه وسلم « البينة على المدعي » الراد به : ان عليه ما 
يصحم دعواه ليحكم له » والشاهدان من البينة . ولا رب أن غيرها من 
انواع البيئة قد بکون اقوى منها » كدلالة الحال على صدق الدعي . فأنها 
اقوى من دلالة اخبار الشاهد » والبيئة والدلالة والحجة . والبرهان 
والآبة والتبصرة والعلامة والاماره : متقاربه في العشی . وقد روى أبن. 
ماجه وسيره عن جابر بن عبدالله قال « اردت السقر الى خيبر > 
فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم » فقلت : اني ارید الخروج 
الى خيبر . فقال : اذا اتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا . فاذا 
طلب منك آبة » فضم يدك على تر قوته » فهذا اعتماد في اأدفع الى الطالب. 
على مجرد العلامة » واقامة لها مقام. الشاهد . فالشارع لم يلغ القرائن 
والامارات ودلائل الاحوال . بل من استقرا الشرع في مصادوه و مواارده: 


(۱) في نسخة الفتي : قد ادرج کلام هذا الفصل بالي قبله .. 
ب 1 مس 


ج 


ا شاهدا لها بالاعتبار » مرتبا عليها الاحكام . وقول أبي الوفاء ابن 
عقيل « ليس هذا فراسة » فيقال : ولا محذور في تسميته فراسة فهي 
فراسة صادقة . وقد مدح الله سبحانه الفراسة واهلها فى مواضع من 
تابه . نقال تعالى ( ۱۵ : ۷۵ ان في ذلك لابات للمتوسسسمین ) وصم 
التفرسون الخذون بالسیما . ومي العلامة ۰ بقال : تفرست فيك کیت 
وکیت وتوسمته . وقال تعالی ( 1۷ : ۲۰ ولو نشأ لأريناكهم فلعر فتهسم 
سیماهم ) وقال تعالی ( ۲۷۲:۲ حسسیهم الجاهل اغنیاء من التعثف 
“نعر فهم بسيماهم ) وفي جامع الترمذي مرفوعا « اتقو أ 1 
بفانه نظر بنور الله . ثم قرا ( ان في ذلك لابات للمتو سمين سمين ) 4 . 
فصل 

وقال ابن عقيل في الفنون : جرى في جواز الممل في السالطنة 
#السياسة الشرعية : انه هو الحزم . ولا بخلو من القول به امام . 

فقال الشافعي : لا سياسة الا ما وافق الشرع . فقال ابن عقيل : 
“السياسة ما كان فعلا بكون معه الناس أقرب الى الصلاح ؛ وابعد عن 
الفساد » وان لم يضعه الرسول ؛ ولا نزل به وحي . فان اردت بقولك 
« الا ما وافق الشرع » أي لم بخالف ما نطق به الشرع : فصحيح . وان 
آردت : لا سياسة الا ما نطق به الشرع : فغلط » وتغليط للصحابة » فقد 
جری من الخلفاء الراشدين من القتل والتمثيل مالا بحمده عالم پالستن . 
ولو لم يكن الا تحریق عشمان الصاحف(۱) »© فانه كان رايا اعتمدوا فيه 
على مصلحة الامة » وتحريق علي رضي الله عنه الرنادقة في الاخادسد 
ال : 

لا رابت الامر امرا منکرا اججت ناري ودعوت قنبرا 

ونفی عمر بن الخطاب رضي الله عله لنصر بن حجاج اه , 


او و 


اة ف صحف امام ۳ دام ۳ ان لا تر الا 
عن هذا الملصحفا , 


E 


وهذا موضع مزلة اقدام » وفصلة أفهام . وهو مقام ظنك . ومعترك 
صعب . فرط فيه طائفة » فعطلوا الحدود . وضيعوا الحقوق . وجرؤا 
اهل الفجور على الفساد . وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح 
العباد . محتاجه الى غيرها .. وسدوا على نفوسهم طرقا صحيحة مسن 
طرق معر فة الحق والتنفيذ له » وعطلوها » مع علمهم وعلم غيرها قطعا : 
انها حق مطابق للواقع » ظنا منهم منافاتها لقواعد الشرع . وثمر الله 
انها لم تناف ما جاء به الرسول » وان نفت ما فهموه هم من شر بعته 
باجتهادهم ».والذي,اوجب لهم ذلك : نوع تقصير في معرفة القريعة 
وتقصیر في معرفة الواقع » وتنزيل احدهما على الاخر . فلما رای ولاة 


الامسول ه 


ذلك وان الناس لا سستفیم لهم امر الا بأمر وراء ما فهمه هؤلاء مسن 
الشربعة [حدئوا من آوضاع سیاستهم شرا طو بلا 4 وفسسادا عرسا . 
فتفاقم الامر . وتعذر استدراكه ؛ وعز على المالين بحقائق الشسمع 
تخلیص النفوس من ذلك واستنفاذها من تلك الهالك . 


وافرطت طائفة » اخری قابلت هذه الطائفة فسوشت من ذلك ما پنافي 
حكم الله ورسوله » وکلا الطائفتین انيت من تقصبرها في معر فة ما بعث الله به 
رسوله » وانزل به کتابه ٤‏ فان الله سبحانه ارسل رسله وأنزل کنبه ليقو م 
الناس بالقسط » وهو المدل الذي قامت به الارض والسماوات فان ظهرت 
امارات العدل » واسفر وجهه باي طریق كان : فشم شرع الله ودینه . والله 
سپحانه اعلم واحکم » واعدل ان بخص طرق العدل واماراته واعلامه بالشيء 
ثم ينفي ماهو اظهر منها واقوی دلالة , وابين امارة : فلابجعله متها » ولا يکم 
عند وجودها وقيامها بموجبها . بل قد يبين سبحانه بما شرعه من الطرق ! 
أن مقصو ده ۱قامة العدل بين عباده » وقيام الئاس بالقسط : فاي طريق 
استخرج بها العدل والفسط فهي من الدين » ليست مخالفة له فلا يقال : 
ان السياسة العادلة مخالفة لا نطق به الشرع ؛ بل هي موافقة لا جاء به > 
بل هي جزء من اجزائه > ونجن نسمیها: سياسة تبعا لصطلحکم . وانما هي 


س 0 س 


عدل الله ورسوله > ظهر بهذه الامارات والعلامات . فقد حبس رسول الله 
صلی الله عليه وسلم في تهمة » وعاقب في تهمة لا ظهرت امارات الريبة على 
امتهم . فمن اطلق کل متهم وحلفه وخلی سبیله - مع علمه باشستهاره 
بالفساد في الارض 4 وكثرة سر قاته » ؤقال : لا آخذه الا بشاهدي عدل » 
نقوله مخالف للسياسة الشرعية وقد منع الثبي صلی الله عليه وسلم الغال" 
من الغنيمة سهمه وحرق متاعه هو وخلفاؤه من بعله » ومنع القائل من 
السلب لا آساء شافعه على أمير السربة فعاقب لشسفوع له مقربة الشفیع . ۰ 
وعزم على تحردق بیوت تارکی الجمعة والجماعة ۰ واضعف الفرم على سارق 
مالا قطع فيه » وشرع. فيه جلدات » نکالا وتادیبا . واضعف الفرم على کاتم 
الضالة عن صاحبها . و قال في تاركي الزكاة « إنا آخذوها منه وشطر ماله » 
عزمة من عزمات وبنا » وأمر بکسر دنان الخمر » وأمر بكسر القدور التي طبخ 
فيها اللحم الحرام ..ثم نسخ عنهم الکسر » وآمرهم بالفسل . وامر عبدالاه 
ابن عمرو بتحريك الو ين المصفرین » فسحر بهما التنور ۰ وامر الراة 
التي لعنت.ناقتها أن تخلي سبیلها . وامر بقتل شارب الخمر بعد الثالشة 
والرابعة ولم بنسخ ذلك . ولم بجعله حدا لابد منه . بل هو بحسب الصلحة 
اذا رای الامام و لذلك زاد عمر رضي لله عنه في الحد عن الاربعين وثفی فیها 
وامر النبي صلی الله عليه وسلم بقتل الذي كان بتهم بام.ولده . فلما تبین 
أنه خصي ترکه . وامر بامساك اليهودي الذي اومات الجارية براسها انه 
رضخه بين حجربن فاأخذ فاقر فرضخ راسه . وهذا بدل على جواز اد 
امتهم اذا قامت قرينة التهمة . والظاهر : انه لم يقم عليه بينة,» ولا آقر 
اختیارا منه للقتل . وانما هدد أو ضرب فاقر . 


ال ب جه الور و الخو رمو 


خر ۰ وكذلك 0 أصحابئا 50 0 الامام ز تحر بق الم ۳ ثله ذلك , 


سس [] س 


۷ آنه وجد في بعض نواحي المرب رجلا ينكح .كما تنكم الراة ) فأستشبار 
الصديق اصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم س وفيهم علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه » وكان أشدهم قولا. فقال : « ان هذا الذنب لم تعص 
به أمة من الامم الا واحدة » فصنع الله بهم ما قد علمتم ٠.‏ آری ان حر قو ! 
بالنار » فکتب آبو بكر الى خالد « أن بحرق » فحرقه . ثم حرقهم عبدالله 
أبن الزبير في خلافته ثم حر قهم هشام بن عبداللك . وحرق عمر بن الخطاب 
رضي الله عله حانوت الخمار بما فيه . وحرق قربة باع فيها الخمر . 
وحرق قصر سمب بن ابي وقاص لا احتجب في قصره عن الرعية فذكر الامام 
« اذهب الى سعد بالكوفة » فحرق عليه فصره » ولا تحدثن حدثا حتى 
تأتيني » فذهب محمد الى الكو فة » فاشترى من نبطي حزمة من حطب » 
وشرط عليه حملها الى قصر سعد » فلما وصل اليه القی الحزمة فيه »> 
واضرم فيها النار . فخرج سعد فقال « ما هذا ؟ » قال « عزمة امير 
المؤمئين » فتركه حتى احترق . ثم انصرف الى المدينة . فعر ض عليه سمد 
نفقة » فأبى أن شلها . فلما قدم على عمر قال « هلا قبلت نفقته ؟ فقال : 
انك قلت : لا تحدئن حدثا حتى تاتينى » . 


وحلق عمر راس نصر بن حجاج » ونفاه من الدينة لتشبيب النساء 
٠ 4‏ وضرب صبيغ بن عسل التميمي على راسه » لما سال عما لا بعنيه . 
وسادر عماله . فاخذ شطر أموالهم لما اكتسبوها بجاه العمل » واختلط 
ما یختصون به بذلك . فجعل اموالهم بينهم وبين المسلمين شطرين » والزم 
الصحابة آن يقلوا الحدیث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم لا اشتفلو1 
به عن القراان » سياسة منه » الى غير ذلك من سياساته التي ساس بها 
الامت رضي الله عنه . قال شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله : ومن ذلك 
الزامه للمطلق ثلائا بكلمة واحدة بالطلاق » وهو بعلم انها واحدة . ولكن لا 
اثر الناس منه دای عقوبتهم بالزامهم به ووافقه على ذلك رعیتسه من 
الصحابة , وقد اشار هو الى ذلك » فقال : « ان الناس قد استعجلوا في 


ا 


شيء کانت لهم فيه أناة فلو آنا أمضيئاه عليهم ؟ » فامضاه عليهم ليقلوا منه . 
فانهم اذا علموا أن احدهم اذا اوقم الثلاث جملة وقعت » وانه لا سبیل 
الى الراة : امسك عن ذلك فکان الالزام به عقوبة منه لصلحة رآها ٠‏ ولم 
كن بخفى عليه ان الثلاث كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر 
تحعل واحده »بل مضی على ذلك صدرا من خلافته حتى أكثر الناس من 
ذلك : وهو اتخاذ لابات الله هزوا كما في السند وسئن النسائي وغیرهما 
من حديث محمود بن لبيد « ان رجلا طلق امراته ثلاثا » على مهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم .. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم . فبلع 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ایلعب بكتاب الله وانا بين 
اظه ركم ؟ فقال رجل : الا اضرب عنقه يا رسول الله ؟ » فلما اكثر الناس من 
ذلك عاقبهم يه . ثم انه ندم على ذلك قبل موته » كما ذكره الاسماعيلي في 
مسند عمر . فقلت لشسيخنا : فلا تبعت عمر في الزامهسسم 
به عقسوبة » فان جمع الثلائة محرم عنسدله ؟ فقال : أكثر الناس اليوم 
لا بعلمون ان ذلك محرم » ولا سيما الشافعي براه جائزا . فكيف يعاقب 
الجاهل بالتحريم . قال : وايضا فان عمر الزمهم بذلك » وسد عليهم باب 
التحليل وأما هؤلاء : فيلزمونهم بالثلاث . وكثير منهم بفتسسح لهم باب 
التحليل . فانه لابد للرجل من امراته فاذا علم أنها لا ترجع البه الا بالتحليل 
سعى في ذلك . والصحابة لم یکونوا يسوغون ذلك » فحصلت مصساحة 
الامتناع من الجمع من فير وقوع مفسدة التحليل ينهم . فال ؛ ولو علم عدر 
أن الناس يتتابعون في التحليل لرای ان اقرارهم على ما كان عليه الامر في 
ری سول الله عبان الله عليه وسلم 4 واي بكر © وسار مو ۰9 
آولی . وبسط شيخنا الكلام في ذلك بسطا طوبلا . قال : ومن ذلك منعه 
بيع آمهات الاولاد وانما كان رایا منه رآه للامة » والا فقد بعن في حياة رسول 
یی اه وم E‏ جاده ا هرید وب قزم على و ای 
طالب على بيعهن » و قال « ان عدم البیع كان رايا اتفق عليه هو وعمسر » 
فقال له قاضیه عبيدة السلماني « با امير المؤمئين رابك من ردابي عمر فسي 
الجماعة احپ الینا من راك وحدك » فقال : «۱قضوا كما کنتم تقشسون 


سم A‏ سب 


بخحریم بيعهن لم يضف ذلك الى رایه وراي عمر » ولم بقل « اني رابت 
أن سعن » ۰ 


فصل 


ومن ذلك : اختياره للئاس الافراد بالحسج ؛ ليعتمسروا 
في غير أشهر الحسج فلا يزال البيت الحرام مقصسودا ب فظن 
بعض الناس انه نهى عن المتعة » وانه اوجب الافراد وتنازع في ذلك 
ابن عباس دابن 'الزبير واكثر الاس على ابن عباس في ذلك » وهو 
بحنج عليهم بالاحاديث الصحيحة الصريحة . فلما اكثروا عليه قال « يوشك 
ان تنزل عليكم حجارة من السماء . اقول لكم : قال رسول الله عسلسی الله 
عليه وسسلم .. وتقسولون : قال ابو پکسر وعمسر ؟ » 5 
وكذلك ابنه عبدالله كانوا اذا احتجوا عليه بأبيه يقول : « ان عمسر 
لم برد ما تقولون » فاذا اكثروا عليه « افررسول الله صلى الله عليه وسلم 
احق ان تتبعوا .. ام عمر ؟ » والقصود : ان هذا وامثاله اة هراد 
يسني ال » يختلف باختلاف الازمنة . ومن اجتهد في طاعة الله 
ورسوله فهو دائر بين الاجر والاجرين .. وهذه السياسة التي ساسوا بها 
الامة واضعافها هي من تاويل القرآن والسئة . ولكن هل هي من الشرائع 
الكلية التي لا تتغير بنغير الازمنة » ام من السياسات الجرئية التابمة 
للمصالح ؛ فتتقيد بها زمانا ومکانا ؟. ومن ذلك : جمع مئمان رضي الله عنه 
الناس علی‌حر ف واحد من الاحرف السبعة التي اطلق لهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم القراءة بها » ا كان ذلك مصلحة > فلما خاف الصحابة رضي الله 
عنهم على الامة أن یختلفوا في القرآن » وراوا أن جدعهم على حرف واحد 
اسلم ؛ وابعد من وقوع الاختلاف : فعلوا ذلك 4 ومنعوا الداس من القراءة 
بغيره ٠‏ وهذا كما لو كان للناس عدة طرق الى البیت + وكان سلوكهم في تلك 
الطرق يوقعهم في التفرق والتشتت » ويطمع فيهم العدو » فرای الامام 
جمعهم على طريق واحد » فترك بقية الطرق : جاز ذلك » وام يكن فيه 
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.ابطال لكون تلك الطرق موصلة الى المقصود » وان كان فيه نهي عن سلوكها 
اند الانة » ومن ذلك : تحریق علي رضن الله عنه الزنادقة الرافضة ؛ 
وهو يعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قي قتل الکافر ؛ ولكن لااراعه 
انا لها حمل حتويته من اعظسم المقوبات + لیزجر الناس صن مثله ٠‏ 
ولذلك قال ٠‏ 0 

لا رابت الامر أمرا منتكرا اججت ناري ودعوت قثبرا 


. . ” وقئبل:غلامه » وهذا الذي ذكرناه : جميع الفقهاء يقو لون به في الجملة » 
وان تنازعوا في كثير من" موارده * فكلهم يقول بجواز وطيء الرجل الراة اذا 
اهدت اليه ليلة الزفاف . ولن ام يشهد عنده عدلان من الرجال بأن هذه 
٠‏ قلانة بدت فلان التي عقدت علیها وان لم بستنطق النساء ان هذه امراته 
اعتمادا على القرينة الظاهرة ,۰ فنز لوا هذه القرينة القویة منزلة الشهادة » 
ومن ذلك .ان الناس ‏ قلديما وحدیثا - لم بزالوا يعتمدون على قول 
الصبيان المرسل معهم الهدایا »> وانها مبعوثة اليهم فیقبلون اقوالهم ويأكلون 
الطعام الرسل به » ويلبسون الثياب » ولو كانت امة لم يمتنعوا من وطئها > 
ولم يسألوا اقانة البينة على ذلك . اکتفاء بالقرينة الظاهرة . ومن ذلك : 
أن الضیف شرب من کوز صاحب البیت » وستكيء على وساده » وشضي 
حابچته في مرخاضه من غير استئذان. پاللفظ له » ولا بعد بذلك متصر فا في 
ملکه بغر اذنه . ومن ذلك : انه بطرق عليه بابه » وبضرب حلفته بغیر اذنه » 
اعتمادا على القرینة العر فية . ومن ذلك : اخذ ما سقط مر الانسان مما 
لا تتبعه همته کالسوط والعصا والفلس والتمرة.» ومن ذلك : اخسد 
ما قى من القراح(۱) والحائط والثمار بعد تخلية أهله له وتسييبه. + ومن 
ذلك : اخذ ما ستقط من الحب عند الحصاد » ویسمی اللقاط ۰ ومن 
ذلك : اخذ ما بنبده الناس رغبة عله من الطعام والخرق والخز ف ونحوه , 
ومن ذلك : قول اهل المديئة ب وهو الصواب ‏ انه لا يقبل ثول الراة : ان 
زوجھا لم یکن ينفق.هليها ويكسدوها فیما مضی من الزمان ! بتكديب 


0 
ا مس ممت 


(۱). الارض القراح بفتح القافب ‏ الارض المخلصة للزرع والفرس . 


مهو هد 


القرائن الظاهرة لها » وقولهم في ذلك هو الحق الذي ندين الله به » ولا نعتقد 
سواه . والعلم الحاصل بانفاق الزوج وکسوته في الزمن الماضي اعتمادا على 
الامارات الظاهرة : اقوی من الظن الحاصل باستصحاب الاصل » وبقاء 
ذلك في ذمته ؛ بأضعاف مضاعفة . فكيف يقدم هذا الظن 
الضعبف على ذلك العلم الذي بكاد ؛ بل ببلغ القطع ؟ فان هذه الزوجة لم 
يکن بنزل علیها رز قها من السماء » كما كان ينزل على مریم بنت عمران » 
ولم نكن تشاهد تخرج من منزلها تاتي بطمام وشراب والزوج شباهد فى کل 
و قت داخلا الیها بالطعام والشراب . فکیف يقال « الثول قولها » ويقدم 
ظن الاستصحاب على هذا العلم اليقين ؟ والله اعلم ۰ ومن ذلك : أن صاحب 
المثرل اذا قدم الطعام الى الضيف ووضعه بين يديه : جاز الاقدام على 
الاكل * وان لم بأذن له لفظا اعتبارا بدلالة الحال الجارية مجرى القطسم . 
.ومن ذلك » اذن النبي صلى الله علبه وسام للمار بشمر الفير : ان بأكل مسن 
ثمره ولا يحمل » اكتفاء بشاهد الحال » حيث لم بجمل عليه حائطا ولا 
ناطورا ومن ذلك : جواز قضاء الحاجة في الاقرحة والمزارع التي على 
(اطر قات بحيث لا تتققطع منها المارة » وكذلك الصلاة فيها . ولا بكون ذلك 
غصبا لها ولا تصو نا ممنوعا . ومن ذلك ؛ الشرب من الصانع الموضوعة على 
الطر قات ؛ وان لم بعلم الشارب اذن اربابها في ذلك لفظا » اعتمادا على 
دلالة الحال » ولكن لا يتوضا منها . لان العرف لا بقتضيه » ودلالة الحاأل 
لا تدل عليه ؛ الا ان يكون هناك شاهد حال يقتضي ذلك » فلا باس بالوضوء 
حینئد . ومن ذلك : القضاء بالاجرة للفسال والخباز والطباخ والدقاق 
وصاحب الحمام والقيم » وان لم بعقد معه عقد اجاره » اكتفاء شاد الحال 
ودلالته . ولو استوفی هذه المنافع ولم بمطهم الاجرة : عد ظالا غاضبا » 
مرتکبا لا هو من القبائح النکرة ومن ذلك : انمقاد التبابع في سائر الاعصار 
بوالامصار بمجرد المعاطاة » من غير لفظ ؛ اكتفاء بالقرائن .والامارات الدالة 
على التراضى ؛ الذي هو شرط فى صحة البیع . ومن ذلك : جواز شهادة 
«ااشاهد على القتلل الموجب للقصاص . انه قتله عمدا عدوانا محضا. وهو 
لم يقل « قتلته عمدا » والعمدية صفة قالمة بالقلب » فجاز للشاهبد إن 
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شهد بها ۰ ويراق دم القاتل بشهادته . اكتفاء بالقريئة الظاهرة » فدلال» 
الفر نة على الترآضى بالبيع من غر لفظ اقوى ٠‏ ومن دلك : انهم قالوا: 
.غبل قول الوصى فيما ينفقه على اليتيم اذا ادعى ما يقتضيه العرف . فاذا 
(دعى اكثر من ذلك لم قبل قوله . وهكدا سائر من قالنا « القول قوله » 
“نما بقبل قوله اذا لم بكذبه شاهد الحال : فان کذبه لم قبل قوله ولب‌د۱ 
يكذب الودع والمستاجر » اذا ادعب ان الوديعة والعين الستاجرة هلكت ني 
الدريق ؛ او تحت الهدم » او في نهب العيارين ونحو هم : لم قبل قولهم الا 
اذا تحققنا وجود هذه الاسباب . فاما اذا علمنا انتفائها فانا نجزم بكذبهم » 
ولا قبل قولهم ۰ وهذا من اقوی الادلة على ان القول قول الزوج فى النففة 
والكرة لما مضی من الزمان » تعلمنا یکذب الزوجة في الانكار ؛ وكون. 
الاصل معها مثل کون الاصل قبول قول الامناء » آلا حيث نکذیهم الظاهر > 
ومن ذلك : انهم قالوا في تدامی العیب : حل حدث عند البائع او حدث 
عند الشتری ؛ ان القول قول من ندل الحال على صدقة . فان احتمسسل. 
انحان صدقهما قفبها قولان » اطهرهه! : أن القول قول الماع ؛ لأن. 
الشتري بدعي ما سوغ فسخ العقد بعد تمامه ولزومه » والبانم بنكره » ومن 
ذلك : ان مالکا واصحابه منعوا سماع الدعوی التي لا تشبه الصدق ولسم 
حلفم ۱ لها الدعی عليه » نثلرا الى الامارات والقرائن الفلاهرة . ومن ذلك : 
ان اصحابنا وغيرهم من اافقهاء جوزوا للرجل ان بلاعن امرانه ؛ فيشهسد. 
عليها بالزيا توكيدا لشهادته باليمين اذا رای رجلا يعرف پالفجور بدخسل 
أليها ويخرج من عندها » نظرا الى الامارات والقرائن الظاهرة . ومن ذلك : 
ان جمهور الفقهاء ولون فى نداعي الزوجين » والصانعين اماع البیسته 
والدكمان : ان القول من بدل الحال على صبدقه . والصحيح ف فا 
المسألة > انه لا عبرة بالید الحسية » بل وحودها كعدمها واو اعثيرناهصا!ا 
لاعتبرنا به يد الخاطف لعمامة غيره وعلى راسه عمامة » وآخر خلفه حاسر 
الراس ونحن نقطع بان بده ظالمة عادية » فلا اعتبار لها ومن ذلك : ان مالکا 
رحمه الله » يجعل القول قول الرتهن فى قدر الدين : ما لم برد على قيمة 
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الرهن . وقوله هو الواضح فى الدليل . لان الله سبحانه جعل الرهن بدلا 
من الکتاب والشهود . فکانه الناطق بقدر الحق » والا فلو كان القول قول 
الراهن لم يكن الرهن وثيقة » ولا جعل بدلا من الكتاب والشاهد . فدلالة 
الحال تدل على انه انما رهنه على قيمته ؛ أو ما شاربها » وشاهد الحسال 
كذب الراهن اذا قال : رهنت عنده هذه الدار على درهم ونحوه » فلا 
يسمع قوله » ومن ذلك : انه اذا استاجر دابة جاز له ضربها اذا حرنت 
في السير » وان لم يستاذن مالكها . ومن ذلك : انه بجوز له ابداعها في 
الخان » اذا قدم بلدا واراد الضي في حاجته وان لم يستأذن المؤجر في ذلك 
ومن ذلك : اذن الستاجر للدار لاصحابه واضيافه فى الدخول والبیست 
وان لم بتضمئه عقد الاجارة . ومن ذلك : غسل الثوب الذي استأجره مدة 
معيئة اذا اتسخ وان لم بستاذن الموّجر فى ذلك . ومن ذلك : لو و کله 
غائب في بيع سلعة : ملاك قبض ثمنها » وان لم بأذن له في ذلك لفظا »© 
ومن ذلك : وان نازع فيه من نازع : لو رای موتا بشاة غيره او حيوانه 
الأکول » فبادر بذبحه ليحفظ عليه ماليته » كان محسنا ولا سبيل على 
محسن . ومن ضمئه فقد سد باب الاحسان الى الغير في حفظ ماله . 
ومن ذلك : لو رای السيل يقصد الدار المؤجرة » فبادر وهام الحائط 
ومن ذلك : لو وقع الحريق في الدار » فبادر وهدمها على الشار » للا 
تسري لم يضمن . ومنها : لو رای العدو يقصد مال غيره الفاشسب فبادر 
وصالحه على بعضه : كان محسنا ولم يضمن . ومن ذلك : لو وجد هديا 
مشعرا مشحورا » ولیس عنده أحد » جاز له ان بأكل منه . ومئلها: لو 
استاجر غلاما + فو قعت الاكلة فى طرف من اطرافه بحيث لو لم بقطعه سرى 
ألى نعسه فقطعه : لم يضمئه لالکه . 

ومنها : لو اشتری صبيرة حطعام في دار رجل » او خشبا : فله ان 
بذخل داره من الدواب والرحال من بحول ذلك » وان لم بأذن له المالك , 
راضعاف اضماف هذه السائل » مما جرى العمل فيه على المرف والعادة 
وازل ذلك منزلة النطق الصریح ؛ اکتفاء بشاهد الحال عن صر بح اللقلال . 


س و سم 


والقصود : ۱ ان الشريعة لا ترد حقا » ولا تكذب دلیلا ؛ ولا نبطل أمسارة 
صربحة » وقد آمر الله سبحانه بالتثبت والسين في خبر الفاسق » ولم 
بآمر برده جملة . فان الكافر الفاسق قد بقوم على خبره شواهد الصدق 5 
وی الین يدي وتو اباو شین صله الله عليه وسلم في سفسر 
ا و على ذين اهو ا ا تسد 1 
لحاكم ولا لوال رد الحق بعدما تبين وظهرت اماراته بقول احد من الناس. 
وتلغصود ٠‏ ان « الييتة » فى الترع : اسم لما يبين الحق ويظهره . وهصي 
تاره تکون اربعة شهود ؛ وتارة ثلائة بالنص في بيته الغلس ۰ وتارة شاهدين 
وشاهدا واحدا ؛ وامرأة واحدة . وتكولا وبمیشا او خمسين يمينا او اربعة 
ایمان . وتكون شاهد الحال فى الصور التي د لها تور هاه نكرل ملسن 
الله عليه وسلم « البينة على الدعي » اي عليه ان ظهر ما سین صحة دعواه» 
ناذا لير صدقه بطريق من الطرق حكم له 
5 ل 

ولم بزل حذاق الحكام والولاة بستخرجون الحقفوق بالفراسة 
والامارات فاذا ظهرت لم بقدموا عليها شهادة تخالفها ولا اقرارا . وقد صرح 
الفقهاء كلهم بأن الحاكم اذا ارتاب بالشهود فرقهم وسألهم : كيف تحمل 
الشهادة ؟ واين' تحملوها ؟ وذلك واجب عليه » متى عدل عسه اثم » وجار في 
الحکم وكذلك اذا ارتاب بالدعوى سأل المدعي عن سبب الحق » وأين كان ؟ 
ونظر في الحال : هل يقتضي صحة ذلك ؟ وكذلك اذا ارتاب دمن القول قوله 
والمدعى عليه . وجب عليه أن ستكشف الحال . وبسال عن القرائن الني 
تدل على صورة الحال . وقل حاكم أو وال اعتنى بذلك » وصار له فيه 
ملكة الا وعرف المحق من البطل . وأوصل الحقوق الى أهلها » فهذا عمر 
أبن الخطاب رضي الله عنه اتته امرأة فشكرت عنده زوجها و قالت « هو من 
خيار أهل الدنيا » بقوم الليل حتى الصباح » ويصوم النهار حتى يمسي » 
ثم ادركها الحياء » فقال « جزاك الله خيرا فقد احسننت الینا » فلما ولت 
قال كعب بن سور « يا امبر الومنین » لقد ابلغت في الشكوى اليك » فقال : 
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.وما اشتکت » قال * زوجها . قال على بهما . فقال لکمب : اقضي بینهما . 
قال : اقضي وأنت شاهد ؟ قال : انك قد فطنت الى ما لم افطن له . فال : 
.ان الله تعالى بقول ( ۳:6 فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثني ونلاث ورباع 
صم ثلاثة ایام » وأفطر عندها يوما . وقم ثلائة ليال » وبت عندها ليلة » 
فقال عمر : هذا اعجب الي من الاول » فبعثه قاضیا لاهل البصرة . فکان 
بقع له في الحکومة من الفراسة امورا عجيبة + وکذلك ثریح في فراسته 
,و فطنته قال الشعبي : شهدت ثريحا ‏ وجاءته امراة تخاصم رجلا 
فارسلت عینیها وبکت . فقلت با آبا آمية » ما اظن هذه البائسة الا مظلومة ؟ 
فقال : باشعبي » ان اخوة بوسف جاؤا آباهم عشاء بکون . وتقدم الى 
!باس بن معاوية اربع نسوة . فقال اياس : آما احداهن فحامل » والاخری 
«مرضع » والاخری لیب ٠‏ والاخری بكر فنظروا فوجدوا الامر كما قال . 
قالوا : کیف.عرفت ؟ فقال ۰ آما الحامل ۰ فکانت تكلمني وتر فع وبها عن 
بطنها فعر فت أنها حامل . واما الرضم : فکانت تضرب ثدبيها فعر فت آنها 
.مرضع وأما الثیب : فکانت تكلمئي وعینها في عيني . فعرفت الها ثيب . 
واما البکر : فکائت تكلمني وعینها في الارض ؛ فعرفت انها بكر . وقال 
المائني عن روح : استودع رجل رجلا من آبناء الئاس مالا » ثم رجع 
'فطلبه فجحده » فأتى اباسا فأخبره . فقال له اباس انصرف فاکتم امرك » 
,ولا تعلمه انك آتيتني . ثم عد الي بعد يومين . فدعا اباس المودع . فقال : 
قد حشر مال كثير » وأريد أن اسلمه اليك » افحصین منزلك ؟ قال ؛ نعم . 
قال : فاعد له موضما وعمالی ۰ وهاد اکل الى اناس ۶ .فقال 7 انطلق 
الی صاحبك فاطلب الال . فان اعطاله فذاك » وان جحدك فقل له : آنی 
اخبر القاضي . فاتی الرجل صاحبه فقال : مالي » والا اتیست القاضي ؛ 
وشکوت اليه » واخبرته بأمرك . فدفع اليه ماله ۰ فرجع الر جل الى اباس 
فقال : قد اعطاني المال . وجاء الامين الى اياس لموعده . فز جره وانتهره ؛ 
وقال : لا تقربني با خائن . وقال يزيد بن هارون رحمه الله : تقلد القضاء 
بواسط رجل ثقة فأودع وجل :بعض شهوده كيسا مختوما ذكر ان فيه 


۲۵ سم 


الف دینار . فلما طالت غيبة الرجل فتق الشاهد الكيس من اسفله وأخذ. 
الدثانیر » وجمل مکانها دراهم » واعاد الخياطة كما كانت وجاء صاحبه > 
فطلب وديعته » فدفع اليه الکیس بختمه لم بتغير فلما فتحه وشاهد الحال. 
ر جع اليه » و قال ۳ اني اودعتك دنانر » والتي دفعت الي دراهم ¢ فقال © 
هو كيسك بخاتمك فأستعدى عليه القاضي . فأمر باحضار الودع » فلما 
صارا بين بدیه قال له القاضي : منذ کم اودعك هذا الکیس ؟ فقال : منذ 
خمس عشرة سنة » فاخذ القاضي تلك الدراهم وقرا سکتها فاذا فیها ما قد 
ضرب من سئنتين وثلاثة: » فأمره بدفع الدتائير اليه 4 واسقطه ونادى عليه 5 
واستودع رجل لغيره مالا » فححده » فرفعه الى اباس » فسأله فأنکر ». 
فقال للمدعي : اين دفعت اليه ؟ فقال : في مكان في البرية » فقال : وما كان, 
هناك ؟ قال : شحرة ؟ قال : اذهب اليها فلعلك دفنت الال عندها ونسیت ». 
فتذكر اذ! رايت الشجرة ! فمضی » وقال للخصم : اجلس حتى برجسع, 
صاحك واباس شضي وينظر اليه ساعة بعد ساعة ۰ م قال : با هذا 4 
اتری صاحبك قد بلغ مکان الشجرة ؟ قال : لا » قال : با عدو الله » انك. 
خائن : قال : آقلني » قال : لا اقالك الله . وامر ان بحتفظ به حتی جساء 
الرجل » فقال له اباس : اذهب معه فخذ حقك وحری نظم هذه القضية 
لغيره من القضاة : ادعی عنده رجل انه سلم غریما له مالا ودسة . فالكر , 
فقال له القاضي : أبن سلمته اباه ؟ قال : بمسجد ناء عن البلد . قال : 
اذهب وجئني منه بمصحف احلفه عليه . فمضی » واعتقل القاضي الفریم » 
تم قال له : اتراه بلغ السجد ؟ قال : لا ۰ فالزمه بالال . وکان القاضي 
ابو حازم له » في ذلك العجب المجاب . و کانوا بنکرون عليه . ثم بظهر الحق 
فيما يفعله . قال مكرم بن احمد : كنت في مجلس القاضي ابي حازم فتقدم 
رجل شيخ ومعه غلام حدث » فادعى الشيخ عليه الف دینار دينا . فقال : 
ما تقول ؟ قال : نعم . فقال القاضي للشيخ : ما تريد ؟ قال : حبسه . 
قال : لا . فقال الشيخ : ان رای القافي ان بحبسه فهو ارجی لحصول 
ما 9 5 ۰ ۰ 5 5 5 1 ۳ 

لي فتفرس ابو حازم فيهما ساعة . ثم قال : تلازما حتى انظر في امركما 
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في مجلس آخر . فقلت له : لا اخرت حبسه ؟ فقال : وبحك » اني اعرف 
في اكثر الاحوال في وجوه الخصوم وجه الحق من البطل . وقد صارت لي. 
بذلك دراية لا تكاد تخطيء . وقد وقع الي“ ان سماحة هدا بالاقرار عين. 
كذبه ولعله بتكشف لي من أمرهما ما أكون على بصسيرة » أما رايت قلة 
تقصيهما في المناكرة » وقلة اختلافهما وس كون طباعهما مع عظم الال ؟' 
وما جرت عادة الاحداث بفرط التورع حتى بيقر مثل هذا طوعا عجلا » 
منشرح الصدر على هذا المال . قال : فنحن كذلك نتحدث اذ اتی الاذن. 
سستأذن على القافي لبعض التجار فأذن له » فلما دخل قال : أصاح الله 
القافي » اني بليت بولد لي حدث بتلف كل مال بظفر به من مالي في القيان. 
عند فلان . فاذا منعته احتال بحيل تضطرني الى التزام الغرم عنه . وقد 
نصب اليوم صاحب القيان يطالب بالف دينار حالا . وبلغني انه تقدم الی. 
القاضي ليقر له فيسجنه واقع مع امه في ما ينكد عيشنا الى ان اقضي عنه . 
فلما سمعت بذلك بادرت الى القاضي لاشرح له امره فتبسم القاضي وقال 
لي : كيف رايت ؟ فقلت : هذا من فضل الله على القاضي فقال : علي بالفلام. 
والشيخ فارهب ابو حازم الشيخ » ووعظ الفلام ۰ فاقر ؛ فاخد ابنه 
وانصرف ۰ وقال انو السائب : كان ببلدنا رحل مستور الحال ۰ فاضب 
القاضي قبول قوله فسال عنه فركي منده سرا وجهرا . فراسله في حضور 
مجلسه في اقامة شهادة وجلس القافي وحشر الرجل ۰ فلما اراد اقامة- 
الشهادة لم شبله القاضي ؛ فسئل عن السیب ؟ فقال : انتشف لي اله 
مرائي . فلم بسعني قبول قوله » فقيل له : ومن این علمت ذلك ؟ قال : 
كان بدخل الي في کل يوم فاعد خطاه من حیث تفع عيني عليه من الباب 
الى مجلسي . فلما دعوته اليوم جاء » فعددت خطاه من ذلك الکان » ناذا 
هي قد زادت ثلائا او نحوها فعلمت انه متصنع فلم اقبله ۰ وقال ابن قتيبة 
شهد الفرزدق عند بعض القضاة » فقال قد اجرلا شهادة أبي فراس, 
وزددوثا » فقيل له حين انصرف انه والله ما اجاز شهادتك . 


سس ۲۷ س 


ول فراسة من هو [مام التفرسین وشیخ التوسمین : عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه » الذي لم تكن تخطيء له فراسة و کان بحکم بين الامة 
بالفراسة الوْيدة بالوحي . قال الليث بن سعد : آتي عمر بن الخطاب يوما 
بفتی آمرد » وقد وجد قتیلا ملقی على وجه الطريق . فسال عمر عن أمره 
واجتهد فلم بقف له على خبر ۰ فشق ذلك عليه . فقال : اللهم اظفرني 
بقاتله شی اذا كان على راس الحول وجد صبي مولود ملقی بموضع القتیل 
فاتي به عمر ۰ فقال ظفرت بدم القتیل ان شاء الله تعالی فدفع الصبي الى 
؟مرأة » وقال : قومي بشأنه وخذي منا نفقته » وانظري من بأخذه منك . 
فاذا وجدت امراة تقبله وتضمه الى صدرها فاعلميني بمكانها . فلما شب 
الصبي جاءت جارية » فقالت : للمراة ان سيدتي بعشتني اليلك لتبعتي 
بالصبي لتراه وترده اليك ۰ قالت : نعم » اذهبي به اليها وانا معك نذهبت 
بالصبي والراة معه » حتی دخلت على سيدتها . فلما راته اخدته فشلته 
وضمته اليها . قاذا هي ابنة شيخ من الانصار من اصحاب رسول الله صلی 
الله عليه وسلم » فاتت عمر فاخبرته » فاشتمل على سیفه ثم اقبل الى منزل 
الراة . فوجد آباها متکثا على باب داره . فقال له : با فلان ما فعلت ابنتك 
فلانة ؟ قال : جزاما الله خيرا يا آمير المؤمنين » هي من أعرف الناس بحق الله 
بوحق أبيها » مع حسن صلاتها وصيامها والقيام بدینها . فقال عمر : قد 
أحببت أن ادخل اليها فازیدها رغبة في الخير واحثها عليه . فدخل ابوها 
«ودخل عمر معه . فأمر من عندها فخرج » وبقي هو والراة في البيت فكشف 
عمر عن السیف » وقال : اصدقيني » والا ضربت غنقك وكان لا يكذب . 
فقالت : على رسلك » قواله لاصدقن . ان مجوزا كانت تدخسل علي » 
فاتخدتها اما » وكانت تقوم من امري بما تقوم به إلوالدة ۰ وكنت لها بمنرلة 
البدت حتی مضی لذلك حين . ثم الها قالت : با بنيتي © إنه قد عرض لي 
مسفر » ولي ابنة في موضع اتخوف عليها فيه أن تضسيع وقد احببت أن 
أضمها اليك حتى ارجع من سفري » فغمدث الى ابن لها شاب امرد » 
فهيأته كهيأة الجارية » واتتني به لا اشك أنه جاررية .فكان بری مني ما ترى 
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الجارية من الجارية » حتى اغتفلني يوما وانا نائمة . فما شعرت حتى علاني 
وخالطني فمددت يدي الى شفرة كانت الى جنبي فقتلته نم آمرت به فألقي 
حيث رابت فاشتملت منه على 'هذا الصبي . فلما وضعته القيته في موضع 
ابيه فهذا والله خبرهما على ما اعلمتك . فقال : صدقت ثم أوصاها ودعا لها 
وخرج .. وقال لابيها نعمت الابنة ابنتك . ثم انصرف وقال نافع عن أبن 
عمر : پینما عمر جالس اذ رای رجلا ٠‏ فقال « لست ذا راي ان لم يكن هذا 
الرجل قد كان بدظر في الكهائة آدعوه لي فدعوه » فقال : هل كنت تنظسر 
وتقول في الکهانة شیثا ؟ قال : نعم » . وقال مالك عن بحی بن سعید : 
ان عمر بن الخطاب قال لرجل:« ما اسمك ؟ قال : جمرة . قال : ابن من ؟ 
قال : ابن شهاب . قال : شمن ؟ قال : من الحرقة . قال : این مسکنك ؟ 
قال : بحرة التار ۰ قال : اها ؟ قال : بذات لفلى ۰ فقال عمسر : ادرك 
أهلك » فقد اخترقوا » فكان ن كما قال . ومن فراستة التي تفرد بها عن 
الامة . انه قال « با رسؤل الله » لو انخذت من مقا مابراهيم مصلى ؟ فنزل + 
( ۱۳۲ واتخدوا من مقام ابراهيم مصلى ) ) » ۰ وقال « با رسول الله لو 
امرت نساءك ان يحتجبن ؟ فنزلت آبة الحجاب » واجتمع على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نساژه في الغيرة فقال لهن عمر : « عسى ربه إن طلقكن 
ان ببدله ازواجا خير؟ منکن » فنرلت كذلك » وشاوره رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في اساری يوم بدر . فاشار بقتلهم . ونزل القرآن بموافقته . 

وقد اثتى الله سبحانه على فراسة المتوس مين » وأخبر أنهم هم 
المنتقمون بالآيات قال عبدالة بن مسعود رضي الله عنه « آفرس الناس 
ثلاثة : إمراة فرعون في موسی » حيث قالث (10:. قرة عين لي ولك » 
لا تقتلوه » عسى أن ينفعنا او نتخده ولدا ) وصاحب بوسف » حيث قال 
لامراته ( ۲۱:۱۲ اكرمي مثواه عسی أن ینفعنا او نتخده ولد! ) ۱۹ 
' الصديق في عر رشي الله عنهما حيث جعله الخليفة بعده . 


ا ودخل:رجل غلى عثمان رضي. الله هته » فقال له عثمان « بدخل علي 
مك ا سب 


فقال : لا ؛ ولكن فراسة صادقة » . 
عن القتال والدفع عن نفسه » لثلا يجري بين المسلمين قتال » وآخر الامر 
_بقتل هو . فأحب أن يتل من دون قتال بقع بين المسلمين . 


ومن ذلك : فراسة ابن عمر في الحسين » لا ودعه وقال « استودعك 
الله من قتيل » ومعه كتب أهل العراق . فكانت فراسة ابن عمر اصدق 
دمن كتبهم . 

ومن ذلك : ان رجلين من قرش دفعا الى امراة مائة دیدر وداعة 
وقالا : لا تدفعيها الى واحد منا دون صاحبه . فلبثا حولا فجاء احدهما 
فقال : ان صاحبي قد مات تأدفعي الي الدنائير . فأبت » وقالت : انكما 
تلتما لي » لا تدفعيها الى واحد منا دون صاحبه . فلست بدافمتها اليك » 
فثقل عليها بأهلها وجيرائها حتى دفعتها اليه » ثم لبشت حول آخر 4 فجاء 
خر تقال : ادفعي الي الدنانیر فقالت : ان صاحبك جاءبي فرعم انك قد 
.مت فدفعتها اليه » قأختصما الى عمر رضي الله عنه.. فاراد أن يقضي علیها .. 
نقالت اد فعنا الى علي بن ابي طالب » فعرف علي انهما قد مكرا بها . فقال : 
:اليس قد قلتما : لا تدفعيها الى واحد منا دون صاحبه ؟ قال : بلى . قال 
فان مالك عندها » فأذهب فجيء بصاحبك حتى تدفعه الیکما , 
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ومن فراسة الحاكم : ما ذكره حماد بن سلمة عن حميد الطويل ؛ ان 
"باس أبن معاوية اختصم اليه رجلان » استودع احدهما صاحبه وديمة . 
فقال صاحب الوديعة : استحلفه بالك مالي عنده وديعة فقال اباس : بل 
"استحلفه بالله مالك عنده وديعة ولا غيرها . 

وهذا من احسن الفراسة . فاله اذا قال « ماله عندي وديعة » احتمل' 
'النقي واحتمل الا قرار ٠‏ فینصب « ماله » بفعل محتوف مقدر اي دفع ماله 
إلي » واعطاني ماله أو بجمل « ما » موصولة .. والجان والجرور ووديمة 

عد ی 


خی عن « ما » فاذا قال : « ولاغيرها » نعين النفي . وقال حماد بن سلمة : 
.شهدت اباس بن معاوية يقول في رجل ارتهن رهنا » فقال الرتهن : رهنته 
بمشرة وقال الراهن : رهنته بخمسة فقال : ان كان للراهن بينة انه دفع 
.اليه الرهن فالقول ما قال الراهن » وان لم يكن له پينة بدفع الرهن اليه ؛ 
والرهن بيد الرتهن » فالقول ما قال المرتهن . لانه لو شاء جحد الرهن ٠‏ 
قلت : وهذا قول ثالث في السالة . وهو من احسن الاقوال ۰ فان 
«اقراره بالرهن ‏ وهو في بده ولا بينة للراهن - دلیل على صدقه » وانه 
.محق . ولو كان مبطلا لححد الرهن راسا . ومالك وشنيخنا رحمهما الله 
يجعلان القول قول اكرتهن » ما لم يزد على قيمة الرهن . والشافعي وأبو 
حنيفة واحمد رحمهم الله يجعلون القول قول الراهن مطلما ٠‏ 
وقال اياس ایشا من اقر بشيء » وليس عليه بينة » فالقول ما قال . 
وهذا أبضا من احسن القضاء » لان اقراره علم على ضدقه . فاذا ادعى عليه 
الفا ولا بينة له » فقال : صدق » الا الي قضيته اياها . فالقول قوله . 
وكذلك اذا اقر انه قبض من مورئه وديعة » ولا بيئة له » وادعى ردها اليه . 


وقال ابراهيم بن مرزوق البصري : جاء رجلان الى اياس بن معاوية ؛ 
بختصمان في قطيفتين » احداهما حمراء ؛ والاخرى خضراء . فقال احدهما : 
دخلث الحوض لافتسل © ووضعت قطيفتي ) ثم جاء هذا : فوضع قطيفته 
تحت قطيفتي ثم دخل فاغتسل » فخرج قبلي » واخذ قطيفتي فمضى بها ٠‏ 
ثم خرجت فتبعته ۰ فزعم انها قطيفته فقال : الك بينة ؟ قال ۰ لا ٠‏ قال 
.راس احدهما صو ف احمر » ومن راس الآخر صوف اخضر فقشی بالحمراء 
افو ال قشم 
اختسم اليه رجلان » فقال احدهما : انه باعني جارية رعنا . فقال اياس : 
.وما عسی أن تکون هذه الر عونة ؟ قال : شه الحنشیون . فقال اباس :۰ 


سه ۳۱ ننه 


با جارية » اتذکرین متى ولدت ؟ قالت : نعم . قال فاي رجليك اطول ۷ 
قالت : هذه . فقال اباس : ردها فانها مجنسسونة ۰ وقال ابو الحسن 
الدانني » عن عبدالله بن مصعب : ان مماوية بن قر“ شهد عند ابنه اباس. 
أبن معاوية ‏ مع رجال عدلهم - على رجل بأربعمة لاف درهم . فقال. 
الشهود عليه : با آبا وائلة تثبت في امري فوالله ما أشهدتهم الا على الفين . 
فسأل آباه والشهود : اكان في الصحيفة التي شهدوا عليها فضل ؟ قالوا :: 
نعم » كان الكتاب في أولهاء والطية في وسطها » وباقي الصحيفة ابيض . 
قال : افکان المشهود له بلقاک, أحيانا » فيذكركم شهادتكم باريعة اآلاف. 
درهم ؟ قالوا : نعم » كان لا بزال يلقانا » فيقول : آذکزو! شهادتکم على فلان 
بأربعة آلاف درهم.» فصرفهم » ودعا المشهود له .. فقال : با عدو الله تففلت. 
توما صالحين مغفلين » فأشهدتهم على صحيفة جعلت طيتها في وسطها » 
وتركت فيها بياضا في أسفلها » فلما ختموا الطية قطعت الكتاب الذي فيه. 
حقك الفا درهم » وكتبت في البياض اربعة . فصارت الطة في آخسر 
الكتاب . ثم كنت تلقاهم فتلقنهم » وتذكرهم انها اربعة آلاف . فأقر بذلك. 
وسأله الستر » فحكم له بالغين وستر عليه . 

وقال نعيم بن حماد عن ابراهيم بن مرزوق البصري ؛ كنا عند اباس 
ابن معاوية قبل ان يستقضى » وكنا نكتب عنه الفراسة » كما نکتب عن 
المحدث الحديث » اذ جاء رجل فجلس على دكان مرتفع بالمربد فجمسل 
بتر صد الطريق.. فبينا هو كذلك اذ نزل فاستقبل رجلا » فنظر الى وجهه » 
نم رجع الى موضعه » فقال اياس : قولوا في هذا الرجل . قالوا : ما تقول ؟ 
رجل طالب حاحة . فقال : هو معلم صبيان » قد ابق له غلام اعور » فقام. 
أليه بعضنا فساله عن حاجته ؟ فقال : هو غلام لي آبق . قالوا : وما صفته ؟ 
قال : كذا وكذا » واحدى عينيه ذاهبة » قلنا وما صنعتك ؟ قال : اعلم 
الصبيان . قلنا لاياس : كيف علمت ذلك ؟ قال : رایته جاء فجمل بطلب 
مو ضعا بجلس فيه ) فنظر الى ارفع شيم بقدر عليه فجلس عليه . فنارت 
في قدره فاذا ليس قدره قدر اللوك فنظرت فيمن اعتاد في جلوسه جلوس. 


الملوك » فلم اجدهم الا المعلمين » فعلمت نانه معلم صبيان » فقلد : كيف علمت 
انه ابق له غلام ؟ قال : اني رایته يترصد الطريق » بنظر في وجوه الناس 
قلا : كيف علمت انه اعور ؟ قال : بينما هو كذلك اذ نزل فاستقبل رجلا 
قد ذهبت احدی عینیه » فعلمت انه اشتبه عليه بغلامه . 


وقال الحارث بن مرة : نظر اياس بن معاوية الى رجل ۰ فقال هذا 
رجحل غرسبه . وهو من آهل واسبط . فسألوه ؟ فقال : رأيته ايمشي ويلتفت 
فعلمت انه غریب وراته وعلى ثويه حمرة تربة واسط ۰ فعلمت انه مسن 
اهلها . ورایته يمر بالصبيان فيسلم عليهم ولا بسلم على الرجال فعلمست 
انه معلم . ورايته اذا مر بدي هيثة لم يلتفت اليه واذا مر بذي اسسمال 
تامثه ؛ فعلمت أنه يطلب آيقا . 


وقال هلال بن العلاء الرقي عن القاسم بن منصور عن عمرو بن بكير : 
مر اباس بن معاوية . فسمع قراءة من علية : فقال هذه قراءة امرأة حامل 
بغلام » فسثل كيف عرفت ذلك ؟ فقال : سمعت بصوتها ونفسها مخالطة . 
فعلمت انها حامل ! وسمعت صحلا فعلمت ان الحمل غلام .. 

ومر بعد ذلك بكتاب فيه صبيان فنظر الى صبي منهم فقال : هذا 
ابن تلك المراة ٠‏ فكان كلما قال . 


قال رجل لاباس بن معاوية : علمني القضباء . فقال : إن القضساء لا 
يعلم » اما القضاء فهم . ولكن قل علمني العلم » وهذا هو سر الس‌الة , 
فان الله سبحانه وتعالى بقول ( ۲۱ :4178 ۷۹ وداود وسليمان اذ يحيكمان 
فى الحرث » اذ نفشت فيه غنم القوم » وکنا لحکمهم شاهدین ۰ ففهمئاها 
سلیمان » و کلا آتینا حکما وعلما ) فخص سلیمان بنهم القضية : وعمهما 
بالعلم . وكذلك كشب عمر الى قاضیه ابو موسی في کتابه الشهور « الفهم 
الفهم فیما ولي اليك » . والاي اخثص به اباس وشریح مع مشارکتهمسا 
لاهل مصرهما في العلم : الفهم فى الوافع » والاست دلال بالام‌ارات 
وشواهد الحال . وهذا الذي فات كثيرا من الحکام » فاضاءوا کثیرا مسن 
الحشسوق ؛ 


سم ۳۴ بت 


فصل 


ومن اتواع الفراسة » ما ارشدت اليه السنة النبوية من التبخلص 
من الکروه بامر سهل جدا ٠‏ من تمریض بقول او فعل ٠‏ فمن ذلك * مسا 
رواه الانام احمد في مسنده عن ابي هرپرة رضي‌اله عنه قال : 

قال رجل « يا رسول الله » ان لي جار؛ يوذيني .. قال : انطلق فاخرح 
متاعك الى الطريق . فانطلق » فاخرج متاعه ۰ فاجتمع الناس اليه. 
فقالوا : ما شانك : فقال ان لي جارا يؤذينى نجعلوا يقولون : اللهم العنه ؛ 
اللهم اخرجه . فبلغه ذلك فاتاه فقال : ارجع الى منزلك ؛ والله لا اؤذيك 
ابدا » . فهذه وامثبالها هي الحيل التي اباحتها الشريعة . وهي تحيل 
الانسان بفعل مباح على تخلصه من ظلم غيره واذاه لا الاحتيال على اسقاط 
فرالض الله واستباحة محارمه . وفي المسند والسئن عن عائشة رضي الله 
عنها تالت : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « من احدث في صلاته 
فلیتصر ف فان كان في صلاة جماعة فیاخذ بانفه وليدصرف » وف السلة 
کنبر.من ذکر العاریض التي لا تبطل حفا : ولا تحق باطلا ٠‏ کقوله صلی الله 
عليه وسلم للسائل : « من انتم ‏ قالوا : نحن من ماء » وقوله للذي ذهب 
بغريمه ليقتله « ان قتله فهو مثله » وکان اذا اراد غزوة وری پغپرهسبستا . 
وكان الصديق رضی الله عنه يقول فى سفر الوبحرة أن ببدأله عن النبي صلی 
'الته عليه وسلم : « من هذا بين يديك ؟ » فيقول : « هماد يدلئي على 
*طریق » بوكذلك الصحابة من بعده . فروى زيد بن اسلم عن ابه قال . 
قدمت على عمر بن الخطاب رفى الله عله حلل من اليمن : فقسمها بين 
الناس . فرای فيها حلة رديئة ۰ فقال : تيف اصدع طرفها » ووضع الحلل 
بين بديه ۰ فجمل بقسم بين الناس . فدخل الربير وهو على تلك الحسال » 
قجعل ینظر الى تلك الحلة . فقال : ما هذه الحلة ؟ فقال عمر : دعها عنك: 
قال : ما شأنها ؟ قال : دعها قال فاعطیتها . قال ؛ الك لا ترضاها . قال 
بلی » قد رضیتها . فلما توثق منه » واشنرط عليه أن لا بردها : رمسی 
يها اليه » فلما نظر الیها اذا هي رديئة . قال : لا اریدها ۰ قال عمر : 


یت 


عيهات ۰ قد فرغت منها فاجازها عليه ؛ ولم يقبلها . وقال عبدالله بن 
سلمة : سمعت عليا تقول « لا اغسل رادي بفسل حتی ان البفسرة 
فاحر قها : واسوق اللاس بعصاي الى مصر » فاتيت ابا مسعود البدري » 
فاخبرته فقال « ان علیا بورد الامور موارد لا تحسكون تصدرونها ,. 
علي لا بفسل راسه بفسل : ولا باتي البصرة ولا بحر قها ولا بسوق الاس 
عنها بعصاه . علي رجل اصلع انما على راسه مثل الطست انما حوله 
شمرات » . ومن ذلك : تعريض عبدالله بن رواحة لامراته بانشاد شر 
بوهم انه يقرا » ليتخلص من اذاها حين واقع جاريته . وتعريض ٠«حبيد‏ بن 
مسلمة لکعب بن الاشرف حين امنه بقوله « ان هذا الرجل قد اخجذنا 
بالصدقة وقد عنانا » وتعريض الصحابة لابي رافع اليهودي . 


فصسل 


ومن ذلك : قول عبد الرحمن بن ابي ليلى الفقيه ‏ وقد اقيم على 
دكان بعد صلاة الجمعة ‏ فقام على الدكان » وقال : ان الامير أمرني أن 
انسن علیا بن ابي طالب » فالعنوه . لعنة ال'(١)‏ . ومن ذلك : تعريض 
الحجاج بن علاط » بل تصريحه لامراته » بهزيمة الصحابة وقتلهم . حتى 
اخضلا ماله مها . 


ومن الفراسة الصادثه : شر اس خزيمة بن ثابت © حين فام وشهد 


جه اد او 


)١(‏ هذا كان ايام الفتن . ولا بعتد به انما فعل ما فعل نجاة بنضسببه 
فانه ان لم يفعل فسوف بقتل بسبب عصیانه » لولي الاسر ولا 
بخفى ان الخلاف بين الصحابة كان سياسيا وليس مقائدیا . 
والحق الذي فرض عليئا هو السکوت عما و قع بینهم ونفوض 
امرهم الى الله تعالی وحبیم واجب جمیعا بلا تفريق . 


5 واب 


ومنها فراسة حذيفة ين اليمان وقد بعثله رسول الله صلى الله عليه وسلم 
میتاز۱: الى المشركين » فجلس بينهم فقال ابو سفيان : اباك ودر 
جليسه . فبادر حذيفة » وقال لجليسه : من انت ؟ فقال : فلان بن فلان . 
ومن ذلك مي وا ل 
اهلها فعزله عمر © فخافوا ان برده علیهم . فقال دهقانهم : ان فعلتم ما 
آمرک به لم برده علینا ٠‏ قالوا : مرنا بامرك . قال : تحمعون مالة الف 
درهم حتی اذهب بها الى عمر » واقول : ان الفيرة اختان هذا » ودفعه الي 
قجمموا ذلك ۰ فاتی عمر > فقال : با امير المؤمنين ؛ ان الفيرة اختان هذا 
فدفعه الي فدعا عمر الفیرة » فقال : ما يقول هذا ؟ قال : کلب » اصلحك 
الله . 

انما كانت مائتي الف » فقال : ما حملك على ذلك ؛ قال : العيال 
والحاجة .. فقال عمر للدهقان : ما تقول ؟ فقال : لا والله لاصدقنك . والله 
ما دفع الي قليلا ولا کثیر! ولكن كرهناه » وخشيئا ان ترده علينا . فقسال 
عمر للمغيرة : ما حملك على هنذا ؟ قال : ان الخبيث كنب علي فاردت ان 
إاخز مس اه 


وخطب المفيرة بن شعبة وفتى من العرب امراة وكان الفتى جميلا . 
فارسلت اليهما الراة : لا يد ان اراكما » واسمع كلامكما » فاحضسرا أن 
شئتما . فاجلستهما بحيث تراهما » فعام المغيرة انها تؤثر الفتى » فاقبل 

عليه » فقال : لقد اوتیت حسنا وحمالا وبيانا . فهل عندك سوى ذلتك !! 
ال : عم فعدد عليه محاسنه ؛ م سکت فقال لف 4 فکیف حسابك تقال: 
لا سقط علي منه شىء » واني لاستبدرك منه اقل من الخردلة فقال یه 
الفيرة : لكني اضع البدرة فى زاوية البيت » فیلفقها اهل بيتي على مسا 
سیرندون ؛ قما اعلم بنفاذها حتی بسالوني غيرها ۰ فقالست الراة : وال 
هذا الشيخ الذي لا يحاسبني احب الي من الذي يحصى علي ادنی من 
الخردلة فتروحت اللغيرة . ومئها : فراسة عمرو س العاص لا حاصسسر 


سوت 


۲ كان ذلسك في غروة الاحزاب . 
والعین : هو الرصد . 
سا ت 


« غز"ة » فبعث اليه صاحبها : ان ارس ل‌الي رجلا من اصحايك اكلمه ففكر 
عمرو بن العاص » و قال : ما لذا الرجل غيري فخرج حتى دخل عليه »6 
فكلمه كلاما لم يسمع مثله قط . فقال اله : حدثني » هل احد من اصحايك 
مثلك : فقال : لا تسل من هواني عندهم بعنوني اليك » وعرضونسي لما 
عرضوني . ولا بدرون ما يصنع بي . فأمر له بجارية وكسوة وبعث إلى 
البواب : اذا مر بك فاضرب عنقه » وخذ ما معه . فمر برجل من نصاری 
غسان فعر فه . فقال : با عمرو قد احسئت الدخول » فاحسن الخروج . 
فرجع ۰ فقال له اللك : ما ردك البنا ؟ قال : نظرت فیما اعطیتنی فلم اجد 
.ذلك بسع من معي من بئي عمي . فاردت الخروج » فاتيك بعشرة مهم 
حرطي يم هذه العطية فیکون معرو نك عند عشرة رجال خیرا من ان تکسسون 
علد واحد . قال : صدقت عجل بهم . وبعث الى البواب : خل سبيله » 
فخرج عمرو وهو بلتفت » حتى اذا امن قال : لا عدت لمثلها . فلما كان 
بعد رآه املك » فقال انت هو ؟ قال : نعم ۰ على ما كان من غندرك ومن ذلك 
فراسة الحسسن بن علي رضی الله عنهما لا جىء اليه بابن ملجم » قال له * 
بريد اسارك بكلمة فابى الحسن © وقال : ترید ان تعض اذني ۰ فقال ابسن 
ملجم : والله لو امكنتني منها لاحذتها من صماخیها . وقال ابو الوفاء بسن 
مفیل : فانظر الى حسن راي هذا السيد الذي فد نزل به المصيبة الماجلة 
ما بذهل الخلق » وفطنته الى هدا الحد والى ذلك اللعين » كيف لم یشقله 
حاله عن استزادة الجنابة ؟ ومن ذلك : فراسة أخيه الحسين رضي الله عنه 
أن رحلا ادعى عليه مالا فقال الحسين : لیجلف على ما ادعاه ویاخده فتهيا 
الردل لليمين وقال : والله الذي لا اله الا هو . فقال الحسين . قل ! والله 
و الله والله ‏ ثلانا ‏ ان هذا الذي بدعیه عندي ؛ وق قلبي . ففعل الرجل 
ذلك . وقام فاختلفت رجلاه وسفط میتا . فقيل للحسين : لم فعلت ذلكه 
اي عدلت عن قوله : والله الذي لا اله الا هو الى توله « والله وال واه ۰ 
فقال : کرهت ان بشني على الله » فیحلم عنه ۰ ومن ذلك فراسة العب‌اس 
رضي الله عنه ب ما ذکره مجاهد قال + « بيئما رسول الله صلی الله عليه 


ل[ م لم 


وسلم في اصحابه اذ وجد ريحا . فقال : ليقم صاحب هذه الر بح فليتو ضاأء 
فاستحيا الرجل * ثم قال ؛ ليقم صاحب هذه الريح فليتوضاً . فان الله لا 
بستحي من الحق . فقال العباس : الا تقوم كلنا نتوضاً ؟ » هككذا رواد 
(لفربابي عن الاوزاعي مرسلا » ووصله عن محمد بن مصعب > فقال : عسن, 
مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما . وقد جرى مشل هذه القضية ف 
مجلس عمر رضي الله عنه . قال الشعبي : كان عمر في بيت » ومعه جرس 
بن عبدالله البجلي . فوجد عمر ريحا . فقال : عزمت على صاحب هذه 
الریح لما قام فتوضاً . فقال جرير ۰ يا أمير اللؤمنين : او يتوضا القوم جبميعا 
فقال عمر : برحمك الله . نعم السيد كنت في الجاهلية » ونعم السيد الته 
في الاسسلام . 

ومن احسن الفراسة فراسة عبدالملك بن مروان لا بعث الشعی, 
الى ملك الروم » فحسد المسلمين عليه » فبعث معه ورقة لطيفة الى عبد 
اللك . هلما قراها قال : اندرى ما فیها ؟ تال :لا . قال : فيها « عحسب 
كيف ملكت العرب غير هذا ؟ » افتدري ما اراد : قال : لا ۰ قال : حسدني, 
عليك . فاراد اني اقتلك » فقال الشعبي : لو رآك يا امير المؤمئين مسا 
استكنرني فبلغ ذلك ملك الروم “ فقال : والله ما اخطا ما كان في نفسسي . 
ومن دقيق الفطنة : انك لا ترد على الطاع خطأه بين اللا » فتیدبمله رتبت 
على نصرة الخطا . وذلك خط ثان » ولكن تلطف فى اعلامه به » حيث لا شعر 
به غير« . ومن دقيق الفراسة : ان المنصور جاءه رجل » فاخضره انه خرچ 
في تجارة فکسب مالا » فدفعه الى امراته ثم طلبه منها . فذکرت انه سرف 
من البیت ؛ ولم ير نقبا ولا امارة . فقال النصور : منذ كم تزوحتها ؟ قال: 
منذ سنة . قال : بكرأ أو نيبا ؟ قال : ثيبا . قال : فلها ولد من غيرك . 
قال : لا . قال : فدعا له المنصور بقارورة طيب كان «تخذه حاد الرائحة » 
غريب النوع » فدفعها اليه » وقال له : تطبب من هذا الطيب فانه بذهسب. 
غمك فلما خرج الرجل من عنده فال المنصور لاربعة من لقاته : ليقعد علسی, 
کل ناب من ابواب الدینة واحد منکم » فمن شم منكم رالحة هذا الطيبه من, 
أحد فلیأت به . وخرج الرجل بالطیب فدفعه الى امراته . فلما شمته 
بعثت منه الى رجل كانت تحبه » وقد كانت دفعت اليه الال . فتطیب منه 


سح ۳۸ له 


ومر مجتازا ببعض ابواب المدينة فشم الو كل بالباب رائحته عليه ؛ فاتى به 
المنصور » فساله : من ابن لك هذا الطيب ۱ فلجلج في كلامه فبعث به السی 
والي الشرطة فقال : ان احضر لك کذا وكذا من المال فخل عنه ؛ والا اضربه 
الف سوط . فلما جرد للضرب احضر الال علی هینته ۰ فدما الاصنور 
صاحب الال » فقال : ان رددت اليك الال تحکمني فى امراتك ‏ تال :نعم . 
قال : هذا مالك و فد طلقت الراه منك + 
فصل 

ومنها : ان شريكا دخل على المهدي ؛ فقال للخادم : هات عودا للقاضى 
ب يعني البخور ‏ فجاء الخادم بعود یضرب به ۰ فوضعه في حجر شريك ٠‏ 
فقال : ما هذا ؟ فبادر المهدي » وفال : هذا مود اخذه صاحب العسس 
البارحه ؛ فاحببت أن يكون كسره على يديك فدعا له وکسره ع 

ومن ذلك . ما بذكر المعتضد ال » انه كان جالسا يشاهد الصناع » 
فرای فیهم اسود منکر الخلقة » شدید الرح يعمل ضعف ما سمل الصناع 
و.عسعد مر قاتین مر قاتين , فانکر امره ۰ فاحضره وسأله عن امره ؟ فلجلجح 
نقال لبعض جلسائه : اي شيء بقع لکم في امره ؟ قالوا : ومن هذا حتی 
تصرف فكرك اليه ؟ لعله لا ميال لد » وهو خالي القلب © فقال : قد خمنت 
في امره تخمینا » ما احسبه باطنا : اما ان یکون معه دناثیر » قد ظفر بها 
دفعة او بکون لصا بتستر بالعمل . فدعابه ؛ واستدعی بالضراب فضر به . 
وحلف له ان لم بصدقه ان بضرب عنقه . فقال : لي الامان ۰ فا ل: نعم الا 
فیما يجب عليك بالشرع . فظن انه قد آمنه . فقال : فد كنت اعمل في 
الاجر » فاحتاز رحل في وسطه عمیان ؛ فجاء الى مکان فحلس وهو لا بعام 
مكاني » فحل الهمیان واخرج مله دنائير فتاملته » واذا كله دناثر فساورنسه 
وکتفته وشددت فاه » واخذث الهمیان,۱) » وحملته على كتفي وطرحته في 
الاتون(۲) وطینته فلما كان بعد ذلك اخرحت عظامه فطرحتها في دجلة . 
فانفذ العتضد من احضر الدئائير من منزله واذا على الهميان مکتوب : فلان 

(۱) الهمیان : حرام مريض بوضع فيه الال ٠‏ 

(۲) الاتون : حفرة الجیار . ۱ ۱ 

۱۳ 


بن فلان فنادى في البلد باسمه فجاءت امراة فقالت : هذا زوجي ٠‏ ولي منه 
هذا الطفل » خرج وقت كذا وكذا ومعه الف دينار فغاب الى الآن فسلم 
الدنانیر الى امراته وأمرها أن تعتد » وامر بضرب عنق الاسود ؛ وحمل جشته 
الى ذلك الاتون . وکان للمعتضد من ذلك عجائب منها : انه قام ليلة » فاذا 
غلام قد وثب على ظهر غلام » فاندس بين الفلمان فلم يعر فه . فجاء بضع بده 
على فوّاد واحد بعد واحد » فيجده ساکناا » حتی وضع بده على فاد ذلك 
الفلام » فاذا به بخفق خفقا شدیداً . فرکضه برجله » واستقره » فأقر 
فقتله . ومنها : انه رفع اليه ان صیادا القی شبکته في دجلة نوقع فيهسسا 
جراب فيه کف مخضوبة بحناء » فاحضر بين بديه » فهاله ذلك . وامسر 
الصیاد ان يعاود طرح الشبكة هنالك فقعل فاخرج جرابا آخر فيه رجل ) 
فافتم المتضد وقال : معي في البلد من يفمل هذا ولا اعرفه ؟ ثم احضسر 
ثقة له » واعطاه الجراب » وقال : طف به على كل من يعمل الجرب ببضداد 
فان عرفه احد منهم فاسأله عمن باعه منهم . فاذا دلك عليه فاسال 
الشتري عن ذلك ونفر عن خبره . وغاب الرجل ثلاثة ايام نم عاد » فقال : 
لا زلت اسال عن خبره حتى انتهى الى فلان الهاشمي اشتراه مع عشرة 
جرب » وشكا البائع شره وفساده ومن جملة ما قال : انه كان بمقشة 
فلانة الغنية وانه غيبها . فلا بعر ف لها خبر » وادعى انها هربت » والجيران 
بقولون قتلها ۰ فبعث العتضد من کسر منزل الهاشمي واحضره » واحضر 
اليد والرجل » واراه ایاهما فلما راهما امتقع لونه » وابقن بالهلاك واعترف 
فامر العتضد بدفع ثمن الجارية الى مولاها » وحبس الهاشمي حتی مات 


في الحبس ۰ 

ومن محاسن الفراسة : ان الرشید رای في دار حزمة خیزران ال 
لوز بر ه الفضل بن الربيع : ما هذه ؟ قال عروق الرماح يا امير المؤمنين ولسم 
يقل الخیرزان لوافقة اسم امه(۱) .. ونظير هذا : ان بمض الخلفاء 
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. احتراما للرشيد لكون اسم امه الخيزران‎ )1١( 


ساو امم 


سال ولده ‏ وفي بده مسواك ما جمع هذا ؟ قال : ضد محاسئك يا امير 
الو مئين » وهذا من الفراسة في تحسين اللفظ » وهو باب عظيم النفع . 
اعتنی به الاكابر والعلماء . وله شواهد كثيرة في السئة . وهو مسن 
خاصية العقل والفطنة . فقد روينا عن عمر رضي الله عنه : انه خرج 
بعس المديئة في الليل : فرای نارا موقدة في خباء > فوقف وقال : « يا اهل 
الضوء ) وكره أن بقول : با اهل النار . وسأل رجلا عن شيء « هل كان ؟ » 
قال : لا . اطال الله بقاءك » فقال : « قد علمتم فلم تتعلموا .. هلا قلت : 
لا » واطال الله بقاءك ؟ » وسئل العباس : انت اكبر ام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؟ فقال : هو اكبر مني وانا ولدت قبله » وسئل عن ذلك قباث 
ابن اشيم : فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم اكبر مني » وآنا اسن منه 
.وكان لبعض القضاة جليس اعمى . فكان اذا اراد ان ينهض يقول : يا غلام » 
اذهب مع ابي محمد . ولا يقول : خذ بيده . قال : والله ما اخل بها مسرة 
واحدة . ومن الطف ما بحکی في ذلك : ان بعض الخلقاء سأل رجلا عن اسمه 
فقال : سعد با امير الو‌مشسین » فقال ۰ اي السلعود انت ؟ 
.فقال : سعد السعود لك با امير الومنین » وسهد الذایح لاعدائك » وسعد 
بلع عن سماطك » وسمد الاخبية لسرله : فاعجبه ذلك » ویشبه هذا : أن 
معن بن زائدة دخل على النصور . فقارب في خطوه ۰ فقال له النصور : 
كبرت سنك با معن . قال : في طامتك با امير الومنين . قال : انك لجلد . 
قال : على امدائك . قال : وان فيك لبقية . قال : وهي لك . واصل هذا 
لباب قوله تمالی ( ۵۳:۱۷ وقل لعبادي يقووا التي هي احسن ؛ أن 
الشیطان ينزغ بينهم ) اذا كلم بعضهم. بعضا بغير التي هي احسن فرب 
حرب و تودها جثث وهام » اهاجها قبیح الکلام ۰ وفي الصحیحین من حدیث 
«سهیل بن حنیف قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « لا وان 
ااحدكم : خبثت نفسي . ولكن ليقل : لقست نفسي » وخبلت ولقسست 
وعنت متقاربة في العنی فکره رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ 
# الخبث » لبشاعته » وارشدهم الى العدول الى لفظ هو احسن مله ؛ وان 
كان بمعناه تعليما للادب في المنطق » وارشادا الى استعمال الحسن » وهجر 
القبيح في الاقوال » كما ارشدهم الى ذلك في الاخلاق والافعال . 
E‏ 


فصل 

ومن عجيب الفراسة : ما ذكر عن احمد بن طولون : أنه بينما هو فیه 
مجلس له يتنزه فيه » اذ رای سالا في ثوب خلق » فوضع دجاجة على 
رغيف وحلوى وامر بعض الغلمان فدفعه اليه . فلما وقع في بده لم بهش, 
له ولم بعباً به . فقال للغلام : جثني به . فلما و قف قدامه استلطقيبه» 
فاحسن الجواپ ؛ ولم بضطرب من هیبته فقال : هات الکتب التي معك 4 
واصد قنی من بعئك فقد صح عندي انك صاحب خبر » واحضر السیاط ؛ 
فاعتر ف . فقال بعض جلسائه : هذا وال السحر قال : ما هو بسحسر 
ولکن فراسة صادقة . رات سوء حاله » فوجهت اليه بطعام بشره السی, 
اكله الشبعان فما هش له » ولا مد بده اليه . فاحضرته فتلقاي شوه 
جاش فلما رابت رثاثة حاله و قوة جاشه علمت انه صاحب خبر فکان كذلكه 
ورای بوما حمالا يبحمل صنا(۱) وهو بضطرب تحته . فقال :لو كان هدا 
الاضطراب من ثقل الحمول لغاصت عنق الحمال » وانا ارى عنقه بارزة . 
وما اری هذا الامر الامن خوف . فامر بحط الصن , فاذا فيه جارية مقتولة 
وقد قطعت . فقال : اصدقني عن حالها » فقال : اربعة نفر في الدار الفلانية 
اعطونی هذه الدنانر » وامروني بحمل هذه القتولة » فضربه وقتل الاربعة, 
وکان بتنكر وبطوف بالبلد سسمع قراءة الائمة + فدما ثقته ؛ وقال : خذ 
هذه الدناثیر واعطها امام مسجد کذا ۰ فانه فقير مشغول القلب » ففعل » 
وحلس ممه وباسطه » فوجد زوحته قد ضربها الطلق » ولیس معه ما بحتاج 
اليه . فقال : صدق » عرف" شغل قلبه في كثرة غلطه في القراءة . 

ومن ذلك : ان اللصوص اخذوا في زمن الكتفي بالله مالا عظیما » فالزم 
الكتفي صاحب الشرطة باخراج اللصوص » او غرامة الال ۰ فکان يركب 
وحده » وبطوف ليلا ونهارا » الى ان اجتاز بوما في زقاق خسال في بعض 
اطراف البلد » فدخله » فوجده منکرا » ووحده لا سنفذ فرای على بعض 
ابوابه شوك سمك کثیر » وعظام الصلب . فقال لشخص : كم بقوم تقدیسر 


)4( الصن ۰ وعاء شبه السلة بوضع فيه الخبز . 


لمن هذا السمك الذي هذه عظامه ؟ قال : ديتار . قال : اهل الزقاق له 
تحتمل احوالهم مشترى مثل هذا . لانه زقاق بين الاختلال السى جانب. 
الصحراء .. لا بنزله من معه شىء بخاف عليه » او له مال بنفق منه هذه 
النفقة » وما هي الا بلية » ينبغي ان بكشف عنها » فاستبعد الرجل هذا 
وقال : هذا فكر بعيد . فقال : اطلبوا لي امراة من الدرب اكلمها . فدق 
دابا غير الذي عليه الشوك » واستسقى ماء » فخرجت عجوز ضعيفة ٠‏ فما' 
زال بطلب شربة بعد شربة » وهي تسقيه » وهو في خلال ذلك يسأل عن 
الدرب واهله » وهي تخبره غير عارفة بعواقب ذلك » الى ان قال لها : وهذه 
الدار من سسكئونها ؟ ‏ واوما الى التي عليها عظام السماك ‏ فقالت : فيها 
خمسة شبان اعفار(۱) » كأنهم تجار . وقد نزلوا منذ شهر لا تراهم نهار" 
الا في كل مدة طوبلة . وترى الواحد منهم يخرج في الحاجة ویعود سريما . 
وهم في طول النهار يجتمعون فیأکلون ويشربون » ويلعبون بالشسسطر نج 
والنرد ۰ ولهم صبي يخدمهم فاذا كان الليل انصرفوا الى دار لهم في الکرخ > 
وبدعون الصبي في الدار بحفظها » فاذا كان سحرا جاووا ونحن نيام لا 
نشعر بهم . فقال للرجل : هذه صفة اللصوص ام لا ؟ قال : بلى . قانفد 
في الحال » فاستدعى عشرة من الشرط وادخلهم الى اسطحة الجيران » ودف 
هو الباب .. فجاء الصبي ففتح . فدخل الشرط معد . فما فاته من القوم. 


اخسید , 


فکانوا هم اصحاب الجناية بعينهم . ومن ذلك : ان بعض الولاة. 
سمع في بعض ليالي الشتاء صوتا بدار يطلب ماء باردا ۰ فامر کبس الدار » 
فاشر جوا رحلا وامراة . فقیل له : من این علمت آ قال : الاه لا برد فسي, 
الشتاء » انما ذلك علامة بين هذین . واحضر بعض الولاة شخصین متهمین 
سر قة فامر ان تی بکوز من الاء > فاخده بيده فالفاه عمدا فانکسسر » 
فارتاع احدهم » وثبت الاخر فلم بتغير ۰ فقال للذي انزعج : اذهب » و قال. 
للاخر : احضر العملة . فقيل له : من اين عرفت ذلك ؟ فقال : اللص قوي. 


5 د 


القلب لا بنرعج . والبریء بری انه لو نزلت في البيت فارة لازعحته ) 


ومنعته من السرقة ۰ 


قال 


ومن الحكم بالفراسة .والامارات : ما رواه محمد بن عبيد الله بن 
ابي رافع عن ابيه قال : خاصم غلام من الانصار امه الى عمر بن الخطساب 
رضي الله عنه فجحدته . فسأله البينة : فلم تكن عنده » وجاءت الراة 
بنفر » فشهدوا انها لم تتزوج ٠‏ وان الغلام كاذب عليها » وقد قذفها . فأمر 
عمر بضربه . فلقيه علي رضی الله عنه . فسأل عن امرهم » فاخبر فدعاهم» 
ثم قعد في مسسجد النبي صلي الله عليه وسلم » وسال الراة فجحدت .. 
فقال للفلام : اجحدها كما جحدنك . فقال : با اين عم رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم » انها آمي قال : اجحدها » وانا ابوك والحسن والحسین 
اخوالد . فقال : جحدتها وانکرتها . فقال عني لاولياء الراة : امري فى هذه 
الراة جائز ؛ الوا : نعم » وفیدا اپضا ۰ فقال علي . اشهدوا من حضر اني 
قد زوجت هذا الفلام من هذه الراة الغريبة منه » با تنبر ائتني بطينة فیها 
دراهم » فاتاه بها ؛ فعد اربعمائة وثمانين درهما » ندفعها مهرا لها و قسال 
للفلام : خذ بيد امراتك ولا تاتینا الا وعليك اثر العرس . فلما ولی قالت 
الراة : با ابا الحسن » الله الله هو النار » هو والله ابني قال : وکیف ذلك ؟ 
قالت : ان اباه كان زنجیا » وان اخوتي زوجوني منه » فحملت بهذا الغلام» 
رع لجز اا ال د و و الى ی 
وانفت ان يكون ابني ۰ فقال علي : انا ابو الحسن ؛ والحقه بها . وئبست 
سبه . ومن ذلك : ان عمر.بن الخطاب سال رجلا :كيف !لتك ؟ فق ال ؛ 
من يحب الفتنة » ویکره الحق » ويشهد على ما لم يره . قأمر به السسى 
السجن . فأمر علي برده فقال : صدق . قال : كيف صدقته ؟ قال : سحب 
المال والولد » وقد قال الله تعالى ( انما اموالكم واولادكم فتنة ) وبكره 
اموت » وهو الحق » ويشهد ان محمدا رسول الله . ولم بره . فأمر عمر 
برضی الله عنه باطلاقه . وقال : الله اعلم حيث «جعل رسالته . وقال 
الاصبغ ابن نباته : جاء رجل الى مجلس علي - والناس حوله ‏ فجلس 
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بين ندبه » ثم التفت الى الناس فقال : با مهشر الناس » أن للداخل حيرة» 
وللسائل روعة ۰ وهما دليل السهو والففلة . فاحتملوا زلتي من سهو نزل, 
بي » ولا تحسبوني من شر الدواب عند الله الذين لا يعقلون » فتبسم علسي 
رضی الله عنه واعجب به . فقال : با امير اأؤمنين : الى وجدت الفا 
وخمسمالة درهم في خربة بالسواد » فما علي ؟ وما لي ؛ فقال له علي : 
كنت اصبتها في خربة تؤدي خراجها قرية اخرى عامرة بقربها فهي لامل 
تلك القرية . وان كنت وجدتها في خربة ليست تؤدي خراجها قرية اخرى 
عامرة فلك فيها اربعة اخماس ؛ ولنا خمس قال الرجل : اصبتها في خربة 
ليس حولها انيس ولا عمران .. فخذ الخمس ٠‏ قال : قد جعلتسه لك , 
واتي عمر بن الخطاب ر ضی الله عنه برجل اسود » ومعه امراة سوداء . 
فقال : با امير الومنين » اني افرس غرسا اسود » وهذه سوداء على ما 
تری ؛ فقد انتني بولد احمر . فقالت الرا؛ : والله با امير المؤمئين مدا خنته 
وانه لولده » فبقی عمر لا يدري ما يقول » فسئل عن ذلك علي بن ابي طالب 
رضی الله عنه ؟ فقال للاسود : ان سألتك عن شىء اتصدقني ؟ تال : اجل 
والله . قال : هل واقعت امراتك وهي حاثض ؟ قال : قد كان ذلك . قال 
علي : الله اكبر » ان النطفة اذا خلطت بالدم فلخلق الله عز وجل منها خلقا 
كان احمر فلا تنكر ولدك . فانت جنیت على تفسك . قال جعفر بن محمد 
اتي عمر بن الخطاب رضي الله عله بامراة قد تعلقت بشاب من الانصسار » 
وكانت تهواه » فلما لم ساعدها احتلت عليه » فاخذت بيضة فالقسسمته 
صفارها » وصبت البياض على ثوبها وبين فخذیها » ثم جاءت الى عمر 
صارخة فقالت : هذا الرجل غلبني على نفسي » و نضحني في اهلي » وهذا 
اثر فعاله » فسال عمر اللساء فقلن له : ان ببدنها وئوبها اثر مني » فهم* 
بعقوبة الشاب فجمل بستفیث وبقول : با امير المؤمئين » تثبت فى امسري 
فوالله ما اتيت فاحشة وما هممت بها » فقد راودتتي عن نفسي فاعتصمت: 
فقال عمر : ,با ابا الحسن ما تری في امرهما ؛ فنظر علي الى ما على الاوب» 
نم دعا بماء حار شديد الغليان » فصب على الثوب فجمد ذلك البياض ؟ ثم 
اخذه واشتمه وذاقه © فمر ف طعم الييض وزجر الراة فامتر فت(۱) . 

(۱) في بعض هذه الروايات مقال » سس‌العرض لها بطبعة قادمة 
أن شام اللة تمالي - 
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قلت : ويشبه هذا ما ذكره الشرقي وغيره عن احمد ۰ ان المرأة اذا 
لدعت ان زوجها عنين ۰ وانكر ذلك وهي نيب ؛ فانه بخلی معها فى بيت . 
وشال له : اخرج ماعله على شیء » فان ادعت انه لیس بمني جعل على النار؛ 
فان ذاب فهو مني : وبطل و لها . وهذا مذ هب عطاء بن أبي رباح . 

وهذا حکم بالامارات الظاهرة : فن الني اذا جمل على النار ذاب 
واضمحل » وان كان بیاض بيض تجمع ویبس فان قال انا اعجز عن اخراج 
مالي صح فولها. 

وشبه هذا ما ذكره بعض القضاة . ان زوجين ترافعا اليه » وادعى 
"کل منهما : ان الاخر بفوط عند الجماخ » وتناکرا + فامر ان بطعم احدهما 
لفتا والاخر قثاء ۰ فعلم صاحب العیب بذاك . 

قال اصبغ بن نبانه ۰ ان شابا شکا الى علي رضی الله عنه نفسرا » 
فقال : ان هوّلاء خرجوا مع ابي في سفر فعادوا ولم يعد ابي فسالتهم عنه؛ 
فقالوا : مات » فسألتهم عن ماله ؟ فقالوا ما ترك شنا » وکان معه مسال 
كثير ٠‏ وترافعنا الى شریح » فاستحلفهم وخلی سبیلهم . فدما علي بالشرط 
فوکل بكل رجل رجلین » واوصاهم ان لا یمکنوا بعضهم پدئو من بعض ٠‏ ولا 
يمكنوا احدا يكلمهم ٠‏ ودعا کاتبه » ودعا احدهم , فقال : اخبرئي عن ابي 
مدا العتی : اي يوم خرح معکم ؟ وف اي مثرل نزلتم ٩‏ وکیف كان مسر کم ۲ 
وباي علة مات ؟ وکیف اصیب بما له ؟ وساله عمن غسله ودفنه و ومسن 
تولی الصلاه عليه ؟ واين دفن ؟ ونحو ذلك ؛ والکاتب یکتب ؛ فکیر علسي 
وکبر الحاضرون » والتهمون لا علم لهم الا انهم ظنوا ان صاحبهم قد اقسر 
علیهم » ثم دعا اخر بعد ان غيب الاول عن مجالسه ۰ فساله کما سبال 
صاحية ء ثم الاخر كذلك ؛ حتى عرف ما داد الجميع . فوجد كل واحصد 
منهم بخبر بضد م اخبر به صاحه » ثم امر برد الاول فقال : يا عدو الله 
قد عرفت عنادك وكذبك بما سمعت من اصحابك وما ينجيك من العقوبة 
الا الصدق » ثم ام به الى السسجن ؛ وكبر . وکین معه الحاضرون . فلمسا 
ابصر القوم الحال لم پشکو أن صاحبهم اقر عليهم » فدعا اخر متهم »> 
فهدده فقال : با امير الومنین ؛ والله لقد كنت کارها لا صنعوا : ثم دما 
الجمیع فاقروا بالقصة ؟ واستدمی الذي فى السجن :.وقيل له : قد اقسر 

هن 


صحايك ولا بنجيك سوى ١لصدق ٠‏ فافر بكل ما افر به الغوم » فاغرمهم 
الال ۰ وافادمنهم بالفتیل . 

ورفع الى بعض القضاة رجل شرب رجلا على هامته ؛ فادسی 
المضروب : انه ازال بصره وشمه + فقال : يمتحن ؛ بان يرفع عينيه الى 
قر ص الشمس ؛ فان كان صحيحا لم تثبت عیناه لها ؛ وشحدر منهمبا 
الدمع وتحرق خرقة وتقدم الى انفه . فان كان صحيح الشم : بلفت 
«الرالحة خیشومه ودمعت عیناه » 

ورت في اقضية علي رضی الله عنه نظیر هذه القضية » وان الضروب 
ادعى اذه اخرس . وامر آن بخرج لسانه وبنخس بابرة فان خرج الدم 
احمر : فهو صحيح اللسان ٠‏ وان خرج اسود : فهو آخرس ۰ 

وقال اصبغ ابن نباته : قيل لعلي رضي الله عنه فى فلاء اسسرىي 
۲سلمین من ابدي المشركين » فقال فأدوا منهم من كانت جراحاته بين يديه » 
دون من كانت من ورائه . فانه فار . قل ۰ واوصی رجل الى آخر : ان 
تصدق عنه من هدا الالف دبنار بما احب » فتصدف بعشرها 4 وامسكت 
الباقي * فخاصموة الى علي » وف لوا : بأخذ النصف ويعطينا اللصف . 
فقال : انصفوك » قال : انه قال لي : اخرج منهاما احببت » فاخرج 
عن الرجل تسعهائة والباقي لك » قال : وكيف ذلك ؟ قال : لان 
'الرجل امرك ان اتخرج ما احببت ٠‏ وقد احببت التسممائة » فاخرجها . 
وفضى فى رجلین حرين شيع احدهما صاحبه على انه عبد » ثم يهربان مسن 
بلد الى بلد بقطع ایدیهما لانهما سار قان لانفسهما ولاموال الناس ۰ قلت : 
وهذا من احسن القضاء » وهو الحق »© وهما اولى بالقطع من السارق 
المعروف » فان السارق انما قطع س دون النتهب والمغتصب س لانه لا يمكن 
'التحوز منه . ولهذا قطع اللباش(۱) » ولهذًا جاءت السنة بقطع جاحد 
'العارسة. 

و قضی علي ايضا في امرأة تروحت : فلما كان ليلة زفافها ادخلست 
,صدیقها الحجلة سرا » وجاء الزوج فدخل الحجلة ؛ فوئب اليه الصديق 

۱ الذي بنبش القبور وسرق الاکفان " 


۷ ریت 


فاقتتلا فقعل الروج الصديق » فقامت اليه المراة فقتلته » فقضی بديمة 
الصديق على المراة » نم قتلها بالزوج . ؤادما قضى بدية الصديق عليها : 
لانها هي التى كانت عرضته لقتل الزوج له » فكانته هي المتسببة الى فتله. 
وكانت اولى بالضمان من الزوج الباشر » لان المباشر قتله قتلا مأذونا فيه . 
دفما عن حرمته . فهذا من احسن القضاء الذي لا بهتدي اليه كثير مسسن 
الثتهاء . وهو الضوات: ۰ وقضی ق رخل افر امن وجل يريد فتلسسه » 
فأمسكه له آخر » حتى ادركه فقتله . ویقربه رحل نظر اليهما . وهو 
بقدر على تخليصه فوقف ینظر اليه حتى قتله » فقضى ان یقتل القاتسل ۰ 
وبحبس الممسك حتى يموت » وتفقاً مین الناظر الذي وقف ينظر ولم ينكر .۰ 
فذهب الامام احمد وغيره من اهل العلم : الى القول لذلك » الا في فقأ المین. 
ولعل عليا رای تعزيزه بذلك مصلحة للامة . وله مساغ في الشرع في مسألة 
فقا عين الناظر الى بيت الرجل من خص او طاقة كما جاءت بذلك السنة 
الصحيحة الصربحة » التي لا معارض لها ولا دافع . لكونه جنى علسی 
صاحب النزل » ونظر نظرا محرما » لا بحل له ان يقدم عليه .. فجوز لسه 
النبي صلی الله عليه وسلم ان بحذنه فيفقاً عينه . وهذا مذهب الشافعي 
واحمد » وفي الصحيح من حديث ابي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلی. 
الله وعليه وسلم « من اطلع في بيت قوم بغير اذنهم ؛ ففقا عينيه » فلا دية 
له ولا قصاص » وفى الصحیحین من حداث الزهري » عن سهل قبال 
« اطلع رجل في حجرة رسول الله صلى الاه عليه وسثم ؛ وممته متلرى, 
بحك بها راسه » فقال : لو «علم انك تنظر لطعنت به في عيتك انما جعسل, 
الاستئذان من اجل النظر » وفي صحییح مسلم عذه « ان رجلا اطلع علی. 
النبي صلى الله عليه وسلم من ستر الحجرة ؛ وفي ید النبي صلى الله عليه . 
وسلم مدرى : فقال : لو اعلم ان هذا يشظرني حتى آنید لطعتت بالمدرى في, 
عينيه » وهل جعل الاستئذان الا من أجل النظر ؟ » اي لو اعلم انه بقف لي* 
حتى آتيه » وفي الصحيحين عن انس رفى الله عنه 9 ان رجلا اطلع فى بعض, 
حجر النبي صلى الله عليه وسلم : فقام الثبي صلی الله عليه وسلم 
بمشقص » فذهب نحو الرجل » بختله لیطمنه به قال : فكاني انظر الى. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بختله لیعلمنه » وفي سئن البيهفي وظيره 
عن انس بن مالك « ان اعرابیا أتى باب النبي صللى الله عليه وسلم © فالقم, 
س E۸‏ مت 


عينه خصاص الباب » فبصر به اللبي صبی الله عليه وسلم * فاخذ عودا 
محددا ٠‏ فوجا عين الاعرابي فانفمع » فقال لو ثبت ثففات عينك » العسحیحین 
من حنديث الاعرج عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسام قال : « لو 
ان امرژا «طلع عليك بغير اذن » فحذفته بحصاة » فعقات عينه : ما ان 
عليك من جناح » وق صحريح مسلم عن ابي هريرة عن الثبي صلى الله 
وسلم « من اطلع في بيت قوم بغير اذنهم ۰ فقد حل لهم أن فقوا عینسه » 
ولي ستن البيهقي عن اي عمر ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قسال 
« لو ان رجلا اطلع في بيت رجل ففقاأ عينيه : ما کان علببه فيه شىء » . 

فالحق : الاخذ بموجب هذه السنن الصحيحة الصريحة » والناظر الى 
القانل يقتل افسلم » وهو بستطیم ان يخلصه وپنهاه اعظم انما عند الله 
تعالی » واحق بفقا العين . والله اعلم . 

وقضى امير ااوّمنین علي رفی الله عنه في رجل قطع فرج امراة : 
ان خد منه دية الفرج ۰ وبجر على امساکها حتى نموت » وان طلقها 
أنفق علیها . فلله ما احسن هذا القضاء » واقربه من الصواب ۰ فاا 
الفرج : ففيه الدية كاملة اتفاقاً ؛ واما انفاقه علیها ان طلقها : فلانه افسدها 
على الازواج الذين شومون بنفقتها ومصالدها فسادا لا بعود » واما احباره 
علی امساکها فمماقبة له بنقیض قصده . فانه قصد الشخلص متها بار 
محرم » وقد كان یمکنه التخلص الطلاق او الخلع ۰ فعدل عن ذلك السی 
هذه السالة القبيحة فکان جزاژه ان بازم بامساکها الى الوت . وقضی فى 
مولود ولد له راسان وصدران في حقو واحد ء فقالوا : ايورث میراث اثنين 
ام میراث واحد ؟ فقال بترلد حتی ینام ؛ ثم بصاح به » فان انتبها جمیماً 
كان له میراث واحد » وان انتبه واحد وبقي الاخر » كان له ميراث اثنین . 
فان قبل : فکیف بتزوج من ولد كذلك و قلت : هذه مسألة ام ارى لها 
ذکرا في کتب الففهاء » وقد قال ابو جبلة : رایت مفارس امرأة لها راسان 
وصدران فى حقو واحد متزوحة » تفار هده على عذه وهذه على هذه . 
والقياس انها تزوج كما بتزوج اللسباء » وبتمتع الزوج بکل واحد من هلين 
الفرجین والوجهین ؛ فان ذلك زيادة في خلق الراة » وهذا اذا كان الراسان 
على حقو واحد ورحلين » فان كانا على حتوين واربعة ارحل : ققد روى 
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محمد بن سهل - حدننا عبدالله بن محمد آنپلوی حداتی عمارة بن زيد » 
حدندا عبدالله بن العلاء عن الزهرى عن ابي مسلمة بن عبدالرحمن : فلل 
» أؤتي عمر ين الخطاب بانسان له رأسان » وفمان » واربعة اعين واربع ايد > 
وادبع ارجل واحليلان ٠‏ وديران » فغالوا : كيف يرث يا امير الومنین ؟ فدعا 
يعلى ٠‏ فقال : قيها فضيتان » احداهما : باظر اذا نام . فان غط غطيط 
واحد ۰ فنفس واحدة . وان فط كل منهما فنفسان ؛ راما القضية الاخرى 
فيطعمان وسقیان ۰ فان بال منهما جميعا ٠‏ وتفوض منهما جميعا فنفس 
واحدة ‏ وان بال من کل واحد منهما على حدة » وئفوط من کل واحد على 
حدة فنفسان ۰ قلما كان بعد ذلك طلبا النكاح فقن علي رضی الله عنسه 
لا يكون فرج في فرج وعين ننظر » ثم فال علي : اما اذا قد حدث فيهما 
ال 6 انا سيو تان يبنا ا O‏ مه لكا اما وتا ساما 
أواتبحوهأا. 


ومن ذلك ان عمر بن الخطاب رضی الله عله اتي بامرأة زنت » فاقرت 
قاس رجا فقال ف لعل ها عدوا م فا له با تسيلف ن ار 
مات ی و ی ای تن فد كل مایم بت 
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فظمات فاستقیته ؛ فابی ان سقینی حتى اعطیه نفسي ۰ فأبيت تلانسا . 
فلما ظمأت وظننت ان نفسي ستخرج اعطبته الذي ار د . سفاي ۰ فول 
علي : الله اكير « 1۷۲:۲ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه . ان الل 
غفور رحيم » . وفي السنن للبيهقي عن ابي عبداار حمن السلمي قال : 
الا سعیها الا ابن تمکنه من نفسها . فشاور الناس في رجمها . فق ل علي ۰ 
هد محر ة ودار أن کل سوفن د قله وال عن ا 
لو اضطرت اللرأة الى طعام أو شراب عند رجحل فمنمها الا نفسها »¢ وشافت 
هذه الحالة أن تمکن من نفسها ٤‏ ام يجيب علرها أن نصبر و او مانت ؟ فیل: 
هذه حکمهپا حکم الکرهة على الزنا > التي مان لها : أن مكلك من لفسيسيكى 
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والا قتلتك . والمكرهة لا حد عليها » ولها ان تفتدى من القتل بذلك . ولو 
صبرت لكان افضل لها . ولا بجب عليها ان تمكن من نعسها - كما لا بحب 
على المكره على الكفر ان بتلفظ به ؛ وان صبر حتى قتل لم بکن اتمسا. 
فالمكرهة على الفاحشة اولى . فان قيل : لو وقع مثل ذلك لرجل . وقيل 
له : أن لم تمکن من نفسك والا قتلناك » او منع الطعام والشراب » حتسی 
يمكن من نفسه ؛ وخاف الهلاك . نهل يجوز له النمکین ؟ قیل : لا يجوز له 
ذلك . وبصبر للموت . والفرق بینه وین الراة : آن العار الى بلق 
الفعول به لا يمكن بلافیه . وهو شر مما بحصل له بالقتل » او منع الطمام 
والشراب حتی یموت » فان هذا فساد في نفسه وعقله وقلبه ودنه 
وعرضه » ونطفة اللوطي مسمومة » تسري في الروح والقلب فتغسد‌هما 
فسادا عتلبما قل ان برحی معه صلاح ٠‏ فعساد التفریق بين روحه ولانله 
بالقتل : دون هذه المفسدة . ولهذا يجوز له ب أو يحب عليه ان يقتل 
من براوده عن نفسه » أن امکنه ذلك من خوف مفسدة » ولو فعله السيد 
بعبده بيع عليه » ولم يمكن من استدامة ملكه عليه . وقال بعض السلف 
بعتق عليه . وهو قول مبني علی العتق بالمثلة ٠‏ لاسيما اذا استكرهه علسی 
ذلك . فان هذا جار مجرى المثلة » وقد سثل الامام احمد عن رجل یتهم 
بغلامه ؛ فاراد بعض الناس ان يرفعه الى الامام » فدبر غلامه » فقال يحال 
بینه وبينه » اذا كان فاجرا معلنا . فان قيل : فهل بباح للغلام أن هرب 
قيل : نعم بباح له ذلك . فال ابو عمرو الطرطوشى ‏ في باب تبحر بم اللو اط 
باب اباحة الهرب للملوك اذا ارید منه هذا البلاء س ثم ساق باسناد صحیح 
الى عبدالله بن المبارك عن سفيان الثوري « أن عبدا اتاد » فقال ' اني مملوك 
لهؤلاء ؛ يأمرونئى بما لا يصلح او نحوه . قال اذهب فى الادض » ؛. وذكر 
عن القاسم بن الريان قال : سثل عبدالله بن المبارك عن الغلام اذا ارادوا ان 
بفضحوه ؟ قال بمنع » ویذب عن نفسه . قال ارايت أن علم انه لا بنجیسه 
الا القتال » ایقاتل حتى بنجو ؟ قال نعم : انتهی . 

فلت : وکون مجاهدا ان قتل ؛ وشهیدا ان قتل ؛ فان من قتل دون 
ماله فهو شهید » فکیف من فتل دون هذه الفاحشة ؟ 


مت ۵ مس 


فصسل 


ومن ذلك : آن امراة رفعت الى عمر بن الخطاب رضي الل عنه قد زنت 5 
فسالها عن ذلك ؟ فقالت ۰ نعم يا امير الومنین » واعادت ذلك وایدته + فقال. 
5 انها لتستهل به استهلال من لا يعلم انه حرام .. فدرأ عنها الحد وهذا 


من دقيق الفراسة ٠.‏ 

ومن قضايا علي رضي الله عنه : انه آتي برجل وجد في خربة بيده سكين, 
متلطخ يدم » وبين يديه قتيل بتشحط في دمه ؟ فساله » فقال : انا قتلته . 
قال : اذهبوا به فاقتلوه . فلما ذهيوا به اقبل رجل مسرعا . فقال : يا قوم ٤‏ 
لاتعجلوا . ردوه الى علي . فردوه . فقال الرجل : يا امير المؤمنين » ما هذا 
صاحبه .. آنا! قتلته ٠.‏ فقال علي للاول : ما حملك على ان ذلت : انا قتلته > 
ولم تقتله :.. .قال : يا امير الؤمنين » وما استطیع ان اصنع : وقد وفقه 
السسس على الرجل يتشحط في دمه » وانا واقف وفي يدي سكين » وفیها 
أشن الدم » وقد اخذت في خربة » فخفت ان لا يفيل نمي » وان یکون قسامة. 
'فاعترفت بما لم اصنع . واحتسبت نفسي عند الله ٠‏ فقال علي : بشس 
ها صنعت ,. فكيف كان حديثك ؟ قال ؛ آني رجل قصاب » خرحت الى 
حانوتي في الفلس » فذبحت بقرة وسلختها فبینما انا اصلخها والسكين في 
يدي اخذني البول . فاتیت خربة كانت بقربي فدخلتها » فقضيت حاجتي » 
وعدت أريد حانوتي » فاذا أنا بهذا القتول بتشحط في دمه . فراعني آمره . 
فوقفت انظر اليه والسکین في بدي . فلم اشعر الا باصحابك قد وققوا 
علي“ » فاخدوني . فقال اللاس : هذا قتل هذا . ما له قاتل سواه . 
فایقنت انك لا تترك قولهم لقولي » فاعتر فت بما لم اجنه . فقال علي للمقر 
الثاني : فانت كيف كانت قصتك ؟ فقال : اغواني ابلیس . نقتلت الرجل 
طمعا في ماله » ثم سمعت حس العسس ۶ فخرجت من الخربة » واستقبلته 
هذا القصاب على الحال التي وصف » فاأستترت منه بیعض الخربة حتی 
أتى العسسی فأخذوه واتوك به : فلما امرت بقتله علمت الي ساأنوء بدمه 
ابضسا .. فاعترفت بالق . فقال الحسن : ما الحكم في هذا ؟ 
قال : با امير المؤمنين 4 ان كان قد قتل لفسا فقد احيا 


عت ۵۷ ند 


تسس وقد قال الله تعالی : « ۲۲:۵ ومن آحیساها فکانما احیا 
الناس جميعا »(۱) فخلی علي عنهما . واخرج دية القتيل من بيت 
امال وهذا ب ان كان وقع صلحا برضا الاولیاء - فلا اشکال . وان كان بغر 
رضاهم فا معروف من أقوال الفقهاء ان القصاص لا يسقط بذلك . لان 
الجاني قد اعترف بما بوجبه . ولم يوجد ما بسقطه . فيتعين استیفاژه ) 
وبعد » فلحكم امير الؤمنين وجه قوي وقد وقع نظير هذه القصة في زین 
رسول ال صلی الل علیه وسلم » الا انها لست في القتل + قال النسائي : 
حدثنا محمد بن بحيى بن كثير الحراني حدئنا عمر بن حماد بن طلحة حدثنا 
اسباط بن نصر عن سماك عن علقمة بن وائل عن آبیه « ان امراة و قع عليها 
.رجل في سواد الصبح ‏ وهي تعمد الى المسجد بمكروه على نفسها. 
فاستفالت برجل مر علیها 4 وفر صاحبها . ثم مر علیه.ا دوو عدد » 
فاستفائت بهم » فاد رکوا الرجل الذي كانت اسستفائت به . فاخدوه . 
وسبقهم الآخر . فجاؤا به بقودونه اليها . فقال انا الذي اغشتك » وقد ذهب 
خر . فاتو به النبي صلى الله عليه وسلم » فاخبرته انه وقع عليها . واخبر 
القوم : انهم ادركوه يشتد . فقال انما كنت اغيثها على صاحبها . فاد ركني 
هؤلاء فاخذوني . فقالت : كذب » هو الذي وقع علي . فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : انطلقوا به فارجموه . فقام رجل » فقال : لا ترجموه. 
وارجموني . فانا الذي فعلت بها الفعل . فاعترف . فاجتمع ثلاثة عند 
«رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وقع عليها ؛ والذي اغائها » والمراة 
فقال : اما انت فقد غفر لك . وقال للذي اغائها قولا حسنا # فقال عمر 
رضي الله عنه : ارجم الذي اعترف بالزنا . فأبى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وقال : لا ! لانه قد تاب » ورواه الامام احمد في مسنده عن محمد 
أبن عدالله أبن الزبر » حدثنا اسرائیل عن سماك عن علقمة بن وائل عن 
آبیه ب فذدكره ‏ وقيه « فقالوا با رسول الله » ارجمه . فقال : لقد تاب توبة 
لو تابها اهل الدينة لقبل الله منهم » . وقال ابو داود « باب في صاحب الحد 
بجيء فيقر » حدثنا محمد بن بحی بن فارس عن الفريابي عن اسرائيل عن 
سماله (فذكره بنحوه) وفيه « الا ترجمه ؟(۲) قال لقد ناب توبة لو تابها امل 
(۱) هذه الروابة فيها نظر ! (۲) هذه الزيادة غير موجودة في ابي داود . 
م اعت 


الدینة لقال متهم 6 وقال الترمذي « باب ما جاء ف الراة اذا استکر ميث 
على الزنا » حدثنا على بن حجر انبانا معتمر بن سلیمان الر قي عن الحجاح 
أبن ارطاة عن عبدالجبار بن وائل عن اپیه قال « استکرهت امراة على عهد 
النبى صلی الله عليه وسلم » فدرا عنها رسول الله صلی الله عليه وسلم 
انحد » واقامه على الذي اصابها » ولم يذكر انه جمل لها مرا ۰ قال 
الترمذي : هذا حدبث غريب ليس اسناده بمتصل . قد روى هذا الحددث. 
من غير هذا الوجه . وسمعت محمدا - يعني البخاري ‏ یقول : عبدالجبار 
ابن وائل بن حجر لم بسمع من ابيه ولا ادرکه » يقال : 
أبيه بأشهر والعمل على هذا عند اصحاب الشي صلی الله عليه وسسلم 
وغيرهم : ان ليس على المستكره حد . ثم ساق حديث علقمة بن وائل عن. 
ابيه من طريق محمد بن يحيى النيسابوري عن الفريابي من سماك عنه . 
ولفظه « ان امراة خرجت على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم لربل 
الصلاة » فلقیها رحل فتجللها » فقضی حاجته منها » فصاحت فانطلق ومر 
علیها رجل » فقالت : ان ذاله الرجل فعل بي کذا وکذا . ومرت بعصابة من 
الهاجرین » فقالت : ان ذاك الرجل نعل بي كذا وكذا » فانطلقوا واخنوا 
الرجل الذي ظنت انه وقع علیها . فاتوها به » فقالت : نعم هو هذا . 
فأتوا به رسول الله صلی الله عليه وسلم . فلما آمر به لیرجم » قام صاحبها 
الذي وقع علیها ۰ فقال : با رسول الله » انا صاحبها , فقال لها : اذهبي 
فقد غفر الله لك . وقال للرجل قولا حسنا . وقال للرجل الذي وقع عليها : 
آرجموه وقال : لقد تاب توبة لو تابها اهل الدينة لقبل الله منهم »(۱) قال 
الترمذي : هذا حدبث حسن غريب . وفي سخة ص حيحة ٠‏ وعلقمة بن 


أنه ولك بعد موت 


وائل بن حجر سمع من ابه . وهو اکير من عبدالجیسار بن وائل . 
وعبدالجبار لم سمع من 'ابيه . قلت هذا الحديث اسناده على شرط 
مسلم . ولعله تركه لهذا الاضطراب الذي وقع في متئه . والحديث بدور 
على سماك . وقد اختلفت الرواية في رجم العترف . فقال اسباط بن نصر 
عن سماك « فابی أن برجمه » ورواية احمد وابي داود ظ‌هرة في ذلك . 


)4( رواه أبو داود ة رقم الحد.يث ٠ {VY‏ 


م ق یکت 


وروابة الترمذي عن محمد بن حيى في انه رجمه . وهذا الاضطراب : اما 
من سماك ‏ وهو الظاهر - واما ممن هو دونه . والاشبه : انه لم برجمه > 
كما رواه احمد والنسائي وابو داود ولم يذكروا غير ذلك . ورواته حفظوا 
« ان رسول الله صلی الله عليه وسلم سمل رجمه فأبى » وقال : لا » والذي 
قال « انه امر برجمه » اما ان يكون جرى على المعتاد » واما أن يكون اشتبه 
عليه امره برجم الذي جاؤً! به اولا : فوهم » وقال : انه امر برجم المعترف , 
وايضا فالذين رجمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزنا مضبوطون 
معدودون » وقصصهم محفوظة معروفة » وهم ستة نفر : الغامدية وماعز > 
وصاحبة العسیف(۱) والیهودیان ٠.‏ والظاهر : ان راوي الرجم في هذه 
القصة استبعد ان كون قد اعترف بالزنا بين بدي رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ولم برجمه . وعلم أن من هدبه : رجم الزاني ٠‏ فقال : « وامر 
برحمه » . فان قيل : : فحدث عبدالحبار بن وائل عن ابيه : الظاهر انه في 
هذه القصة . وقد ذکر « انه اقام الحد على الذي اصابها » . قیل : لا يدل 
لفظ الحدیث على ان القصة واحدة » وان دل ۰ فقد قال البخاري : لم 
بسمعه حجاج من عبدالجبار » ولا سمعه عبدالجبار من ابيه . حکاه 
البيهقي عنه » على ان في قول البخاري « ان عبدالجبار ولد بعد موت ابيه 
باشهر » : نظرا فان مسلما روى في صحيحه عن عبدالجبار قال « كنت 
غلاما لا اعقل صلاة ابي - الحديث » ولیس في ترك رجمه ‏ مع الاعتراف 
ما بخالف اصول الشرع . فانه قد تاب بنص النبي صلى الله عليه وسلم . 
ومن تاب من حد قبل القدرة عليه سقط عنه في اصح القولين وقد اجمع 
عليه الناس في المحارب . وهو تبنيه على من هو دونه . وقد قال النبي 
صلى الله عليه وسلم للصحابة لا فر ماعز من بين ايديهم « هلا تركتموه 
بتوب فيتوب الله عليه ؟ » . 


یریس ریت اہ م مکی تو م مس اور ثث““ رامیت می ی یمیت مم مو 


)۱( العسيف : جمعها عسفاء وعسفة : الاجير أو العسيف ؛ الذي 
يركب الطرق على غير هدانة ومن دون دلیل » النجد / ط ۱٩‏ ص ۰۵ ۵ 
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فان قيل : كيف تصنعون بأمره برجم امتهم الذي ظهرت براءته ٠‏ ولم 
يقر ولم تقم عليه بينة » بل بمجرد اقرار المرأة عليه ؟ 

قيل : هذا لعمر الله هو الذي بحتاج الى جواب شاف . فان 
انرجل لم بقر بل قال : « انا الذي اغثتها » ٠‏ 

فيفال ‏ والله اعلم ‏ ان هذا مغل اقامة الحد باللوث الظاهر القوي . 
فانه ادرك وهو يشتد هاربا بين ايدي القوم . واعتر ف بانه كان عند الراة » 
وادعى انه كان مغيثا لها . وقالت الراة : هو هذا . وهذا لوث ظاهر . وقد 
اقام الصحابة حد الزنا والخمر باللوث الذي هو نظير هذا او اقرب منه ) 
وهو :الحمل » والرائحة . وجوز النبي صلى الله عليه وسلم لاولياء القتیل 
أن يقسموا على عين القاتل ‏ وان لم يروه ‏ للوث » ولم يدفعه اليهم . 
فلما انکشف الامر بخلاف ذلك تعين الرجوع اليه » كما لو شهد عليه اربعة : 
أنه زنا بامراة » ولم بحکم برجمه اذا ظهر انها عذراء او ظهر كذبهم ۰ فسان 
الحد بدرأ عنه ولو حكم به . 

فهذا ما ظهر في هذا الحديث الذي هو من مشكلات الاحادیث - والله 
اعلم ‏ . وقرات في كتاب اقضية علي رضي الله عنه ‏ بغر اسناد ب « أن 
امراة رفعت الى علي » وشهد عليها : انها قد بغت . وكان من قضيتها : 
انها كانت بتيمة عند رجل . وكان للرحل امراة ؛ وكان كثير الغيبة عن 
أهله » فشست االيتيمة » فخافت الراة ان تزوحها . فدعت سوه حتى 
أمسكنها فاخذت عذرتها بأصبعها . فلما قدم زوجها من غيبته رمتها الراة 
بالفاحشة » وأقامت البينة من جاراتها اللواتي ساعدنها على ذلك » فسال 
المرآة : الك شهود ؟ قالت : نعم . هوّلاء جاراتي بش هدن بما اقول . 
فأحضرهن علي » واحضر السيف وطرحه بين يديه » وفرق بينهن . فادخل 
كل امرأة بيتا . فدعا امراة الرجل » فادارها بكل وجه فلم تزل عن قولها . 
فردها الى 'البيت الذي كانت فيه . ودعا بأحدى الشهود ؛ وجثشسا على 
ركبتيه . وقال : قالت الراة ما قالت » ورجعت الى الحق ٠‏ واعطيتهسا 
الامان » وان لم تصدقيني لافعلن ولافعلن . فقالت : لا والله » ما فعلت » 
الا انها رات جمالا وهيبة فخافت فساد زوجها . فدعتدا واسسکناها لها 


0 س 


حنى افتضتها بأصيعها . فقال علي : الله اكبر انا اول من فرق بين 
الشاهدين . فالزم الراة حد القذف . والزم النسوة جمبعا بالعفو وأمر 
الر حل أن بطلق الراة » وزوحه اليتيمة . وساق اليها الیر من عنده . 
ثم حدنهم : أن دانیال كان بتیما لا آب له ولا ام » وان عجوزا من بني 
(سرائیل ضمته وکفلته » وان ملكا من ملوك بني اسرائیل کان له قاضیان . 
بوکانت امراة مهيبة جميلة » تأتي اللك فتناصسحه وتقص عليه ؛ وان 
القاضيين مشقاها . فراوداها عن نفسها فابت »> فشهدا علیها عند اللك 
انها بفت . فدخل الملك من ذلك امر عظيم . واشتد غمه . وكان بها 
معجبا » فقال لهما : ان قولكما مقبول واحلها ثلاثة ايام » لم يرجمونها . 
ونادى في البلد : احضروا درجم فلانة . فأكثر الناس في ذلك . وقال اللك 
لثقته : هل عندك من حيلة ؟ فقال : ماذا عسى عندي 3 - بعني وقد شهد 
عليها القاضيان ‏ فخرج ذلك الرجل في اليوم الثالث . فاذا هو بغلمان 
بلعبون » وفيهم دانيال وهو لا سرفه . فقال دانیال يا معشر الصبيان » 
تعالوا حتى اكون انا الملك » وانت يا فلان الراة العابدة وفلان وفلان 
القاضيين الشاهدين عليها . ثم جمع ترابا وجعل سيفا من قصب »© وقال 
اللصبيان خذوا بيد هذا القاضي الى مكان كذا وكذا ففعلوا . ثم دعا الآخر » 
فقال له : قل الحق » فان لم تفعل قتلتك » بأي شيء تشهد ؟ - والوزار 
واقف ننظر ويسمع ‏ فقال : اشهد انها بغت . قال متى ؟ قال : في يوم 
کذا وكذا . قال : مع من ؟ قال مع فلان بن فلان . قال في اي مكان ؟ قال : 
في مكان كذا وکذا ۰ فقال ردوه الى مسکانه » وهاتوا الآخر . فردوه الى 
مكانه وحاعوا بالآخر . فقال : باي شيء تشهد ؟ قال : بغت . قال متى : 
قال بوم كذا وكذا قال : مع من ؟ قال مع فلان بن فلان . قال : واين ؟ قال : 
في موضع كذا وكذا » فخالف صاحبه . فقال داليال الله اكبر » شهدا عليها 
بالزور . فاحضروا قتلهما . فذهب الثقة الى اللك مبادرا + فأخبره فبعث 
الى القاضيين ففرق بينهما . وفعل بهما ما فعل دانيال . فاختلفا كما 
اختلف الغلامان فنادی الملك في الناس : ان احضروا قتسل القاضيين » 


بت 9۷ — 


١ ۲ 

وكان علي رضي الله عنه وارضاه لا بحبس في الدین » وقول « أنه ظلم » 
قال ابو داود - في غير كتاب السئن - حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا مروان 
- فتن ابن معاوية دعن محمد بن علي قال : قال علي « حبس الرجل في 
السجن بعد معر فة ما عليه من الحق ظلم » ۰ 

وقال ابو حاتم الرازي : حدثنا بريد حدثنا محمد بن اسحاق عن أبي 
جعفر : أن علي كان يقول « حبس الرجل في السجن بعد ان يعلم ما عليه من 
الحق ظلم » . وقال ابو نعيم : حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال : سمعت 
عبد املك بن عمير بول : « ان عليا كان اذا جاءه الرجل بغريمه قال : لي عليه 
كذا » قول : اقضه فیقول ما عندي ما أقضيه . فيقول غریمه : اله كاذب » 
وانه غيب ماله . فیقزل : هلم ببينة على ماله بقضى لك عليه . نیقول : انه 
غيبه . فیقول : استحلفه بالله ما غيب منه شيئًا . قال لا أرضى بیمپنه . 
تفیل فا اال ا لیا« فیقول ۶ لا اتف علن لته .. 
ولا احسه . قال :ذ1 الزمه ۰ فیقول : ان لزمته كنت ظالا له » وانا حائل 
بينك وبینه » . 

قلت : هذا الحکم عليه جمهور الامة فيما اذا كان عليه دين من غير 
عوض مالي » كالاتلاف والضمان والهر ونحوه . فان القول قوله مع بمینه . 
ولا سل اه مجر قول الق © ان مایم واه کیب ماله + 

قالوا وکیف بقبل قول غربمه عليه » ولا اهل هناك ستصحبه 
ولا عوض ٠‏ 

هذا الذي ذكره اصحاب الشافعي ومالك واحمد . 

واما اصحاب‌ايي حنيفة : فانهم قسموا الدین الى ثلائة افسام : قسم 
عن عوض مالي » كالقرض » ولمن البیع ونحوهما . و قسم لزمه بالتزامه » 
كالكفالة والهر وعوض الخلم ونحوه . وقسم لزمه بغير التزامه » ولیس في 
مقابله عوض » کبدل التلف وارش الجناية . ونفقة الاقارب والزوجات ؛ 
واعتاق العبد المشترك ونحوه ۰ ففي القسمين الاولین : يسال الدمي عن 
اعسار غربمه ۰ فان آقر باضسارة لم بخبس له ۰ وان اتر اصناره ۰ وسال 


OA —‏ مت 


حيسته : حبس لان الاصل بقاء عوض الدين عنده . والتزامه للقسم الآخر 
باختیاره : يدل علی قدرته علی الوفاء ۰ وهل تسمه ببينة لاعسار قبل 
الحبس او بعده ؟ على قولين عندهم . واذا قيل : لا تسمع الا بعد الحبس ۰ 
فقال بعضهم : تکون مدة الحبس شهرا ۰ وقیل اثنان ۰ وقیل ثلائة . وقيل 
اربعة . قیل سنة والصحیح : انه لا حد له وانه مفوض الى راي الحاکم . 

والذي يدل عليه الکتاب والسنة » وقواعد الشرع : انه لا بحبس في 
شيء من ذلك » الا ان بظهر بقرينة انه قادر مماطل » سواء كان دنه عن 
عوض او عن غير عوض » وسواء لزمه باختیاره او بفي اختیاره . فان 
الحبس عقوية , والعقوبة انم" تسوغ بعد تحقق سببها . وهي من جنس, 
الحدود . فلا يجوز ایقامها بالشبهة ۰ بل پتثبت الحاکم ۰ ویتأمل حالة 
الخصم » وسال عنه . فان تین له مطله وظلمه ضربه انی أن يوني أو 
بحبسه » ولو انكر غریمه اعساره فان عقوبة العذور شرعا ظلم . وان لم 
بتبين له من حاله نيء آخر حتی بتبين له حاله . وقد قل النبي صلی الله 
عليه وسلم لفرماء الفلس الذي لم يكن له ما پوقي دنه « خذوا ما وجدتم ۲ 
ولیس لكي الا ذلك » وهذا صریح في انه لیس لهم اذا اخذوا ما وجدوه الا 
ذلك ولیس لهم حیسه ولا ملازمته . ولا ريب أن الحبس من جنس 
الضرب » بل قد بكون اشد منه . ولو قال الغريم للحاکم : اضربه الى أن. 
بحشر الال : لم یجبه الى ذلك ۰ فکیف بجيبه الى الحبس الذي هو مثله 
أو اشد ولم حبس الرسول صلی الله عليه وسلم طول مدته احدا في دين 
قط . ولا ابو بکر بعده » ولا عمسر ولا عشمان . وقد ذکرنا قسول علي, 
رضي الله عنه . ۱ 

قال شيخنا رحمه الله : وكذلك لم بحبس رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . ولا احد من الخلفاء الراشدين زوجا في صداق امراته اصلا . وي 
رسالة الليث الى مالك التي رواها بعقوب بن سفيان الفسوي!!) الحافظ 
في تاريخه عن "وب عن بحيى بن عبيدالك بن ابي بكر المخزومي » قال : هذه 


(1) من کبار حفاظ الحدیث ‏ وفسا » قرية في ابران توفي في البصرة: 
( سنة ۲۷۷ ) » الاعلام . 


جه 05ت 


333 ا 
۱ 
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رسالة الليث بن سعد الى مالك فذكرها الى ان قال « ومن ذلك : ان اهل 
ات عون ف مدتات النساء : انها متي شاءت ان تكلم في مؤخسر 
صداقها تكلمت © فيدفع اليها . وقد وافق اهل العراق اهل الدینه على 
ذلك » واهل الشام واهل مصر . ولم بقض احد من اصحاب رسول 8 
صلی الله عليه وسلم ولا من بعده لامرآة بصداقها المؤخر ؛ الا ان يفرق 
بینهما موت او طلاق . فتقوم على حقها » ٠‏ 
قلت : مراده بالق خر : الذي آخر قبضه عن العقد فرك مسسمى . 
٠‏ الم 50 3 4 ان ال أة لا تطالب به 3 
وليس الراد به : المؤجل . فان الامة مجمعة على ن ار ۱ ب به قبل 
احله » بل هو كسائر الديون الإجلة . وانما المراد : ما يفعله الناس من 
تقديم بعض امهر الى المراة » وارجاء الباقي » كما يفعله الناس اليوم » فقد 
دخلت الز وحة والاولياء على تأخیره الى الفرقة » وعدم المطالة به ما داما 
متفقين . ولذلك لا تطالب به الا عند آلشر والخصومة ؛ او تزوجه يغيرها . 
۱ والله بعلم ب والزوج والشهود والراة والاولیاء - ان الزوج والزوجة لم 
۱ دخلا الا على ذلك . فکثیر من الناس يسمي صداقا تتجمل به الراة واهلها » 
ویعدونه - بل بحلفون له انهم لا بطالبون به . فهذا لا تسمع دعوی الراة 
به قبل الطلاق 4 او الوت و لابطالب به الزوج ولا بحبس به اصلا ۰ وقد 
نص احمد على ذلك » واانها انما تطالب به عند الفرقة او اموت . وهذا هو 
الصواب الذي لا تقوم مصلحة الناس الا به . قال شيخنا رحمه الله : وفي 
-حين سلط النساء على المطالبة بالصدقات الؤخرة » وحبس الازواج عليها : 
حدث من الشر ود والفساد ما الله به علیم ۰ و صارت الراة اذا ا.خسست من 
زوحها بصیانتها في البيت ؛ ومنعها من البروز » والخروج من منز له 
والذهاب حيث شاءت ٠‏ تدعي بصداقها » وتحسس الروج عليه » وتنعللق 
حيث شاءت . فیبیت الزوج ویظل بتلوی في الحبس »© ونبيث الراة فیما 
تبیت فيه . فان قبل : فالشرط انما بكتب حالا في ذمثه تعاااسه به منی 
شاءت . قيل : لا عبرة بهذا بعد الاطلاع على حقيقة الحال » وان الروج 
لو عرف ان هذا دان حال تطالبه به بعد يوم او شهر » وتحبسه عليه : لم 
يقادم على ذلك ابدا » وانما دخلوا على ان ذلك مسمى » نتجمل به الراة » 


انا 


والیر هو ما ساق آليها . فان قدر بينهها طلاق او موت » طالبته بذلك ٠‏ 
وهناا هو الذي في نظر الناس وعرفهم وعوائدهم . ولا تستقيم امورهم 
الا به . والله الستمان . والمقصود : أن الحبس في الدين من جنس الضرب 
بالسياط والعصي فيه . وذلك عقوبة لا تسوغ الا عند تحقق السبب 
الموجب . ولا تسوغ بالشبهة بل سقوطها بالشبهة اقرب الى قواعد 
الشريعة من ثبوتها بالشبهة ٠‏ وال اعلم ٠.‏ 

وقال الاصبغ بن نباته : بيئما علي رضي الله عنه جالس في مجلسه > 
أذ سمع ضجة » فقال : ما هذا ؟ فقالوا رجلا سرق » ومعه من يشهد عليه ٠‏ 
فامر باحضارهم .. ندخلوا . فشهد شاهدان عليه : انه سرق درعا . فجعل 
الرجل ييكي ویناشد علیا ان یتثبت في آمره ۰ فخرج علي الى مجح 
الناس في السوق . فدعا بالشاهدین فاشهدهما الله وخوفهما . فأقامسا 
على شهادتهما . فام رآهما لا برجعان امر بالسكين » وقال ليمسك 
احدهما يده ويقطع الاخر : فتقدما ليقطعاه . فهاج الناس . واختلط 
بعضهم بیعض فقام علي عن الموضع ٠.‏ فارسل الشاهدان ید الرجل وهربا. 
فقال علي : من يداني على الشاهدين الکاذبین ؟ فلم يو قف لهما على خبر > 
قخلى سبيل الرجل .. وهذا من احسن الفراسة واصدقها . فانه ولسى 
الشاهدين من ذلك ما تولیا.» وامرهما ان يقطعا بایدیهما من قطع يده 
بالسنتهما . ومن ها هنا قالوا : انه يبدا الشهود بالرجم اذا شهدوا بالزنا. 
وجاءت الى علي رضي اله عنه امراة » فقالت : ان زوجي وقع على جاديتي 
بغیر امري . فقال الرجل : ما تقول آ قال : ما وقعت عليها الا بامرها . فقال' 
أن كنت صادقة رجمته . وان كنت كاذبة جلدتك الحد » واقيمت الصلاة 
وقام ليصلي ففكرت الراة في نفسها . فلم تر لها فرجا في ان يرجم زوجها 
ولا ني ان تجلد . فولت ذاهبة . ولم يسأل عنها علي ٠‏ 


فصل 


اليه امراتان كان لكل واحدة منهما ولد . فائقليت احدى المراتين على احد 
؟أأصبسيين نتتلبه . فادعت كل واحدة منهما الباقى .۰ فقال كعب لسسست 


س ا س 


يسليمان بن داود . تم دعا بتراب ناعم ففرشه . ثم امر الرانین فوطنتا عليه 
نم متى الصبي عليه » ثم دعا القائف » فقل : انظر في هذه الاقدام فالحقه 
بحدهما. قال عمر بن شيبة : واتى صاحب عين «هجر؟ الى عمر بن الخطاب 
فقال : با امير المؤمنين . أن لي عينا » فاجعل لي خراج ما تسقى ۰ قال: 
هو لك . فقال کمب : با امير المؤمنين » لیس له ذلك ٠‏ قال : ولم ؟ قال : 
لانه تفیض ماوّه عن ارضه © فیسیح في ارافي الناس . ولو حبس ماءه في 
ارضه لفرقت . فلم ينتفع بارضه ولا بمائه . فمره فلیحبس ماءه صسن 
اراضي الناس ان كان صادقا . فقال له عمر : اتستطيع ان تحبس ماءك ؟ 
فال : لا ۰ قال : فكانت هذه لكعب . 
فصل 

ومن ذلك : انه يجوز للحاكم الحكم بشهادة الرجل الواحد اذا عرف 
صدقه » في غير الحدود . ولم بوحب الله على الحكام ان لا يحكمسوا الا 
بشاهدين اصلا » وانما امر صاحب الحق ان بحفظ حقه شاهدين . او 
بشاهد وامراتين وهذا لا بدل على ان الحاكم لا يحكم باقل من ذلك » بل 
قد حكم النبي صلم الله عليه وسلم بالشاهد واليمين + وبالشاهد فقط. 
فال ابن عباس رضي الله عنهما « قضى رسول الله صلی الله عليه و سلم 
بشاهد وبمين » رواه مسلم . قال ابو هريرة رضي الله عنه « قضى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد » رواه ابن وهب عن 
سليمان بن بلال عن ربيعة عن سهيل عنه . رواه ابو داود . وقال حابر بن 
عبدالله « قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاصسد » 
رواه الشافعي عن الثقفي عن جعفر بن محمد عن ابيه عنه . وقال علي بن 
ابي طالب « قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة رحل واحد مع 
بمين صاحب الحق » رواه البيهقي من -حديثه . حدثنا عبدالعزير الاجشون 
عن حعفر بن محمد عن أنيه عن جده عله . وقال : « قضی رسول الله صلی 
الله عليه وسلم بشاهد ويمين » رواه يعقوب بن سقيان في مسنده . قال 
النذری : وقد روى القضاء بالشاهد واليمين عن رواية عمر بن الخطاب 
وعلي بن ابي طالب » وابن عمر » وعبدالله بن عمرو » وسدهد بن عبادة > 
والغيرة بن شعبة وجماعة من الصحابة 4 وعمرو بن حزم والزببب بن 

E 


تعلبة(١)‏ وقضى شرح » وعمر بن عبدالعزيز ٠‏ قال الليث بن سعد عن 
بحين بن ميد أن ذلك ندا عو السنة المروفة + 

قال ابو عبيد : وذلك عن السئن الظاهرة التي هي اكثر من الرواية 
والحديث . قال ابو عبيد : وهو الذي نختاره اقتداء برسول الله صلی 
الله عليه ونم 4 واقتصناضا نوخ وین ذلك مخالقا لكتاب الله عنمن 
فهمه . ولا بين حكم الله وحكم رسوله اختلاف . انما هو غلط في التاویل 
خينما لم بجدوا حكم اليمين في الكتاب ظاهرآ فظنوه خلافا » وانما الخلاف 
لو كان الله حشر اليمين في ذلك » ونهى عنها . والله تعالی لم يمع 
من اليمين » انما اثبتها في الکتاب الى ان قال « فرجل وامراتان » وامسات 
ثم فسرت السنة ما وراء ذلك .. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسا-م 
مفسرة للقرآن مترجمة عنه » على هذا اكثر الاحكام . كقوله « لا وصية 
لوارث » و « الرجم على المحصن » و « النهي على نكاح الراة على عمتها 
وخالتها » و « التحريم من الرضاع ما يحرم من النسب » ر « قطع الموارتة 
بين اهل الاسلام واهل الكفر » و « ايجابه على الطلقة ثلانا : مسيس الزوج 
الاخر » في شرائع كثيرة » لا يوجد لفظها في ظاهر الكتاب . ولكنها سنن 
شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم . فعلى الامة اتباعها ؛ کاتباع الکتاب 
وكذلك الشاهد واليمين لا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما ٠‏ 
والما في الكتاب « فرحل وامرآتان » علم ان ذلك اذا وحدنا ؛ فان عدمتا 
قامت اليمين مقامها » كما علم حين مسح النبي صلى الله عليه وسلم على 
آلخفین ان قوله تعالی ( 1۰۵ وارجلکم ) معناه : آن تكون الاقدام بادية : 
وكدلك لا رجم الحصن في الزنی : على ان قوله ( ۲:۲6 فاجلدوا كل واحد 
منهما مائة جلدة ) للبکرین . وكذلك کل ما ذکرنا من الستن على هذا + فما 
بال الشاهد واليمين ترد من بینها ؟ وانما هي ثلاث منازل في شهادات 
۲لاموال » النتان بظاهر الکتاب بتفسم السئة له , فالمنزلة الاولی : الرجلان 
والثانية : الرجل والراتان . والثالثة : الرجل والیمین . فمن انكر هله 
زمه انکار كل شیء ذکرناه لا بجد من ذلك بدا حتی بخرج من قول العلماء 


(۱) حدشثه ني ابي داود في یاب القضاء بالیمین والشاهد. » تحت 
رقم ب وما بسك ۵ 8 
اي س 


قال انق عبيدة : ويقال من انكر الشاهد واليمين » وذكر انه خلاف القرآن 3 
ما تقول في الخصم يشهد له الرجل والراتان وهو واجد ارجلين » يشهدان. 
له ؟ فان قالوا : الشهادة جائزة ٠.‏ قيل : لسن هذا أولى تالخلاف * ونسد. 
اشترط القرآن فيه ان لا يكون المراتين شهادة الا مع فقد احد الرجلين 58 
فانه سبحانه قال ( ۲۸۲:۲ فان لم يكونا رجلین فرجل وامراتان) ولم يقل . 
واستشهدوا شهیدین من رجالکم او رجلا وامراتین فیکون فيه الخیار » 
كما جمله فى الفدية » كما قال تعالی ( ۱۹۱۰۲ ففدية من سیام او صدقة. 
او نك ) ۰ وقیل ما جمله فى كفارة اليمين باطعام عشرة مساکسین او 
كسوتهم او تحرير رقبة ۰ فهده احکام الخیار ولم يقل ذلك في بة الدين. 
و لکنه قال فيها كما قال في آبة الفرائض ( ۱۱۰6 فان لم يكن له ولد وورثة. 
ابو اه نلامه الثلت ) وکذلت الابة التي بعدها . فقوله ها هنا « أن لم يكن »: 
کتوله في آبة الشهادة « فان لم يكوا » کذلك قال في آية الطهود ( 1:۵ 
نان لم تجدوا ماء : فتیمموا صعیدا طيبا ) وفي ية الظهار ( 1۰0۸ فمن لم 
بجد فصیام شهرین متتابعين ) وکذلك في متعة الحج وکفاره اليمين ۰ آن. 
الصوم لا بجزيء الواحد » فاي الحکمین اولی بالخلاف : هذا ام الشاهد. 
واليمين » الذى ليس له فيه من الله اشتراط منع » انما سكت عله » شم 
فسرته السسلة ؟ ۰ قال ابو عبید وقد وجدنا في حكمهم : ما هو اهعمجب من, 
هذا . وهو قولهم في رضاع اليتيم الذي لا مال له » وله خال وابن عم 
موسران : ان الخال یجبر على رضاعه . لانه محرم ۰ وانما اشترط التنزیل 
غيره . فقال « ۲ وعلى الوارث مثل ذلك ) وقد اجمع السلمسون ان. 
لا ميراث للخال مع ابن العم . ثم لم نجد هذا الحكم في السنة من رسول, 
الله صلى الله عليه وسلم » ولا عن احد من سلف العلمام » وقد وحدنا' 
للشاهد واليمين في آثار متواترة عن النبي صلی الله عليه وسلم » وصن. 
غير واحد من الصحابة ومن التابعين . 

وقال الربیع قال السافعي : قال بعض الناس في اليمين مع الشاهد. 
قولا ادرف فيه على نفسه . قال : ارد حکم من حكم بها ٤‏ لاه خالف 
القران ۰ فقلت له : الله تعالى امر بشساهدين او شاهد وامراتين ؟ قال نعم 
فقلت : حتم من الله ان لا يجوز اقل من شاهدين ؟ قال ؛ فان قلته ؟ قلت :. 


س اب سم 


فقله قال : قد قلته ۰ قلت : وتحد في الشاهدين اللذين امر الله بهما حدا ؟ 
قال : نعم . حران مسلمان بالغان عدلان . قلت : ومن حكم بدون ما قلت 
خالف حكم الله ؟ قال : نمم . قلت له : أن كان كما زعمت » خالفت حكم 
الله . قال : وان ؟ قلت : اجزت شهادة اهل الذمة وهم غير الذين شرط 
الله أن تحوز شهادتهم . واحزت شهادة القابلة وحدها على الولادة . وهذان 
وجهان اعطيت بهما من جهة العرف . ثم اعطيت بغير شهادة في القسامة 
وغيرها . قلت : والقضاء باليمين مع الشاهد ليس يخالف حكم الله » بل 
هو موافق لحكم الله .. اذ فرض الله تعالى طاعة رسوله ۰ فان اتبعست 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فعن الله سبحانه قبلت ؛ كما قبلت عن 
رسوله . قال : افيوجد لهذا نظير في القرآن ؟ قلت نعم . امر الله سبحانه 
بالوضوء بغسل القدمين او مسحهما . فمسحنا على الخقين بالسنة » وقال 
تعالى ( 156:4 قل لا اجد فيما أوحي الي محرمآ على طاعم بطعمه - الآية ) 
فحرمنا نحن وانت كل ذي ناب من السباع بالسنة . وقال : ( ۲۲٠۲‏ واحل 
لكم ما وراء ذلكم ) فحرمنا نحن وانت الجمع بين الراة وعمتها » وبينها وبين 
خالتها ‏ وذكر الرجم ونصاب السرقة - قال : وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم المبين عن الله معنى ما اراد خاصا وعاما . وقال شيخ الاسلام 
ابن تيمية : القرآن لم پذکر الشاهدين » والرجل والمراتين في طرق الحكم 
التي بحكم بها الحاكم » وانما ذكر هذين النوعين من البينات في الطرق التي 
بحفظ بها الانسان حقه ۰ فقال تعالی ( ۲۸۲:۲ با ایا الذين آمنوا اذا 
تداينتم بدین الى أجل مسمی فاکتبوه ولیکتب بينكم کاتب بالعدل ۰ ولا 
ابی كاتب أن يكتب كما علمه الله . فلیکتب ولیملل الذي عليه الحق . 
وليتق الله ربه . ولا ببخس منه شيئًا . فان كان الذي عليه الحق سفيها 
أو ضعیفا او لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل . واستشهدوا 
شهيدين من رجالكم . فان لم یکونا رجلين فرجل وامرآتان ممن ترضون 
من الشهداء ) فأمرهم سبحانه بحفظ حقو قهم بالكتاب وأمر من عليه الحق 
آن يملي الكاتب . فان لم يكن ممن يصح املاؤه أملى عنه وليه ۰ ثم آمر من 


عن © مت 


له الحق ان ستشهد علی حقه برجلین فان لم يجد فرج ل وامراتان 
ثم نهى الشهداء السحملین للشهادة عن التخلف عن اقامتها اذا طلبوا بذلك . 
5 رخص لهم في التجارة الحاضرة : أن لا بكتبوها ثم امرهم بالاشهاد عند 
التبايع . ثم امرهم اذا کانوا على سفر ب ولم بجدوا کانبا آن سستوثقوا 
بالرهن المقبوضة . كل هذا نصيحة لهم » وتعليم وارشاد لا يحفظون به 
حقو قهم وما تحففل به الحقوق شيء وما بحک به الحاكم شيء . فان طرق 
الحكم آوسع من الشاهدين والمراتين . فان الحاكم بحكم بالتنكول واليمين 
المردودة . ولاذكر لهما في القرآن ٠‏ فان كان الحكم بالشاهد الواحد واليمين 
مخالفا لكتاب الله » فالحكي بالنكول والرد اشد مخالفة » وایضا » فان الحاکم 
بحکم بالقرعة بكتاب الله وسنة وسوله الصريحة الصحيحة . ويحكم بالقافة 
بالسئة الصبحيحة الصربحة التي لا ممارض لها . وبحكم بالغسامة بالسنة 
انصر بحة | لصحيحة . وبحكم بشاهد الحال اذا تداعي الزوجان أو الصانعان 
متاع البيت والدکان ۰ ویحکم - عند من انكر الحکم بالشاهد والیمین - 
يوجوه الاجر في الحائط فيجعله للمدعي اذا كانت الى حهنه . وهذا كاه 
تن القرآن ولا حكم به رسول الله صلی الله عليه وسلم ولا احد من 
أصحابه . فكيفا ساغ الحكم به ؛ ولم بجمل مخالفا لكاب الله ؟ ورد 
"ما حکم به رسول الله صلی الله عليه وسلم وخلفاژه الراشدون وغيرهم من 
الصحابة » ویجمل مخالفا لکتاب الله ؟ بل القول ما قاله ائمة الحدیث : ان 
الحکم بالشاهد والیمین : حکم بکتاب الله . فانه حق . والله سبحانه آمر 
بالحکم بالحق . فهاتان قضیتان لابتتان باللس ٠‏ 
اما الاول : فلان رسول الله صلی الله عليه وسلم وخلفاژه من سده 
حکموا به ولا بحکمون بباطل . واما الثانية : فقوله تعالی ( ۱۹:۵ وان احکم 
ينهم دما أنزل الله ) و قوله ( .| انا انزلنا اليك الکتاب بالحق لتستئم بين 
الناس بما اراك الله ) فالحكم بالشاهد واليمين مما اراه اياه الله قطعآ . 
و قال تعالى ( ۱۵:۲۲ فلذلك فادع واستقم كما امرت » ولا تتبع أسوالهم . 
وقل آمنت بما الزل الله من كتناب وامرث لاعدل بینکم ) وهدا هما حكم به . 
فهو عدل مأمور به من الله ولايد . 


مت اب سته 


والذين ردوا هذه السالة لهم طرق : 


الطريق الاول : انها خلاف كتاب الله . فلا تقبل . وقد بين الائلمة 
كالشافعي وأحمد وابي عبید وغیرهم ان کتاب الله لا بخالفها بوحه » واأنها 
موافقة لکناب الله وانکر الامام احمد والشافعي على من رد احادث رسول 
الله صلی الله عليه وسلم . لزعمه انها تخالف ظاهر القرآن . وللامام احمد 
في ذلك كتاب مفرد سماه « كتاب طاعة الرسول » ۰ 


والذي يجب على كل مسلم اعتقاده : انه ليس في سئن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الصحيحة سنة واحدة تخالف كتاب الله 4 بل السئن 
مع كتاب الله على ثلاث منازل ٠‏ 
النزلة الاولى : سنة موافقة تاهدة بنفس ما شهدت به الكتب المنرلة . 
المنزلة الثانية : سنة تفسر الكتاب » وتبين مراد الله منه » وتفيد مطلقه , 
المنزلة الثالثة : سنة متضمنة لحكم سكت عله الكتاب فتبینه بيانا مبتدا 
ولا بحوز رد واحدة من هذه الاقسام الثلاثة ٠‏ 


وقد انكر الامام احمد على من قال « السنة تقضي على الكتاب » قال 


بل السنة تفس الكدب وتبینه . 


والذي نشهد الله والرسول به : انه لم تأت سنة صحيحة واحدة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تناقض كتاب اكه وتخالفه البتة . كيف ؟ 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين لكتاب الله وعليه أنزل » وبه 
هداه الله . وهو مأمور باتباعه ۰ وهو اعلم الخلق بتاويله ومراده . ولو ساغ 
رد سئن وسول الله صلى الله عليه وسلم ما فهمه الرجل من ظاهر الکتاب 
اردت بذلك اكثر السنن »© وبطلت بالكلية » فما من احد بحتج عليه بسنة 
صحيحة تخالف مذهبه ونحلته الا ویمکنه أن پتشبث بعموم آية او اطلاقها . 
وقول : هذه السنة مخالفة لهذا الموم والاطلاف . فلا تقبل » حتی أن 

VE 


د سلکوا هذا السلك بعینه في رد الستن القايببه 


الرافضة ب قبحهم الله 
«لانورث . ما تر کناه صدقة » 


المتواترة ۰ فردوا قوله صلى الله عليه وسلم 
وقالوا : هذا حديث بخالف كتاب الك » قال تعالى ( ۱۱:6 يوصيكم الله في 
اولادكم » للذكر مثل حظ الانثيين ) وردت الجهمية ما شاء الله من الاحادت: 
الصحيحة فى اثبات الصفات بظاهر قوله ( ۱۱:۲۲ ليس کمتله شيء) وردت 
الخوارج ما شاء الله من الاحاديث الدالة على الشفاعة وخروج اهل الكبائر 
بد ال سني اقا را فهموه من ظاهر القرآن . وردت الجهمية احاديث 
الرژية - مع كثرتها وصحتها ‏ بما فهموه من ظاهر القرآن في قوله : 
ز :۱۰۳ ل تدركه الابصار ) وردت القدر 4 أحاديث القدر الثابتة بما فهموه 
من ظاهر القرآن » وردت کل طائفة ما ردته من السنة بما فهموه من ظاهر 
القرآن ۰ 

فاما أن بطرد الباب في رد هذه الستن كلها » واما ان يرد بعضها و يقبل. 
بعضها ب ونسبة القبول الى ظاهر القرآن كنسبة الردود - فتناقض ظاهر 


وق روا انض ان لاف اقآ لا وه سل 
اضمافها . مع کونها كذلك . وقد انكر الامام احمد والشافعي وغيرهما على 
من رد احاديث تحريم كل ذي ناب من السباع بظاهر قوله تعالى ۱8۰۰۹۱ 
قل لا احد فيما أوحي الي محرما - الآية) + 

وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على رد سنته التي لم ند کر في 
القرآن » ولم بدع معارضة القرآن لها ؟ فكيف بكون انكاره على من ادعى آن 
سنته تخالف القرآن وتمارضه . 


فصل 


الطريق الثاني : أن اليمين انما شرعت في جانب المدعى عليه .. 
فلا تشرع في جانب المدعي . قالوا : ويدل على ذلك قوله صلی الله عليه 
وسلم ( اليينة على الدعي واليمين على من انكر ) فجمل اليمين من جانب 


مخ اه 


أحدها : أن أحاديث الفضاء بالشاهد واليمين أصح وأصرح وأشهر 5 
وهذا الحديث لم يروه احد من اهل الكتب الستة . 


الثاني : انه لو قاومها في الصحة والشهرة لوجب تقديمها عليه 
.لخصوصها وعمومة . 

الغالث : ان اليمين انما كانت في جانب الدعی عليه » حيث لم بتر جح 
جانب المدعي بشيء غير الدعوى . ویکون جانب المدعى عليه أولى بالیمین 
لقوته بأصل براءة الذمة . فكان هو أقوى المدعيين باستصحاب الاصل . 

فكانت اليمين من جهته . فاذا ترجح المدعى بلوث ؛ أو نكول » أو 
شاهد : كان اولى باليمين لقوة جانبه بذلك فاليمين مشروعة في جانب اقوى 
المتداعيين . فأبهما قوي جانبه شرعت اليمين في حقه بقوته وتأكيدا . ولهذا 
لما قوى جانب المدعين باللوث شرعت الايمان في جانبهم » ولا قوى جانب 
الدعي بنکول الدعی عليه ردت اليمين عليه ؛ كما حکم به الصحابة . وصوبه 
الامام احمد . وقال : ما هو ببعيد » يحلف وبأخذ . ولا قوي جانب المدعى 
عليه بالبراءة الاصلية : كانت اليمين في حقه . وكذلك الامناء » كالمودع 
والستاجر والوكيل والوصي : القول قولهم » ويحلفون » لفسوة جانبهم 
,بالا یمان . فهذه قاعدة الشريعة الستمرة ‏ فاذا اقام الدعي شاهدا واحدا 
قوي جانبه » فترجح على جانب الدعی عليه » الذي لیس معه الا مجرد 
استصحاب الاصل . وهو دلیل ضعیف بدفع بكل دليل بخالفه » ولهذا 
بدفع بالتکول واليمين الردودة واللوث والقرائن الظاهرة ۰ فدفع بقول 
الشاهد الواحد . وقوبت شهادته بيمين الدمي . فاي قياس احسن من 
هذا واوضح ؟ مع موافقته للنصوص والآثار التي لا تدقع . 

۱ 1 

وقد ذهب طائفة من قضاة السلف العادلین الی الحکم بشهادة الشاهد 
الواحد » اذا علم صدقه من غير یمین ٠‏ 

قال ابو عبید : روینا عن عظيمين من قضاة اهل العراف ل شریج > 
وزرارة بن أبي أو فی رحمهما الله انهما قضیا بشهادة شاهد واحد ولا ذکر 

کا 


قال : اجاز شرح شهادتي وحدي . حدلنا القاسم بن حميد عن حملا إن 
سلمة عن عمران بن جدر > تال : شهد ابو مجلز عن زرادة بن ابي أوفى قال 
ابو مجلز : فأجاز شهادتي وحدي . ولم يصب ٠‏ 

قلت : لم يصب عندي ابو محاز » والا فاذا على الحاكم صدق الشاهد 
الواحد حاز له الحکم بشهادته » وان رای تقو يته باليمين فعل ۰ والا فلیس, 
ذلك بشرط والئبي صلی الله عليه وسلم لا حکم بالشاهد وأليمين لم يشترم 
الیمین » بل قوی بها شهادة الشاهد ۰ وقد قال ابو داود بالسئن ( باب اذا 
علم الحاکم مدق الشاهد الواحد بجوز له ان بحکم به ) م ساق حدت 
بعتر ضون الاعرابي » تیساومونه بالفرس ؛ ولا بشعرون ان النبي صلی الله 
عليه وسلم ابتاعه فنادى الاعرابي رسول الله صلی الله عليه وسلم : ان كنت 
نداء الاعرابي . فقال : أوليس قد ابتعته منك ؟ قال الاعرابي : لا وال » 
ما بعتك . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : بلى ٤‏ قد ابتعته منك ٠‏ فعلنق 
الاعرايي قول : هلم شهيدا . 

فال خزيمة بن ثابت : انا اشهد انك قد بایعته . فاقبل النبي صلی. 
الله عليه وسلم على خزيمة » فقال : بم تشهد ؟ قال : بتصديقك یا رسول 
الله . فجمل النبي صلی الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجاین » ) 
ورواه السائي ۰ وف هذا الحد بث عده فو اد ۳ 

منها : جواز شراء الامام الشيء من رجل من رعیته ۰ ومنها : مباشرته 
الشراء بنفسه . 

ومنها : جواز الشراء ممن يجهل حاله » ولا بسأل من ابن لك هذا ؟ 

ومنها : أن الاشهاد على البيع ليس بلازم ٠‏ 
۱ ومنها : ان الامام اذا تيقن من غريمه اليمين الكاذبة لم نكن له تعزيره » 
او رو 

ات 


ومنها : الاكتفاء بالشاهد الواحد اذا علم صدقه . فان النبي صلی الله 
عليه وسلم ما قال لخزيمة : : احتاج معك الى شاهد آخر » وجعل شهادته 
بسهادتین . لانها تضمنت شهادقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدق 
العام فیما يخبر به عن الله . والژمنون مثله في هذه الشهادة . وانفرد خزيمة 
شهادته له بعقد التبايع مع الاعرابي » دون الحاضرين > لدخول هذا الخبر 
في جملة الاخبار التي يجب على كل مسلم لصديقه فيها ٠‏ وتصديةه ثيه من 
لوازم الایمان » وهي ) الشهادة التي 7 تختص بهذه الدعوى . وقد قبلها 


منك و حصده ۰ 


والحدث صرح فیما ترجم عليه أبو داود رحمه لله . ولیس هذا 
| لحكم بالشاهد الواحد مخصوصا بخزيمة » دون ما هو خي منه أو مثله 
من الصحابة ۰ فلو شهد ابو بكر وحده » او عمر » او عثمان » أو على أو 
ابي بن كعب لكان اولی بالحکم بشهادنه وحده , والامر الذي لاجله جعمل 
شهادته بشاهدين موجود د فى غيره . ولكنه آقام الشهادة وامسك عنها فيره » 
وبادر هو الى وحوب الاداء » اذ ذاك من موجبات تصديقه لرسول الله صلى 
اله عليه و سلم . وقد قبل اللبي صلی الله عليه وسلم شهادة الاعرابي وحده 
على رؤية: هلال رمضان . وتسمية بعض الفقهاء ذلك اخبارا لا شهادة : آمر 
لفظى لا بقدح في الاستدلال . ولفظ الحديث برد قوله . وأجاز شلهادة 
الشاهد الواحد في قضية السلب ولم بطالب القاتل بشاهد آخر » ولا 
استحلفه . وهذه القصة صربحة في ذلك . 


ففي الصحيحين عن آبي قئادة قال : « خر جنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في عام خيس ٠‏ فلما التقينا كانت للمسلمين جولة . قال : فراست 
رحلا من المشركين قد علا رجلا من السلمین . فأستدرت له حتى آنینه من 
ورائه » فضربته بالسيف على حبل عاتقه » فأقبل علي“ » فضمني ضمة 
وحدت منها ربح الوت » ثم ادرکه الوت ٠‏ فاررسلني » فلحشست عمر بن 
الخطاب » فقلت : ما بال اللاس ؟ قال : آمر الله . ثم أن الناس رجمو! » 
وجلس رسول الله صلی الله عليه وسلم » فقال : من قتل قتیلا له عليه بينة 


ب ۷ب 


قله سلبه . قال : فقمت » فم قلت : من بشید لي ؟ نم جلست ٠‏ تم قال 
ذلك الثانية » فقمت . فقال رسول الله صلی الله عليه و سلم : ما لك با ابا 
قتادة ؟ فقصصت عليه القصة . فقال رحل من القوم : صدق با رسول الله » 
وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه عنه ٠‏ فقال أبو بكر الصدبق : لا ها الله 
لا بعمد الى أسد من أسد الله يقاتل من الله ورسوله فيعطيك سلبه ٠‏ 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ مدق . فأعطه اناه . قال 
ابو قعادة : فاعطانیه . فبعت الدرع فابتعت به مخر فا في بني سليمة فانه 
لاول مال تأتلته في الاسلام » . 
وهذا بدل على أن البينة تطلق على الشاهد الواحد : ولم , ستجلفه 
النبي صلی الله عليه وسلم . وهذا احد اه شتا اند هروه 
الصواب : أنه يقضي له بالسلب بشهادة واحد ولا معادض لهذه السنة > 
ولا مسوغ لترکها . والله اعلم ۰ 
وقد قبل ١‏ النبي صلی الله عليه وسلم شها شهادة الر اة الواحدة في الر ساع » 
وقد شهدت على فعل نفسها . ففي الصحيحين عن عقبة بن الحارث : 
« انه تزوج ام بحیی بنت ابي اهاب » فجاءث امة سوداء . فقالت : فد 
ارضعتکما . فذ کرت ذلك لللبي صلی الله عليه وسلم » فاعر ض علي . 
۱ قال : فتنحیت فذکرت ذلك له قال : فکیف ؟ وقد زعمت أن قد أرضعتكما » 
وقد نص احمد على ذلك . في رواية بكر بن محمد عن ابیه قال في المراة تشهد 
على ما لا بحضره الرجال من اثبات استهلال الصبي وفي الحمام بدخله 
النساء » فيكون بينهن جراحات . وقال اسحاق بن منصور : قلت لاحمد 
في شهادة الاستهلال : تجوز شهادة امراة واحدة في الحيض والمذرة 
والسقط والحمام » وكل مالا بطلع عليه الا النساء ؟ فقال : تجوز شهرده 


امراة اذا كانت ثقة . 


ولجوز الفضاعء بشهادة النساء مفردات(۱) متفر قاث ف غير الحدود 
والعص‌ص علد حماعة من الخلف والسلف . 


م ر ی م م بے س ہہ نے 2 مه 0ك 


. في نسخة الفقي غير موحودة‎ )١( 
سكلاب‎ 


فال ابو عبيد : حدثنا يزيد عن جرير بن حازم عن الزبير بن حديث 
عن أبن لنيف ؟ « أن مسكرانا طلق امراته لاتا فرفع ذلك الى عير < وشهد 
.عليه اربع نسوة ففرق بينهما عمر » حدثنا ابن ابي زائدة عن يزيد عن حجاح 
عن عطاء أنه أخد بشهادة النساء في النكاح دتا أبن أبي زائدة عن ان 
عون عن الشعبي عن شريح : انه أجاز شهادة النساء في الطلاق . وانما رواه 
ابو لبيد . ولم يدرك عمسن ٠‏ 

وقد قال بعض الفقهاء : تجوز شهادة النساء في الحدود . 

فالاقوال الثلاثة » ارجحها : انه تجوز شهادة النساء متفرقات فيما 
"لا بطلع عليه الرجال غالبا . قال الاثرم : قلت لابي عبدالته : شهادة الراة 
الواحدة في الرضاع تجوز ؟ قال : نعم ٠‏ 

وقال على : سمعت احمد بن حنبل يسال عن شهادة الراة الواحدة في 
ابن الحسن وابي طالب » وابن منصور 4 ومهنا » وحرب ۰ واحتج تخد بث 
عقبة بن الحارث هذا . وقال : هو حجة في شهادة العبد . لان النبي صلى 
الله عليه و سلم اجاز شهادتها وهي امة . 
لا بحضره الرجال » ولکن ان كن اثنتين او ثلائاً فهو اجود . وقال في روابة 
ابراهیم بن هاشم وقد سئل عن قول القابلة : ایقبل ؟ قال : كلما كثر كان 
أعجب الينا : ثلاث » أو اربع ٠.‏ 

وقال سندي : سألت احمد عن شهادة امراتين في الاستهلال ؟ فقال : 
بجوز » ان هذا شيء لا بنظر اليه الرجال ٠‏ 

وقال مهنا : سالت احمد عن شهادة القابلة وحدها في اسستهلال 
الصبي ؟ فقال : لا تجوز شهادتها وحدها . 

وقال لي احمد بن حدبل © قال ابو حنيفة : تجوز شسهادة القابلة 
وحدها .. وان كانت بهودية او نصرانية » فسالت احمد فقلت : هو كما قال 
ابر حنيفة ؟ فقال : انا لا افول تجوز شهادة واحدة مسلمة فکیف اقول 
بهودية ؟ 

عد ۷/۲ سد 


واختلفت الروابة عنه في الاستهلال : هل يكتفي فيه بواحدة ام لابد 
من اثنتين ؟ وكذلك الولاده . 

وقال احمد بن القاسم : سئل احمد عن شسسهادة الراة في الولادة 
و الاستهلال » هل تجوز امرأة او امراتان ؟ قال امراتان أكثر . ولیسست: 
الواحدة مثل الائنتین . وقد قال عطاء : اربع » ولكن امراتان تقبل في مثل 
هذا » اذا كان في امر النساء مما لا يجوز ان براه الرجال . 

وقال احمد بن ابي عبيدة : أن ابا عبداله قيل له : فالشهادة على 
الاستهلال ؟ قال : احب الي ان بكون امراتين . 

وقال حرب : سئل احمد » قيل له : الشهادة على اسنهلال الصبي ؟ 
قال : لا . الا ان کون امرأتين . وكذلك كل شيء لا بطلع عليه الر جال, 
لا بعجبه شهادة امراة واحدة » حتى کون أمراتين ٠‏ 

وقال ابو طالب : قلت لاحمد : ما تقول في شهادة القابلة تشسسهد 
بالاستهلال ؟ فقال : تقبل شهادتها . هنذا ضرورة » قال وقبل قول 
المرأة الواحدة . 

وقال هارون الحمال : سمعت آبا عبداله ذهب ال ى آله تجوز شبادة 
الفابلة وحدها . فقيل له : اذا كانت مرضية ؟ فقال : لا بكون الا هكذا . 

وقال اسحاق بن منصور : قلت لاحمد : هل تجول شهادة الراة ؟ 
قال : شهادة الراة في الرضاع والولادة فيما لا بطلع عليه انرجال . قال : 
واجوز شهادة امراة واحدة اذا كانت ثقة . فان كان اكثر فهو احب الي . 

وقال اسماعيل بن سعيد : سألت احمد : هل تقبل شهادة الذمية على 
الاستهلال ؟ قال : لا . وتقبل شهادة الراة الواحدة اذا كانت مسلمة عدلة , 

فصل 

وفي هذا الباب حديثان واثر وقياس . 

فأحد الحديثين متفق على صحته . وهو حديث عقبة بن الحارث . 
وقد تقدم . والحديث التاني : رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما من حديث 
ابي عبدالر حمن المدائني ‏ وهو مجهول ب عن الاممش عن حذيفة « انالبي 
صلى الله عليه وسلم اجاز شهادة القارلة » , 


اا ت 


وأما الاتر : فقال مهنا : سألت احمد عن حديث علي رضي الله عله ٠‏ 
» انه اجاز شهادة القابلة » عمن هو ؟ فقال : هو عن شعبة عن جابر الجعقى 
عن عبدالله بن بحیی عن علي ٠‏ 

قلت : ورواه الثوري عن جابر » وقال الشافعي : لو ثبت عن علي. 
صرنا اليه » ولكنه لا شبت عنه ٠‏ 

وتناظر الشافعي ومحمد بن الحسن في هذه المسألة بحضرة الرشيد ٠‏ 
فقال له الشافعي : باي شيء قضيت بشهادة القابلة وحدها »> حتى ورئت" 
من خليفة ملك الدنيا مالا عظیماً ؟ قال : : بعلي بن ابي طالب . قال الشافعي : 
فقلت : فعلي انما روى عنه رجل مجهول » بقال له عبدالله بن بحیی » وددی: 
عن عبدالله : جابر الجعفي وكان يمن بالرجعة ٠‏ 

وقال البيهقي : وقد روى سويد بن عبدالعزیز عن غیلان بن جامع عن 
عطاء بن ابي مروان عن ابيه عن على ۰ وسوید. هذا تفج فان CE‏ 
اتن ابراهبم الحنظلي : لو صحت شهادة القابلة عن علي لقلنا به ٠‏ ولكن 
في اسناده خلل ۰ 

قلت : وقد رواه ابو عبيد » حدئنا ابن ابي زائدة عن عن اسر اثیل عن عبد. 
الاعلى الثعلبى عن محمد بن الحنفية عن علي . ورواه عن الحسن وابراهيم 
النخعي وحماد بن ابي سليمان » والحارث العكلي والضحاك . وقد روي 
عن علي ما ندل على أنه لا يكتفي بشهادة امرأة الواحدة . 


قال ابو عبيد : روى عن على بن ابي طالب « ان رجلا اداه » فاخبره أن 
امراة انته » فذكرت انها ارضعته وامراته » فقال : ما كنت لافرق بينك” 
له مثل ذلك . قال : تحدئون عن ذلك بهذا عن حكام بن صااح عن قائد بن 
بكر عن علي وابن عباس . حدثني على بن معبد عن عبدالك بن عمرو عن 
الحارث الفتوي « ان رجلا من بلي عامر تزوج امراة من قومه . فدخلت: 
0 : الحمد لله » والله لقد ارضعتکما . الكما لابناي . 


ا أ ۱۷۵0 س 


شمة فأخيره بقول الراة ٠‏ فكتب فيه الى عمر » فكتب عمر : ان ادع الرجل 
والراة . فان كان لها بينة على ما ذكرت فقرق پینهما . وان لم يكن لها 
بينة فخل بين الرحل وبين امراته » الا ان شنزها . ولو فشحنا هذا الباب 
اللناس لم نشأ امراة ان تفرق بين اثنين الا فعلت » . حدثنا عبدالر حمن عن 
سفیان قال : سمعت بديل بن اسلم بحدث « ان عمر بن الخطاب لم بجر 
شهادة امرأة في الرضاع » حدثنا هاشم اخبرنا ابن ابي ليلى وححاج عن 
عكرمة بن خالد « ان عمر بن الخطاب اتى في امراة شهدت على رجل وامراته 
انها قد ارضعتهما . فقال : لا » حتى شهد رحلان او رجل وامراتان » . 


قال ابو عبيد : وهذا قول اهل العراق » وكان الاوزاعي باخذ بالقول 
الاول . واما مالك : فانه كان شل فيه شهادة امراتين . 

قلت : ابو حليفة واصحابه شبلون شهادة اللسساء منفردات فيما 
لا بطلم عليه الرجال » كالولادة والبكارة وعيوب النساء . ويقبلون فيه شهادة 
امرأة واحدة . قالوا : ولانه لابد من ثبوت هذه الاحكام » ولا بمكن للرجال 
الاطلاع عليها . وانما بطلع عليها النساء على الانفراد . فوجب قبول شهادتين 
على الانفراد . قالوا : وتقبل فيه شهادة الواحدة ؛ لان ما فيل فيه قول 
النساء على الانفراد لم بشترط فيه العدد ؛ كالرواية . قالوا : واما استهلال 
الصبي . فتقبل شهادة الراة فيه بالنسبة الى الصلاة على الطفل » ولا تقبل 
بالسسة للميراث . وتبوت النسب عند ابي حنيفة وعند صاحبيه شل 
ایشا . لان الاستهلال صوت بكون عقيب الولادة . وتلك حالة لا بحضرها 
الرجال . فدعت الضرورة الى قبول شهادتين . وابو حنيفة بقضي احكام 
الشهادة . واثبت الصلاة عليه بشهادة الراة احتياطا . وام پثبت الميراث 
والنسب بشهادتها احتياطا .. 


قالوا : واما الرضاع : فلا تقبل فيه شهادة النساء منفردات > لان 
بل وه متى ثبتت ترتب عليها زوال ملك النكاح . وابطال اللك لا بشت 
ال بشهاده الرجال . قالوا : ولانه مما بمکن اطلاع الرجال عله . 


ت .مت 


قال الشافعي : لا يقبل في ذلك كله اقل من اربع نسوة ؛ او دجل 
وامراتين . قال ابو عبيد: فاما الذين قالوا تقبل شهادة الواحدة في 
الرضاعة » فانهم احلوا الرضاع محل سائر امور النساء التي لا بطلع عليها 
الرجال » کالو لادة والاستهلال ونحوهما واما الذين اخذوا بشهادة الرجلين » 
أو الرجل والمراتين : فانهم راوا ان الرضاعة ليست كالفروج التي لا حظ 
للرجال في مشاهدتها . وجعلوها من ظواهر امور النسام » كالشهادة على 
الوجوه .. والذين اجازوها بالمراتين : ذهبوا الى ان الرضاعة ‏ وان لم يكن 
النظر في التحریم کالمورات - فانها لا تکون الا بظهور الشدي والنحود ٠‏ وهذه 
من محاسن النساء التي قد جمل الله فرضها الستر على الرجال الاجانب ۰ 

قال ابو عبيد : والذي عندنا في هذا : اتباع السنة فیما سحب على 
الزوج عند ورود ذلك . فاذا شهد به عنده الراة الواحدة بانها قد أرضعته 
وزوجته » فقد لزمته الحجة من الله في اجتنابها » ويوجب عليه مفارقتها ٠‏ 
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمستفتي في ذلك « دعها عنك » وليس 
لاحد ان يفتي غيره » الا انه له يبلغنا اله صلی الله عليه وسلم حكم بينهما 
بالتقريق حكما » مثل ما حكم في المتلاعنين . ولا امر فيه بالقتل » كالذي 
تروج امراة أبيه » ولكنه غلظ عليه في الفتيا ٠‏ فنحن ننتهي الى ما انتهى 
اليه . فاذا شهدت معهما امراة اخرى فكانتا اثنتين » فهناك بجب التفریق 
بينهما في الحكم وهو عندنا معنى قول عمر « انه لم يجز شهادة الراة الواحدة 
في الرضاع » وان كان مرسلا عنه . فانه احب الينا من الذي فيه ذكر 
الرجلين او الرجل والمراتين » لا حظر على الرجال من النظر الى محاسن 
النسام ٠‏ وعلی هذا بوجه حديث علي بن ابي طالب وابن عباس رضي الله 
عنهما في الراة الواحدة » اذ لم يوقتا فوق ذلك وقتا بأدنى ما يكون بعد 
الواحدة الا ائنتان من النساء والله اعلم ٠.‏ 


قال ابو عبيد : حدثنا الحجاج عن ابن جریج عن ابي بكر بن ابي سيرة 
عن موسى بن عقبة اخبره عن القعقاع بن حكيم عن أبن عمر قال « لا تجوز 
شهادة النساء وحدهن » الا على ما لا بطلع عليه الا هن من غير عورات النساء 
وما اشبه ذلك من حملهن وحيضهن » ٠‏ 


VY 


فصل 

وقد صرح الاصحاب : انه تقبل شهادة الرجل الواحد من غير بمين 
عند الحاجة .. وهو الذي نقله الخرقي في مختصره » فقال : وتقبل شهادة 
الطبيب العدل في الموضحة » اذا لم بقدر على طبيبين . كذلك البيطار في 
داء الدابة . | 

قال الشيخ في الفني : اذا اختلفا في الجرح : هل هو موضحة ام لا ؟ 
ل ا e‏ الختلفا 
في داء بختص في معر فته الاطباء »> او داء الدابة . فظاهر كلام الخر قي : ١‏ 
ا 0 
الرجال . فلم يقبل فيه شهادة رجل واحد كسسائر الحقوق » وان لم بقدر 
على اتنين اجزا واحد . لانها حالة ضرورة . فانه لا بمکن كل احد أن «شهد 
به » لانه مما بختص به اهل الخيرة من اهل الصنعة .. فيحمل بمنزلة 
العيوب تحت الثياب تقبل فيه الراة الواحدة . فقبول قول الرجسل في 
هذا اولى . 

قال صاحب المحرر : ويقبل في معرفة الموضحة وداء الدابة وئجوها 
طببب واحد وبيطار واحد » اذأ لم بوجد غيره ٠‏ نص عليه . 


فصل في القضاء بالنكول ورد اليمين 
ابن عبدالل « آن عبدالله بن عمر باع غلامآ له بثمائمائة درهم + وباعه البراءة . 
فمال الذي إبتاعه لمبداللء بن عمر ' بالغلام داع لم تسمه ١‏ فقال عبدالله بن 
عمر : آني بمته بالبراءة . فقضی عثمان بن عفان علي عبدالله بن عمر بالیمین › 
وار تجع العيد .. فباعه عبدالك بن عمر بعد ذلك بالف وخمسمالة درهم ( ۰ 
وفي طريق اخرى « انه لما ابی ان بحلف حکم عليه عثمان بالنكول » , 
قال ابو عبيد : وحكم عثمان على ابن عمر في العبد الذي كان باعه 
دالبراءة فرده عليه عثمان حين نكل عن اليمين » ثم لم ينكر ذلك ابن عمر 
ند ۷۸ مت 


اه حکمه . ورآه له لازما . فهل «وجد امامان اعلم بسنة رول الله صلى 
الله عليه وسلم » وبمعنی حدیثه منهما ؟ فذهب الى ذلك ابو حنيفة واحمد 
في الشهور من مذهبه ۰ 

واما رد الیمین : فقال ابو عبید : حدنونا عن مسلمة بن علفمة عن 
.داود بن أبي هند عن الشعبي « ان التداد استلف من علمان سبعة آلاف 
.در هم . فلما قضاها أتاه بأربعة لاف . فقال عثمان انها سبعة . فقال 
القداد ما كانت الا اربعة ۰ فما زالا حتی ارتفعا الى عمر ۰ فقال القداد ٠‏ 
با امير المؤمنين : ليحلف انها كما يقول » وليأخذها ٠‏ فقال عمر : أنصفك . 
:حلف انها كما تقول » وخذها » . 


قال ابو عبيد : فهذا عمر قد حكم برد اليمين » وراى ذلك القداد ؛ 
ولم بنکره عشمان . نهژلاء ثلائة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عملوا برد اليمين . حدئنا هشیم عن حصسين بن مبدالرحمن قال + كان 
شربح يقضي برد اليمين . وحدثنا پزید عن هشام عن این سيرين عن شريح * 
انه كان اذا قضى عن رجل باليمين » فردها على الطالب » فلم يحلف : لم 
بمعله شيئا » ولم ستحلفت او خر . وحدننا عباد بن العوام عن ال شعث 
عن الحکم بن عتيبة عن عون بن عبدالله بن عتيبة بن مسعود : ان اباه كان اذا 
قضى على رجل باليمين » فردها على الذي يدعي » فابی ان يحلف : لم يجعل 
له شتا .وقال : ۷ اعطيك ما لا تحلف عليه ٠‏ 

قال ابو عبید : على ان رد اليمين له اصل في الکتاب والسنه ٠‏ فالذي 
5 الکتاب : فول الله تعالى ( ۱۰:۵ اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من 
هک قال (۱۰۷:۵ ۰ ۱۰۸ فان عثر على انهما استحقا اثما فآخران 
شومان مقامهما من الذین استحق علیهم الاولیان ٠‏ فیقسمان بالل لشهادتنا 

احق من شهادتهما وما اعتدیدا ٠‏ انا اذا أن الذلالین ٠‏ ذلك ادنی ان انوا 
بالشهادة على وجهها » او يخافوا ان ترد ایمان بعد ايمانهم ۱ ۰ 


وآما السنة فحكم رسول الله صلی الله عليه وسلم في القسامة بالایمان 
على المدعين » ققال « تست ون دم صاحبکم بان بقسم منكم شميسون : أن 


اكلا اس 


هود قتلته ٠.‏ فقالوا : كيف نقسم على شيء لم نحضره ؟ قال * فيحلف لكم, 
خمسون من هود ما قعلوه » قال ۰ فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
على ال خر ین » بعد ان حکم بها للاو لین ٠‏ فهذا هو الاصل في رد اليمين . 


قلت : وهذا فذهب الشافعي ومالك » وصوبه الامام احمد ۰ 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ورضي عنه ٠‏ : لیس النقول عن, 
الصحابة رضي الله عنهم في النکول ورد اليمين بمختلف . بل هذا له موضع » 
وهذا له موضع -. لص ی ی ی ای ار 
عليه اليمين . فانه ان حلف استحق » وان لم بحلف لم بتکم له بتكول 
المدعى عليه . وهذا كحكومة عثمان والقداد . فان المقداد قال لعثمان, 
« الحلف ان الذي دفعته الي كان سبعة آلاف وخذها » فان الدعي هنا 
يمكنه معر فة ذلك والعلم به . كية وقد أدعى به ؟ فاذا لم یحلف لم بحكم, 
له الا ببينةد او اقرار . واما اذا كان المدعي لا بعلم ذلك » والمدعى عليه هو 
المنفرد بمعر فته : فانه اذا نكل عن اليمين حكم عليه بالنکول » ولم تود على 
المدعى » كحكومة عبدالله بن عمر وغريمه في الغلام ٠.‏ فان عثمان قضى عليه 
« أن بحلف أنه باع الغلام وما به داء بعلمه » وهذا یمکن أن بعلمه البالع . 
فانه الما استحلفه على تفي العلم : انه لا بعلم به داء . فلما امتنع من هذه 
اليمين قضى عليه بنكوله . وعلى هذا : اذا وحد بخط أبيه في د فتره : أن له. 
على فلان كذا وكذا » فادعی به عليه » فنكل . وسأله احلاف المدعي : ان 
أباه اعطاني هذا » او اقرضني اباه » لم ترد عليه اليمين » فان حلف الدعی. 
عليه » والا قضى عليه بالنكول . لان المدعى عليه بعلم ذلك . وكذلك لو ادعی. 
عليه ۰ ان فلاناً أحالني عليك بمائة . فانکر المدعى عليه ونکل عن اليمين » 
و قال للمدعي : انا لا اعلم ان فلائا احالك » ولکن احلف رخذ . فهاهنا ان 
لم یحلف لم يحكم له بنکول المدعى عليه . 


وهذا الذي اختاره شیخنا رحمه اله هو فصل النراع في lt‏ 
ورد اليمين وبالله التوفيق ۰ 


س انم 


فصل فى مذهب اهل الدبنه ف الدعاوى 

وهو من اشد(۱) اذاهب واصحها + وهي عند ه م ثلاث مر اتب : 

الرتبة الاولی : دعوى بشید لها العرف بالها مشبهة » أي تشسبه 
أن تکون حقا ۰ ۱ 

الرتبة الثانية : ما شهد العر ف بانها غير مشبهة » الا انه لم شض 

المرتبة الثالثة : دعوی يقضي العر ف یکذبها . 

فاما الرتبة الاولی : فمثل ان بدعي سلعة معينة بيد رجل » او بدعی 
غريب ودبعة عند غيره أو بدعي مسافر : أنه اودع احد رفقته » وکالدعي 
على صانم منتصب للعمل : انه دفع اليه متاعاً بصنمه ؛ والدعي على بعض 
اهل الاسواق المنتصدين للبنیع والشراء : انه باعه منه أو اشتری » وکالرحل 
يذكر في مرض موته : أن له دنا قبل رجل »© وبوصي ان بتقاضی مضه 
فيئكره > وما اشبه هذه السائل ۲ فهده الدعوی تسمع من مدعیها . وله أن 
بقیم البيئة على مطابقتها » او ستحلف الدعی عليه » ولا بحتسساج في 
استحلافه الى اثبات خلطة . 


واما الرتبة الثانية : فمثل أن ددعي على رجل دیناً في ذمته » لیس 
داخلا في الصور التقدمة » او يدعي على رجل معروف بكثرة الال : انه 
اقتر ض منه مالا ينفقه على عياله » او بدعي على رجحل » لا معر فة بینه وبینه 
البتة : انه اقرضه او باعه شيا في ذمته او أجل ونحو ذلك .. 

نهذه الدعوی تسمع ٠‏ ولدعیها أن بقیم البينة على مطابتتها . 

(۱) في مطبوعة الفقي رحمه الله تعالی «اسد" » م ن‌السداد والصواب » 
والمسحييح ما جاع بمخطوطتنا حيث اجتمع فيها تبیان حال اهل المديئنة 
بقو له من ( اشد المذاهب واصحها » فاجتمعت .لهم شدة العمل و صم 
الفمل ٠.‏ 

AY —‏ مه 


قالوا : ولا بملك استحلاف المدعى عليه على نفيها الا بالبات خلطة 
یه واه قال ابن القاسم : والخلطة ان بسالفه ؛ او يبايعه » أو يشتري 
منه مرارا . وقل نون : لا تكون الخلطة الا بالبيع والشراء بين 
التداعيين . قالوا : فینظر الى دعوى الدعي . فان كانت تشبه أن بدعي 
e‏ فم تب وان یت ۲۳۹۳۳9۳۹۰ 
الیرف : لم بحلف الا ان نبين الدعی عليه خلطه ٠‏ 

تالوا : فان لم تكن خلطة . وکان الدعی عليه متهماً . فقال سحنون : 
ستطف التهم + وان لم نکن خلطة . وقال غیره : ۷ پستحاف ۰ 
وتشت الخلعلة عندهم باقرار الدعی علبه بها وبالشاهدین ؛ والشاهد 
والیمین » والرجل الواحد والراة الواحدة ٠‏ 

قالوا : واما الرتبة الشالشة فمثالها : ان بکون رجل حائزاً لدار » 
متصر فا فیها السنین العديدة الطويلة بالبناء والهدم والاجارة والعمارة > 
وينسبها الى نفسه » ویضیفها الى ملكه » وانسان حاشر يراه ويشساهد 
[نعاله فيها طول هذه المدة » وهو مع ذلك لا يعارضه » ولا پذکر أن له فیها 
حنا » ولا مائع يمنعه من مطالبته من خوف سلطان » او ما اشبه ذلك من 
الضرر الانع من الطالبة بالحقوق » ولا بينه وبين التصرف في الدار قرابة ؛ 
ولا شركة في ميراث » او ما اشبه ذلك مما بتسامح فيه بالفرابات والصهر 
بينهم . بل كان عرب من جمیع ذلك . ثم جاء بعد طول هذه المدة يدعيها 
لنفسه ويزعم انها له » ويريد ان يقيم بذلك بينة . فدعواه غير مسموعة 
صلا فضلا عن بينته » وتبقى الدار بيد حائزها . لان كل دعوى يكذيهسا 
العرف وتنفیها العادة » فانها مرفوضة غير مسموعة . قال الله تعالى 
( ۱۹۹۰۷ وامر بالعرف ) وقد أوحبت الشربعة الرجوع اليه عند الاختلاف 
في الدعاوى » كالنقد والحمولة والسير » وفي الابنية ومعاقد القمعل ٠١‏ وو شع 
الجذوع على الحائط وغير ذلك . قالوا : ومثل ذلك : ان تاتي الراة بعد 
سنين متطاولة تدعي على الزوج اله لم یکسها في شتاء ولا صيف » ولا انفق 
عليها شیف . فهذه الدعوى لا تسمع لتكذيب العر ف والعادة لها + ولا سسيما 


AY — 


اذا كانت فقيرة والزوج موسرآ . ومن ذلك : قال القاضي عبدالوهاب في رده 
على الزني : مذاهب مالك : ان المدعى عليه لا بحلف للفدعي بمتجرد دعواه > 
دون ان بنضم اليها علم بمخالطة بينهما او معاملة . قال شیخنا ابو بكر : 
او تكون الدعوى تليق بالدعی عليه » ولا يتناكرها الناس ولا ينفيها عرف . 
وهذا مروي عن علي بن ابي طالب » وعمر بن عبدالعزيز » وعن فقهاء 
اه نع 


قال : والدلیل على صحته : انه قد ثبت وتقرر ان الاقدام على الیمین 
يصعب » ويثقل على كثير من الناس » سیما على امل الدین وذوي اللراتب 
والاقدار » وهذا آمر معتاد بين الناس على ممر الاعصار » لا يمكن جحده » 
و کذلك روی عن حماعة من الصحابة : انهم افتدوا من ایمانهم » منهم عشمان 
وابن مسمود وغیرهما » وأنما فعلوا ذلك اروءتهم » ولئلا یبقی للظلمة الیهم 
اذا حلفوا ‏ ممن بعادي الحلف ؛ وبحب الطعن عليه ب طریق الى ذلك > 
ولعظم شان اليمين وعظم خطرها » ولذا جعلت بالمدينة عند المنبر » وان 
بكون مما بحلف عليه عنده مما له حرقه ؛ كربع دینار فصاعدآ فلو مکن کل 
مدع ان حف المدعى عليه بمحرد دعواه لكان ذلك ذربعة الى امتهان اهل 
المروءات وذوي الاقدار والاخطار والدبانات لن بربد التشفي منهم » لاله 
لا بجد اقرب ولا اخف كلفة من ان شدم الواحد منهم ممن بعاديه من اهل 
الدين' و؛لفضل الى مجلس الحاكم ليدعي عليه ما يعلم انه لا ينهض به » او 
لا بعتر ف ليتشفى منه بتبذله ؛ وان براه الناس بصورة من آفدم على اليمين 
عند الحاکم . ومن يريد آن يأخد من احد من هؤلاء شيئاً على طریق الظلم 
E‏ اه بيده هيد 0000 ی 
قدره في اعین الان » وکلا الامرین موجود ي الناس الیوم ۰ 


قال : وقد شاهدنا من ذلك کثیرا » وحضر نا بعضه : فعان ما ذهب 
اليه مالك ومن تقد ممن الصبحابة والتابمین : حراسة لروءات الئاس . 
وحفظاً لها من الضرر اللاحق بهم » والاذی التطرق الیهم . هاذأ قویت دعوی 
المدعي بمخالطة او معاملة ضمفت التهمة » وقوي في اللفس أن مقصوره غير 


1 


ع 


ذلك فأحلف له » ولهذا لم نعتبر .ذلك الغريبين . لان في الغربة لا تكاد تلحق 
المروءة فيها ما بلحقها في الوطن ۰ 

فان قيل : فيجب ان لا بحضره 
امتهانة له وابتذالا . 


مجلس الحاكم ايضا »© لان في ذلك 


قيل : له حضور مجلس الحاكم لانه لا عار فيه » ولا نقص يلحق من 
حضره » لان الناس بحضر ونه ابتداء في حوانج لهم ومهمات ؛ وانما العار 
الاقدام على اليمين » لا ذکرناه . 

وایضا » فانه يمكن الدمي م ن‌احضاره » لعله يقيم عليه البينة ۶ ولا 
بقطعه من حقه ٠‏ 

فان قیل : فاليمين الصادقة لا عار فیها » وقد حلف عمر بن الخطاب 
وغیره من السلف » وقال لعثمان بن عفان » لا بلفه آنه افتدی بیمیش» 
« ما منعك ان تحلف اذا كنت صادقا » ۰ 

قيل : نكارة العادات لا معنی لها ۰ واقرب ما بيبطل به فولهسم : ما 
ذکرناه من افتداء كثير من الصحابة والسلف ایمانهم ۰ ولیس ذلك الا لصر ف 
الظلمة عنهم » وان لا يتطرق اليهم تهمة » وما روى عن عمر : انما هو لتقو ند 
نفس عثمان » وانه اذا حلف صادةا فهو مصيب في الشرع » ليضعف بذلك 
توس :موز وید الاعنات » ويطمع في اموال از بادمام المحال » لیفتدوا 
أيمانهم منهم بأموالهم . 

وانضا فان أرادوا ان اليمين الصادقة لا عار فيها عند الله ۶ فصحيح » 


ولكن لیس کل ما لم يكن عارا عند الله لم يكن عارا في ذلك ونحن نعلم آن. 


الباح لا عار فيه عند الله » هذا اذا علم کون اليمين صدقا » وكلامنا في 
بين مطلقة لا يعلم باطنها . 

قال : ودليل آخر » وهو ان الاخذ بالعرف واجب > لقوله تمالی 
( وأمر بالعر ف ) ومعلوم أن من كانت دعواه يتقيها العرف 4 فان الظن قد 
سبق اليه في دعواه بالبطلان » كبقال يدعي على خليفة او امير ما لا يليق 
بمثله شراژه » لو تطرق تلك الدعوى عليه . 


ع A‏ اسم 


ولت : ومما بشهد لذلك ويقويه : قول عبدالله بن مسعود. الذي رواه 
عله الامام احمد وغره ‏ وهو ثابت عله س « ان الله نظر في قلوب العباد » 
ذرای قلب محمد صلی الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاختاره لرسالته . 
نم نظر في تلوب العباد بعده . فرای قلوب اصحابه خر قلوب العباد ) 
فاختارهم لصحبته . فما رآه المنون حسناً فهو عند الله حسن . ومارآه 
الزمنون قبيحاً فهو عند الله قبیح » ولا ریب ان المؤمنين س بل وفیرهم ب 
يرون من القبیح : أن تسمع دعوی البقال على الخليفة والامیر : انه باعه 
ممائة الف دار ولم بوفه اباها » او انه اقترض منه الف دار او نجوها > 
او انه تزوج ابنته الشوهاء » ودخل بها » ولم بعطها مهرها . او تدعي امراة 
مکثت مع الزوج ستین سنة أو نجوها : انه لم ينقق علیها بوماً واحدا » 
31 کساها خیطا » وهو بشاهد داخلا وخارجاً الیها بآنواع الطعام والفواکه ) 
فتسمع دعواها ويحلف لها ؛ ویحبس على ذلك كله » او تسمع دعوى الذاعر 
الهارب وبيده عمامة لها ذؤابة » وعلى راسه عمامة » وخلفه عالم مكشوف 
الراس » فيدعي الذاعر ان العمامة له » فتسمع دعواه ؛ ویحکم له بها بحكم 
الید . او يدعي رجل معروف بالفجور واذى الناس على رجل مشسسهود 
بالدبانة والصلاح : انه نقب بیته وسرق متاعه . فتسمع دعواه وستحلف 
له . نان نكل قضى عليه . او يدعي رجل على رجل مشهور بالخير والدین * 
انه تعرض لروجته او لولده 4 او لقریبه بکلام قبيح او فعل فلا تمع 
دعواه . وبعزز الدمي بذلك .أو يدمي رجل معروف بالشحاذة وسال 
الئاس : انه اقرض تاجر؟ من اکابر التجار مائة الف دینار : او أنه غصبها 
منه » او ان ثياب التاجر التي هي عليه ملك الشحاذ شلحه اباها أو غصبها 
منه » ونحو ذلك من الدعاوى التي يشهد الناس بفطرهم وعقولهم + انها من 
اعظم الباطل » فهذه لا تسمع » ولا يحلف فيها الدعی عليه ٠‏ ویعزر الدعي 
تعز بر امثاله . وهذا الذي تقتضيه الشريعة التي بداها على الصدق والعدل ؛ 
كما قال تعالی ( ۱۱۵۰ وتمت کلمة ربك صدقا وعدلا ؛ لا مبدل لکلماته ) 
خالشر هة الدزلة من عند الله لا تصدق کاذباً » ولا تلصر ظالاً ٠‏ 


لهم مت 


E E ERE 


ES 
2 2 تخت‎ 


Ee 


SS 


۱ 7 

ورات لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ورفي عنه فى ذلك جواب 
سوال : هل السياسة بالضرب والحبس للمتهمين في الدعاوى وغيرها من 
الشرع او لا ؟ واذا كانت من الشرع فمن يستحق ذلك » ومن لا يستحقه ؟ 
وما قدر الضرب ومدة الحبس ؟ 

فأجاب : الدعاوی التي بحكم فيها ولاة الامور ب سواء سموا قضاة 
أو ولاة الاحداث > أو ولاة المظالم او غير ذلك من الاسماء العرفية 
الاصطلاحية ‏ فان حكم الله تبارك وتعالى شامل لجميع الخلائق وعلى كل 
من ولى امر؟ من امور الناس » او حکم بين اثنين : أن بحكم بالعدل : فيحكم 
بكتاب الله وسنة رسوله ٠‏ 

وهذا هو الشرع المنزل من عند الله . قال تعالى ( ۲۵:۵۷ لقد ارسلنا 
رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الباس بالقسط ) وقال 
تعالى ( ۰۸:۲ ان الله بأمركم إن تؤدوا الامانات الى اهلها . واذا حكمتم بين 
الناس أن تحكموا بالعدل ان الله نعمّمآ يعظكي به ان الله كان سمیعاً بصيرا ) 
و قال تمالی ( 1۸:0 فاحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع أهواءهم عما حاءك 
من الحق لكل جملنا منکم شرعة ومنهاجا ) . 

فالدعاوی قسمان : دعوی تهمة ودعوی غير تهمة : أن بدعی نعل 
محرم على الطلوب ».بوجب عقوبته ب مثل قتل » او قطسیع طریق » او 
سرقة ‏ او غير ذلك من العدوان الذي بتعذر اقامة البينة في غالب الاحوال 
أو غير تهمة : كأن بدعي عقدآ ‏ من بيع او قرض أو رهن او ضمان او غير 
ذلك ., و کل من القسمین قد بكون حد! محضا » كالشرب وألزنا ٠‏ وقد كون 
حقا محضا لآدمي ؛ كالاموال . وقد بون متضمنا للامرين : كالسرقة و قطع 
الطربق . فهذا ااقسم : ان اقام المدعى عليه حجة شرعية » والا فالقول قول 
المدعى عليه مع بميئه . لما روى مسلم في صبحیحه عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم « لو يعطى الناس بدعواهم لادعی ناس دماء 
رجال واموالهم . ولكن اليمين على الدعی عليه » وفي روابة في الصحيحين 
عنه « قضى رسول الله صلى الله عليم وسلم باليمين على المدعى عليه » , 

تنه 


نهذا الحدیث نص في ان احداً : لا يعطى بمجرد دعواه ۰ ونص فان 
الدعوى ااحضمنة لاعطاء : فیها اليمين ابتداء على الدعی عليه ولیس فيه 
ان الدماوی الوجبة للعقوبات لا توجب اليمين الا على المدعى عليه » بل قد 
نبت في الصحیحین في قصة القسامة : انه قال لدعي ألدم ( تحلفون خمسين 
بمينا وتستحقون دم صاحبكم ۰ فقالوا : كيف نحلف » ولم نشهد » ولم نر ؟ 
تال : فتبرئكع بهود بخمسین يمينا » وثبت في صحیح مسلم عن ابن عباس 
» ان النبي صلی الله عليه وسلم قضی بيمين وشاهد » وابن عباس هو الذي 
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم « انه قضى باليمين على الدعی عليه > 
وهو الذي ددی « أنه قضى باليمين والشاهد » ولا تعارض بين الحديثين » 
بل هذا في دعوى .وهذا في دعوى ٠‏ 


واما الحديث الشهور على السنة الفقهاء « البينة على من ادعى واليمينه 
عن هن انكر » فهذا قد روى » ولكن ليس اسناده في الصحة والشهرة مثل 
ره . ولا رواه عامة اصحاب السئن الشهورة » ولا قال بعمومه احد من 
علماء الامة ) الا طائقة من فقهاء الكو فة » مثل ابي حنيفة وغيره . فانهم يرونه 
اليمين دائماً على جانب النکر » حتى في القسامة » بحلئفون المدعى عليه » 
ول شون بالشاهد واليمين » ولا يردون اليمين على الدعي عند النكول > 
واستدلوا بعموم هذا الحديث . 

واما سائر علماء الامة من اهل المدينة ومكة والشام و فقهاء الحديث 
رعيرهم مثل ابن جريج ومالك والشافعي والليث واحمد واسحاق : فتارة 
بحلفون المدعى عليه » كما جاءت بذلك السنة . والاصل عندهم : أن اليمين, 
مشروعة في اقوى الجانبين » واجابوا عن ذلك الحديث : تارة بالتضعيف » 
وتارة بانه عام > واحاديثهم خاصة » وتارة بان احاديثهم اصح واکثر > 
فالعمل بها عند التعارض اولی ٠‏ 


و قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم « اله طلب البينة من المدعي > 
واليمين من المنكر » في حكومات معيئة » ليست من جنس دعاوى التهم > 
مثل ما خرجا في الصحيحين عن الاشعث بن قیس انه. قال « كان بيذي ودين 


AY —‏ مت 


رجل حكومة في بكر فاختصمنا الى النبي صلى الله عليه وسلم . فقال : 
شاهداك او بمينه . فقلت : اذا بحلف ولا بالي . فقال : من حلف على مین 
ضبر(۱) بقتطع بها مال أمريء مسلم ‏ هو فيها فاجر ‏ لقي الله وهو عليه 
غضبان » وفي رواية فقال « بينتك : انها بئرك » والا فيمينه » وعن واثل بن 
حجر قال « جاء رجل من حضرموت » ورجل من كنده الى النبي صلى الله 
عليه وسلم . فقال الذي من حضرموت : يا رسول الله » ان هذا غلبني على 
ارض كانت لابي . فقال الكندي : هي ارضي في بدي ازرعها » وليس له فيها 
حق » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : الك بينة ؟ قال لا . قال : فلك 
بمينه . فقال : با رسول الله » الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه 
وليس بتورع من تيء . فقال ليس لك منه الا ذلك . فلما ادير الرحصل 
ليحلف » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اما ان حلف على ماله لياكله 
ظلماً ليلقئين الله وهو عنه معرض » رواه مسلم ۰ 

ففي هذا الحديث : انه لم بوجب على المطلوب الا البمين + مع ذكر 
آلدعی لفجوره » وقال « ليس لك منه الا ذلك » وكذلك في الحديث الاول 
« كان خصم الاشعث بن قيس بهوديا » هكذا جاء في الصحیحین . ومع هذا 
لم «وجب عليه الا اليمين » وفي حدیث القسامة « أن الانصار قالوا : كيف 
تقبل ایمان قوم كفار ؟ » 

وهذا القسم لا اعلم فيه نزاعا : ان القول فيه قول المدعى عليه مع 
يمينه » اذا لم بات الدعي بحجة شرعية » وهي البيدة » لكن البينة التي هي 
الحجة الشرعية : تارة تكون شاهدين عدلين ذكرين » وتارة تكون رجلا 
والامراتين » وتارة اربعة رجال » وتارة ثلائة عند طائفة من العلماء . وذلك 
في دعوى افلاس من علم له مال متقدم » كما ثبت في صحیح مسلم قال : 
« لا تحل المسألة الا لاحد ثلانة : رجل تحمل حمالة ۰ فحلت له السالة حتى 
تصییه. » نع سك . ورحل اصابته حالحة احداحت ماله » فجلت له 
المسألة » حتى اصيب قواماً من عيش ۰ ورجل اصابته فاقة » حتى يقوم 
ثلاثة من ذوي الحجى من قومه بقولون : لقد اصاب فلانا فافة » فحلت له 
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السالة حتى بصيب قواما من عيش » فما سواهن يا فبيصة سسحت 
يأكلها صاحبها سحتاً » . 

فهذا الحديث صریح في انه لا يقبل في بينة الاعسار افل من لائة وهو 
الصواب الذي بتعين القول به . وهو اختيار بعض اص حاينا » وبعض 
الشافعية . قالوا : وليس الاعسار من الامور الخفية التي تقرى فيها التهمة 
باخفاء الال فروعي فيها الزيادة في البينة بين مرتبة اعلی البينات ومرقبة 
:ادنى البينات ٠‏ 

وتارة تكون الحجة شاهدا ويمين الطالب ۰ وتارة تكون أمراة واحدة 
عنك ابي حنيفة واحمد في المشهور عنه ۰ وامرائين عند مالك واحمللد في 
رواية . واربع نسوة عند الشافعي . وتارة نكون رجلا واحدا في داء الدابة » 
وشهادة الطبيب » اذا لم بوجد ائنان . كما نص عليه احمد . وتارة تكون 
لوا ولطخا مع ایمان المدعين » كما في القسامة . وامتازت بکون الایمان فيها 
حمسین : تفلیظا لشان الدم » كما امتاز اللعان بكون الابمان فيه اربعاً . 


والقسامة سب فيها القود علد مالك واحمد وابي حنيفة ٠‏ وتوحب 
الدية فقط عند الشانمي : واما اهل الراي : فيحلفون فيها المدعى عليه 
خاصة . ويوجبون عليه الدية مع 7 تحلیفه ٠‏ 


قلت وتارة تكون الحجة نكولا فقط من غير رد اليمين وتارة تكون یمین 
مردودة » مع نكول الدعی عليه » كما قضی الصحابة بهذا شتا و تاره 
تکون علامات بصفها الدعي » بعلم بها صدقة » کالعلامات التي يصفها من 
سقطت منه لقطة لواجدها » فیجب حيئئذ الدفع اليه بالصفة عند الامام 
احمد وغبره » ویجوز عند الشافعي » ولا يجب . وتارة تکون شبها بين يدل 
على ثروت ال فیجب الحاق اللسب به عند جمهور من السلف 
والخلف كما في القافة التي اعتيرها رسول الله صلى الله علية وسلم » وحكم 
بها الصحابة من بعده . وتارة تون علامات يختص بها اد التداعين ؛ 
فيقدم بها » كما نص عليه الامام احمد في المكري والمكتري بتداعيان دفیناً في 
الدار » فيصفه احدهما . فيكون له مع بمینه . وتارة تكون علامات في بدن 


“A۹ س‎ 


اللقيط بصفه بها احد التداعين ٠‏ فیقدم بها » كما نص عليه احم . وتاره 
ع الخياط 


کی قر اتن ظاهرة ب بها تلمدفي مع یمیته » کم اقا 2 
والتجار فى آلات صتاعتهما 6 حکم بعل اله اه تضاح كعد یر 
عدلت اذا منازع الزوجان في متاع البيت + حكم للرجل بها ي . 
وللمراة بما بصلح لها . ولم يتازع في ذلك إلا الشافعي فانه قسم عمامة 
الرجل وثیانه بينه وبين الراة وكذلك قسم خف الراة وحلقها ومغزلها 
بينها وبين الرجل ٠‏ 

وش الجمهور - كمالك واحمد وابي حنيفة - فانهم نظروا الى القرائن 
الظا هر ة والظن الفالب اللتحق بالفطع في اختصاص کل واحد منها ہما بصلح 
له » وراوا ان الدعوی بتر عم پما هو دون لك بکثير » ؟الیسد والبراءة 
والنکول » والیمین الردودة > والشاهد والیمین » والرجل والراتین ۰ فيثير 
ذلك ظناً تترجح به الدعوی ومعلوم ان الظن الحاصل ههنا اقوی بمراتب كثيرة 
من الظن الحاصل بتلك الاشياء وهذا مما لا يمكن جحده ودفعه . 


وقد نصب الله سبحانه على الحق الوجود والشروع علامات وامارات 
تدل عليه وتینه قال تعالی ( ۱۹:۱۵:۱۹ والقی في الادض رواسي أن تمید 
بكم وأنهارآ وسبلا لعلکم تهتدون . وعلاما ت‌وبالنجم هم بمتدون ) ونصب 
على القبلة علامات وادلة . ونصب على الابمان والنفاق علامات .وادلة ۰ قال 
النبي صلى الله عليه وسلم : « اذا رایتم الرجل بعتاد المسجد فأشهدوا له 
بالایمان » فجعل اعتياد شهود السجد من علامات الايمان ٠.‏ وجوز لنا أن 
نشهد بإيمان صاحبها مستندین الى تلك العلامة . والشهادة انما تکون على 
القطع . فدل على ان الامارة تقید.القطع وتسوغ الشهادة . و قال « آية 
النفاق ثلاث - وفي لفظ علامة النافق ثلات - اذا حدث کذب واذا وعد 
اخلف واذا ائتمن خان » و السنن « تلاث من علامات الابمان : الكف ممن 
قال ۷ اله الا الله . والحهاد ماض منذ بعثني الله الى أن بقاتل آخر أمتى 
الدجال » لا بطله جور جاثر ولا عدل عادل والایمان بالاقدار » ۰ وقد نصب 
الله تعالى الآبات دالة عليه وعلی وحدانیته واسمائه و سفاته فکذ لك هي دالة 


بم .۹ 


على عدله واحكامه والآية مستلزمة لدلولها لا تتفك جنها . فحيث وجد 
الملزوم وجد لازمه . فاذا وجدت آية الحق ثبت الحق ولم بتخلف تبوته عن 
آبته وامارته » والحکم بغيره یکون حكما بالباطل . وقد اعتبر النبي صلی الله 
عليه وسلم واصحابه من بعده العلامات في الاحکام وجملوها مبينة لها » كما 
اعتبر العلامات في اللقطة » وجمل صفة الواصف لها آبة وعلامة على صدقه > 
وألها له , و قال لجابر « خذ من وكيلي وسقاً فان التمس منك آية فضع بدك 
على تر قوته » فنزل هذه العلامة منزلة البينة التي تشهد انه اذن له ان يدفع 
له ذلك » كما نزل الصفة للقطة منراةالبينئة » بل هذا نفسه بينة . اذ البينة 
ما يبيئن الحق من قول وفعل وو صف . 


وجعل الصحابة رضي الله عنهم الحبل علامة وآية على الزنا ٠‏ فحدوا 
به الراة وان لم تقر » ولم بشهد علیها أربعة . بل جعلوا الحبل اسدق من 
الشهادة وجعلوا رائحة الخمر وقیاه له ؛ اي وعلامة على شربها » بمنزلة 
الا قرار والشاهدین . وحعل اللبي صلی الله عليه وسلم نحر کفار فرش 
بوم بدر عشر جزاثر أو تنسسعا ؛ آبة وعلامة على کونهم ما بين الالف 
والتسعمائة . فاخبر عنهم بهذا القدر بعد ذکر هله العلامة . 


وجمل النبي صلی الله عليه وسلم كثرة الال وقصر مدة انفاقه : ية 
وعلامة على کذب الدعي لذمابه في النفقة والنوائب في قصة حيبي بن اخطب . 
وقد تقدمت واجاز العقوبة بناء على هذه العلامة . واعتبر العلامة في السيف. 
وظهور اثر الدم به في الحكم بالسلب لاحد المتداعين . ونزل الاثر منزلة 
البيئة . واعتبر العلامة في ولد الملاعنة . وةل « انظروها فان جاءت به علی, 
نعت كذا وكذا فهو لهلال بن أمية . وان جاءت به على نعت كذا وكذا فهو 
للذي رمیت به » فاخبر انه للذي رمیت به بهذه العلامات والصفات ۰ ولم 
بحکم به له . لانه لم بدعه ولم يقر به » ولا كانت اللاعنة فراشاً له . واعتر 
انبات الشعر حول القبل في البلوغ » وجعله آبة وعلامة له . فکان يقتل من. 
الاسری يوم قريظة من وجدت فيه تلك العلامة » ويستيقي من لم تكن فيه . 
ولهذا حعل طائفة من الفقهاء - كالشافعي ‏ علامة في حق الكفار خاصة م 


ات 


هت وت 


یی ب 


وحعل الحيض علامة على براءة الرحم من الحمل . فجوز وط الامة المسبية 
اذا حاضت حيضة » لوجود علامة خلوها من الحبل . فلما منع من وطء 
الامة الحامل » وجوز وطأها اذا حاضت : كان ذلك اعتبارا لهذه السلامة 
والامارة . واعتبر العلامة في الدم الدي تراه المرأة ويشتبه عليها : هل هو 
حيض أو استحاضة ؟ واعتبر العلامة فيه بوقته ولونه.. وحكم بكونه حیضاً 
.بناء على ذلك . وهذا في الشريعة اكثر من ان بحصی وتستوفی شواهده م 
فمن أهدر الامارات والعلامات في الشرع بالكلية فقد عطل كثيرا من الاحكام » 
,وضیع كثيرا من الحقوق » والناس في هذا الباب طرفان ووسط ۰ وقال 
شيخنا رحمه الله : وقد وقع فيه من التفريط من بعض ولاة الامور والعدوان 
.من بعضهم : ما أوجب الجهل بالحق » والظلم للخلق . وصار لفظ «الشرع» 
عير مطابق لعناه الاصاي . بل لفظ « الشرع » في هذه الازمنة ثلاثة اقسام : 
الشرع المنرل . وهو الكتاب والسنة .. واتباع هذا الشرع واجب . ومن 
خرج عنه وجب قتاله . وبدخل فيه اصول الدين وفروعه » وسياسة 
الامراه وولاة الال » وحکم الحاکم 6 وشيخة الشیوخ » وولاة الحسباة وغیر 
ذلك . فكل هوّلاء علیهم ان بحکموا بالشرع النزل : ولا بخر جوا عنه , 

والشرع الناني : النأول وهو مورد النزاع والاجتهاد بين الائمة . فمن 
اخذ بما بسوغ فيه الاجتهاد : آقر عليه ولم يجب على جميع الئاس موافقته 
ألا بحجة لا مرد لها من کتاب الله وسنة رسوله ٠‏ 

والثالث : الشرع البدل » مثل ما يثبت بشهادات الزور ۰ وبحکم فيه 
بالجهل والظلم » او يمر فيه باقرار باطل لاضاعة حق . مثل تعلیم المريض 
أن يشر لوارث بما ليس له » لیعطل به حق بقية الورثة . والامر بذالك 
محرم . والشهادة عليه محرمة . والحاکم اذا عرف باطل الامر » وانه مير 
مطابق للحق » فحکم به : كان حائرا آثما » وان لم يعرف باطن الامر لم 
بائم . فقد قال سيد الحکام صلوات الله وسلامه عليه في الحدبث التفق عليه 
« انكم تختصمون الي ولعل بعضکم أن یکون الحن بحجته من بعض . فاقضي 
بنحو مما أسمع ؛ فمن قضیت له بثيء من حق اخبه فلا باخذه » فائما 
آقطع له قطعة من النار » . 


ات 


فصل : القسم الثاني من الدعاوى 


وهي دعوی الجناية والا فعال المحرمة » كدعوى القتل » و قطع الطریق, 
والسراقة '» والقذف » والعدوان.. فهذا بنقسم المدعى عليه فيه الى ثلاثة 
أقسام .. نان امتهم اما ان يكون بريئًا ليس من اهل تلك التهمة . أو فاجرا 
من اهلها ٠.‏ او مجهول الحال لا يعر ف الوالي والحاكم حاله . فان كان برا 
لم تجز عقوبته اتفاقا . واختلفوا في عقوبة التهم له على قولين . اصحهما : 
يعاقب صيانة لتسلط اهل الشر » والعدوان على اعراض البراء ٠‏ قال مالك 
واشهب رحمهما الله : لا ادب على المدعي الا ان يقصد اذية الدمی عليه وعيبه 
وشتمه © فیودب .۰ وقال اصبغ : ودب » قصد اذبته او لم بقصد . وهل 
يحلف في هذه الصور ؟ فان كان المدعي حدا لله : لم بحلف عليه . وان كان 
حقا لآدمي ففيه قولان » مبئيان على سماع الدعوى . فان سمعت الدعوی 
احلق له » والا لم بحلف ۰ 

والصحيح : انه لا تسمع الاعوی في هذه الصور ولا يحلف التهم لد 
بتطر ق الاراذل والاشرار الى الاستهانة بأهل القضل والاخطار » كما تقدم 
من ان السلمین يرون ذلك قبيحا ٠٠‏ 

ففسسل 

القسم الثاني : ان يكون التهم مجهول الحال » لا يعرف بير ولا فجود ؛ 
قهدا بحبس حتى ينقشف حاله عند عامة علماء الاسلام » والمنصوص عليه 
عند اکثر الأتمسة : اله بحبسه القافي والوالي » هكذا نص عليه مالك 
واصحابه ؛ و هو منصوص الامام احمد ومجققي أصحابه . وذكره اصحاب 
ابي حنيفة » وقال الامام احمد : قل حبس الثبي صلی الله غليه وسلم في 
تهمة . قال احمد : وذلك حتی بتبين للحاکم آمره . وقد ووی ابو داود في 
سنه واحمد وغیر هما من حدیث بهز بن حكيم عن ابيه عن جده « أن النبي 
صلی الله عليه وسلم حبس في تهمة » قال علي بن الديني : حديث بهز بن 

E 


حكيم عن أبيه عن جده : صحيح . وفي جامع الخلال عن ابي هريرة رضي الله 
عنه « ان النبي صلی الله عليه وسلم حبس في تهمة بوما وليلة » والاصول 
التفق علیها بين الائمة توافق ذلك فانهم متفقون على ان الدعي اذا طلسب 
المدعى عليه » الذي بسوغ احضاره : وجب على الحاکم احضاره الى مجلس 
الحكم 4 حتى يفصل بينهما وبحضره من مسافة العدوی - التي هي عند 
بعضهم بريد وهو ما لا يمكن الذهاب اليه والعود في يؤمه » كما بقول 
بعض اصحاب الشافعي واحمد وهو رواية عن احمد » وعند بفضهم بحشر ه 
ف متفه او وق و یس اه زونه انعر د 


ثم الحاکم قد یکون مشفولا عن تعجيل الفصل » وقد یکون عنسده 
حکومات سابقة » فیکون الطلوب محبوسا معوقا من حين يطلب الى ان 
بفصل بينه وبين خصمه » وهذا حبس بدون التهمة » ففي انتهمة الاولی . 
فان الحبس الشرعي لیس هو الحبس في مکان ضیق » وانما هو تصمسویق 
الشخص » ومنعه من التصرف بنفسه سواء كان في بيت او مسجد » او كان 
توكل الخصم او وكيله عليه ؛ وملازمته له ؛ ولهذا سماه السي صلی ال 
عليه وسلم «اسیرآ» كما روی ابو داود.وابن ماجة عن الهرماس بن حبيب 
عن ابيه قال « اتيت النبي صلی الله عليه وسلم بغريم لي فقال : الزمه . ثم 
قال لي : يا آخا بني تميم » ما تريد ان تفعل باسيرك ؟ » وفي رواية ابن ماجة 
* ثم مر بي آخر النهار » فقال : ما فعل اسيرك يااخا بني تميم ؟» وكان هذا 
هو الحبس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر الصديق رضي الله 
عنه » ولم يكن له محبس معد لحبس الخصوم » ولكن لا انتشرت الرعية في 
. ذمن عمر بن الخطاب ابتاع بمكة دارا وجعلها سجنا بحبس فيها > ولهذا 
تنازع العلماء من اصحاب احمد وغيرهم ! هل شخد الامام حبسا ؟ على 
۰ مولين + فمن قال : لا پتحد حبسا ۰ قال : لم يكن لرسول الله صلی الله عليه 
وسلم ولا لخلیفته بعده حبس ؛ ولکن .يعو قه بمکان او بقام عليه حاففل 
وهو الذي يسمى الترسيم ب او يأمر غریمه بنلازمته كما فمل النبي 
صلى الله عليه وسلم . الله 2 2 


س € مت 


ومن قال : له آن تخد حبسا , قال : قد اشترى عمر بن الخطاب 
من صفوان ابن امية دارا باربعة الاف » وجعلها حبسأ ۰ 


العلماء ۶ هل تحفرة الخصم الطلوب بمجرد الدعوى ؛ ام لا بحضره حنی 
بین المدعي ان الدعوئ اصلا ؟ على قولين > هما روایتان عن احمد . والاول ٠‏ 


فول ابي حنيفة والشافعي . والثاني : قول مالك . 


فصل 
ومنهم من قال : الحيس في التهم انما هو لولي الحرب » دون القاضي ٠‏ 
وقد ذكر هذا طاثفة من اصحاب الشافعي » كاي عبدالله الزبيري ؛ والاوردي 
..وغيرهما » وطائفة من اصحاب احمد من الصنفین في ادب القضاء وغيرهم . 
واختلفوا في مقدار الحبس في التهمة : هل هو مقدر ؛ او مرجعه الى اجتهاد 
الوالي والحاكم ؟ على قولين . ذکرهما الماوردي وابو بعلي وغيرهما . فقال 

الزبیری ۰ هو مقدر بشهر ۰ وقال الماوردي : غير مقدر : 

فصل 
القسم الثالث : ان يكون التهم معروفا بالفجور » كالسرقة وقطع 
الطريق والقتل ونحو ذلك . فاذا جاز حبس الجهول فحبس هذا اولی ۰ 
تال شيخنا ابن قيمية رحمه الله : وما علمت احدا من ائمة المسلمين 
' يقول : ان المدعئ عليه في جميع هذه الدغاوى. يحلف * ويرسل بك حيس 
رلا غیره فليس هلا على اطلاقه 'مذهبا لاحد من الاثمة الاربعة ولا غيرهم 
من الائمة.. ومن زعم ان هذا على اطلاقه وعمومه - هو الشرع ! فقد غلط 
فايلا فاحشاً مخالفاً لتصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولاجماع 
.امه . ویمثل هذا الغلط الفاحش تجرا الولاة على مخالفة الشرع وتوهموا 
أن الشرع لا بقوم بسياسة العالم ومصلحة الامة . وتعدوا حدود الله , وتو لك 
من جهل الفر بقين بحقيقة الشرع خروم غنه الى انواع من الظلم والبدع 
والسياسة » جلبها هؤلاء من الشرع وجعلها هوّلاء قتسیمة له ومقابلة له . 


س ٩۵‏ سب 


وزعموا ان الشرع ناقص لا يقوم بمصالح الناس ۰ وجعل اولك ما فهموه. 


من العمومات والاطلاقات هو الشرع » وان تضمن خلاف ما شهدت به 
الشواهد والعلامات الصحيحة + والطائفتان مخطئتان على الشرع أقبح 
خطأ وافحشه . وانما اتوا من تقصيرهم في معرفة الشرع الذي انزل الله 
على رسوله » وشرعه بين عباده » كما تقدم بیانه . فانه انزل الکتاب بالحق 
لبقوم الناس بالشسط . ولم سوغ تکذیب صادق » ولا ابطال امارة و علامة 
شاهدة بالحق » بل آمر بالتقبت في خبر الفاسق » ولم یأمر برده مطلفاً » 
حتی تقوم امارة على صدقه فیقبل » او کذبه فیرد . فحکمه داثر مع الحق . 
والحق داثر مع حکمه ابن كان » ومع من كان » وباي دلیل صحیح كان . 
فتوسم كثير من هوّلاء في امور ظنوها علامات وامارات اثبتوا بها أحكاما . 
و قصر كثير من اولئك عن ادلة وعلامات ظاهرة ظنوها غير صالحة لاات. 


فصل 


وسوغ ضرب هذا النوع من المتهمين » كما أمر النبي صلى الله عليه. 


وسلم الزبير بتعذيب المتهم الذي غيب ماله حتى اقر به » في قصة ابن آبی 
الحقیق .. قال شيخنا : واختلقوا فيه : هل الذي يضربه الوالي دون 
القاضي ٠‏ او كلاهما » او لا سوغ ضربه ؟ على ثلاثة اقوال : 


احدهما : انه يضربه الوالي والقاضي . هذا قول طائفة من اصحاب. 


مالك واحمد وغیرهم »> منهم اشهب بن عبدالعزبز قاضي مصر . فانه قال 2 
بمتحن بالحبس والضرب » ويضرب بالسوط مجردا . 

والعول الثاني : أله بضربه الوالي دون القافي . وهلا قول " لمش 
اصحاب الشافعي واحمد ¢ حكاه القاضیان ۰ 


ووحه هذا : أن الضرب المشروع هو شرب الحدود والتمز بر ۰ وذلك . 


انما E‏ اسبابها و تحققها ٠٠‏ 
الطوائف الثلاثة » بل قول اکثرهم خض مم لومي 
س 


الجهول ۰ ثم قالت طائفة ‏ منهم عمر بن العزيز » ومطسرف ١‏ وابن 
الماحشون س أله تخس حتى يموت . ونص عليه الامام احمد في البندع 
الذي لم ينته عن بدمته : انه بحبس حتى يموت © وقال مالك : لا حبس 
الى الموت . 
فصل 

والذين حعلو عقوبته للوالي » دون القاضي » قالوا * ولابة امير الحرب 
معتمدها المنع من الفساد في الارض » وقمع اهل الشر والعدوان .. وذلك 
لا يتم الا بالعقوبة للمتهمين المعروفين بالاجرام » بخلاف ولاية الحكم : فان 
مقصودها ايصال الحقوق الى اربابها .. 

قال شيخنا : وهذا القول هو في الحقيقة قول بجواز ذلك في الشريعة 
لكن كل ولي امر يفعل ما فوض اليه » فكما ان والي الصدقات يملك من امر 
القبض والصر ف مالا بملکه والي الخراج وعكسه » كذلك والي الحرب ووالي 


الحكم يفعل كل منهما ما اقتضته ولاشه الشرعية » مع رعاية المدل 
والتقيد بالشريعة ۰ 


قل 
واما عقوبة من عرف أن الحق عنده وقد ححده فمتفق عليه بين العلماء 
لا نزاع بینهم ان من وجب عليه حق لیس قيه حيس وخاصم بالباطل : 
حبس في ردفة الخیال حتی بخرج مما عليه . قال : فمن وجب احضاره من 
اللفوس والاموال : استحق المتنع من احضاره العقسوبة ٠.‏ واما اذا كان 
احضاره الى من يظلمه » او احضاره الال اای‌من باخد بغير حق : فهذا 
لا يجب » بل ولا يجو فان الاعانة على الظلم ظلم . 


والمعامي ثلاثة انواع : نوع فيه حد » ولا كفارة فيه » كالزنا والسر قة » 
,وشرب الخمر » والقذف . فهذا يكفي فيه الحد عن الحبس والتعزير . 


لد ٩۷‏ سب 
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ونوع فيه کفارة » ولا حد فيه » کالجماع في الاحرام ونهار رمضان > 
ووطء الظاهر متها قبل : التكفي نهذا يكقي فيه الكفارة عن الحد . وهل 
تكفي عن التعزير ؟ فيه قولان للفقهاه » وهما لاصحاب احمد وشيم ٠‏ 

ونوع لا كفارة فيه ولا حد » كسرقة مالا قطع فيه » واليمين الشعوس 
عند احمد وابي حنيفة » والنظ الى الاجنبية ونحو ذلك » فهذا سوغ فيه 
التعز بر وجوبا عند الاکترین » وجوازا عند الشافعي ۰ 

ثم ان کان الضرب على ترك واجب » مثل ان بضربه لبؤدب فيه ٠‏ نهذا 
ما بحتمله » ولا يزيد في كل مرة على مقدار اعلى التعزير ٠‏ 

وقد اختلف الفقهاء في مقدار التعزير على اقوال : 

احدهما : اله تعب الصلحة » وعلی قدر الجريمة » فیجتهد فيه 

الثاني  :‏ وهی احسنها ب انه لا ببلغ في التعزیر في معصية قدر الحد 
عيها . فلا يبلغ بالتعزير على النظر والباشرة حد الزنا » ولا على السرقة من 
غير حرز حد القطع » ولا على الشتم بدون القذف حد القذف . وهذا فول 
علائفة من اصحاب الشافعي واحمد . 

والقول الثالث : انه لا يبلغ بالتعزير ادنی الحدود : اما اربعين » واما 
غمانین ۰ و هذا قول کثیر من اصحاب الشافعي وراحمد وابي حئیفه ,۰ 

والقول الرابع : انه لا يزاد في التعزير على عشرة اسواض . وهو احد 
ال قو ال من مذ هب احید وغيره ٠‏ 

وعلی القول الاول : هل بجوز ان يبلغ بالتعزير القتل 1 فيه قولان 
آحدهما : بجوز کقتل الجاسوس السلم ؛ اذا اقتضت الصلحة فتله . وهذا 
قول مالك وبعض اصحاب احمد . واختاره ابن عقيل ٠‏ 

وقد ذكر بعض أصحاب الشافعي واحمد نحو ذلك في قتل الداعية الى 


البدعة كالتجهم والر فض » وانکار القدر . وقد قتل عمر بن عبدالعزيز غیلان 
القدري لاله كان داعية الى بدعته . وهدا مذهب مالك رحمه الله . وكذللك 


س ۸ مت 


قتل من لا يزول فساده الا بالقتل وصرح به اصحاب ابي حنيفة في قتسل 
اللوطي اذا اكثر من ذلك تعزیرا وان كان ابو حنيفة لا يوجب الحد في هذا 
ولا القصاص في هذا » وصاحباه يخالفانه في السألتين . وهما مع 
سس الاي 

والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم « امر بجلد الذي وطيء جارية 
امراته ‏ وقد احلتها له مئة » وابو بكر وعمر رضي الله عنهما « امرا بجلد 
من وجد مع امراة اجنبية في فراش مئة جلدة » وعمر بن الخطاب رضي الله 
عنه « شرب الذي زور عليه خاتمه » فأخذ من بيت الال : مثة .. ثم في اليوم 
الثاني مئة . ثم في اليوم الثالث مثة » وعلى هذا : يحمل قول النبي صلى الله 
عليه وسلم « من شرب الخمر فأجلدوه.. فان عاد قاجلدوه به فان عاد في 
الثالئة ‏ او في الرابعة ‏ فاقتلوه » فامر بقتله اذا اكثر منه ۰ ولو كان ذلك 
حدا لامر به في الرة الاولى . 

واما ضرب التهم اذا عر ف ان المال عنده ‏ وقد كتمه وانخره- فیضرب 
ليقر به . فهذا لا ريب فيه . فانه ضرب ليؤدي الواجب الذي يقدر على 
وفائه » كما في حديث ابن عمر « ان الثبي صلى الله عليه وسلم لما صالح اهل 
خيبر على الصفراء والبيضاء » سأل زيد بن سعيد عم حيي بن اخطب .. 
فقال : ابن کنز حيي ؟ فقال : با محمد اذهبته النفقات . فقال للزبر : 
دونك هذا . فسه الزبير بشيء من العذاب » فدلهم عليه في خربة . وكان 
حليا في مسك ثور » فهذا اصل في ضرب المتهم ٠‏ 


فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم 

الحكم قسمان : اثبات » والزام .. فالاثبات : يعشمد الصدق . والالزام 
دعنمد العدل ( ١١0:1‏ وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا ) وکلا الفسمين له 
دلرق متعددة . 

أحدها : اليد المجردة التي لا تفتفر الى يمين . وذلك في صور: 

منها : اذا كان وصيآ على طفل آو مجنون + وف بده شيء انتفل اليه 
عن أبيه » كان مجرد اليد کافیاً في الحكم به له من غير بمين » لا علي الطفل 

٩‏ ست 


نس الس ليه فل ا وا نوها له لین ۱ | 
ومتها ان يدي کنا مت وبين مب 
هو عليه من غير يمين ٠‏ 
ومنها ٠:‏ أن بدعي على صاحب اليد دعوی یکذ به فيها الحس ۰ فلا 
الا و سي و و لون د 
في اليد قائدة . ۱ 


لا 0 
الانکار الجرد ۰ وله صور * 


احداها ‏ اذا ادعی رجل دیناً على ميت » او انه او صو, له بشيء » 
وللمیت وصي بقضاء دبنه » وانفاذ وصاباه » فأنکر . فان كان للمدعي بينة 
ل و 


والوصي لا شبل اقراره بالدین وال ضنية ۳ نکل لع 4 . فلا فاگدة. 


في تحلیفه .. ولو كان وارئاً استحلف » و قضی بنکو له ٠‏ 


ومنها : أن يدعي على القاضي : انه ظلمه في الحکم » او على الشاهد : 
انه تعمد الکذب او الخلط » او ادعی عليه ما سقط شهادته : لم بحلفا > 
لارتفاع منصبهما عن التحليف . ١‏ 

وفيها : دعوى الرجل على المراة النكاح » ودعواها عليه الطلاق » 


ودموى كل منهما الرجعة » ودعوى الامة ان سیدها اولدها » ودعوى الراة. 


آن زوجها آلی منها » ودعوی الرق والولاء والقود وحد القذف . 
ات احمد : : انه يستحلف في الطلاق والابلاء والقود وتان ٠‏ وصله 2 
أنه يستحلف » الا فيما لا يقضى فيه بالنكول . 
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5250-0 سید 


قال في رواية ابي القاسم : لا ارى اليمين في النكاح » ولا في الطلاق » 
يس الو ا ا 
| 
«الجميع » الا في القود في النفس خاصة . وعنه لا مضی بالتکول الا في الاموال 
aE‏ ل ل كد : قهل يخلى او يحبس حتى يقر > أو 
اس ا iE‏ 
فاذا. قلنا : لا سستحلف في هذه الاشياء لم يقض فيها بالنكول على ظاهر 
كلام احمد وتعليله » واذا استحلف له » فان قضینا عليه بالنکول في كل 
صحيح صريح » فلا يراق به الدم بمجرده » ولا مع يمين الدعي الا في 
القسامة للوث . 
واذا قلذا : ستحلف ولا يقضى بالنكول في غير الاموال : كان فائدة 
الاستحلاف حبسه اذا ابى الحلف في احد الوجهین وفي الآخسر : يخلى 
«سبيله e ٠‏ . ولم يشبت عليه ما.بعاقب: عليه بالضرب 
بطلا . فکیف يعاقب NE u‏ 
فائدة اليمين على هذا : انقطاع الخصومة والمطالبة . 


۰ ۱ ! ! ا و ۱ 
وقد استثنى من عدم التحلیف في الحدود صورتان ,ˆ , 
احداهما : اذا قذفه فطلب حد الفذف » فقال القاذف': حلفوه انه 
لم يزن . فذكر اصحاب الشافعي فيه وجهين » قال في الروضة : الاصح 
انه تلف . 


rt 


ب | ه [ س 


ةا 


والصورة الثانية : ان بكون المقذوف ميتا » واراد القاذف تحليف 
الوارث : انه لا يعلم زنا مورثه » فله ذلك . وحكى عن نص الشافعي 
رحمه الله . والصحيح : قول الجمهور : انه لا بحلف » بل القول بتحليفه 
قي غابة السقوط .. فان الحد يجب بقذف الستور الذي لم يظهر زناه . 


ولیس من شرطه ان لا بكون قد زنى في نفس الامر . ولهذا لا بسأله الحاکم. 


عن ذلك ولا بحوز له سوّاله ‏ ولا يجب عليه الجواب ٠‏ وفي تحليفه 
تعر يضه للكذب واليمين الفموس ان كان قد ارتكب ذلك او تعر بضه لفضيحة 
نفسه واقراره بما بوحب عليه الحد © او فضيحته بالنكول الجاري مجری 
الاقرار » وانتهاك عرضه للقادحين الممز قين لاعراض المسلمين ۰ والشريعة 
لا تأتي بشيء من ذلك . ولذلك لم بقل احد من الصحابة ولا التابعين ولا الائمة 
بتحليف القذوف انه لم يزن . ولم بجملوا ذلك شرطا في اقامة الحد .. 
فالقول بالتحليف في غاية البطلان .. وهو مسستلزم لا ذکرناه من 


المحاذير » ولا سيما ان كان قد فعل شيئًا من ذلك ثم تاب منه » ففي الزامه. 


التحليف تعريضه لهتيكة نفسه > أو اهدار عرضه .. ولهذا كان الصواب 
قول أبي حنيفة : ان البكر اذا زالت بكارتها بالزنا فاذنها الصمات(۱) » لانا او 
اشترطنا نطقها لكنا قد الزمناها فضيحة نفسها وهتك عرضها ؛ بل اذا 
اکتفی من البكر بالصمات قلان يكتفى من هذه بالصمات بطريق الاولى » لان 
حياءها من الاطلاع على زناها اعظم بكثير من حیائها من كلمة « نعم » التي 


لا تذم بها ولا تعاب . ولا سيما ان كانت قد اكرهت على 'ازنا . بل الاكتفاء. 


من هذه بالصمات اولی من الاکتفاء به من البكر ۰ فه لا من محاسن 


وقول النبي صلى الله عليه وسلم « اذن البكر الصمات » واذن الثیب 


الكلام » الراد به : الثيب التي قد علم هلها والئاس انها ثيب . فلا تستحي. 


من ذلك . ولهذا لو زالت بكارتها باصبع او وثبة : لم تدخل في لفظ 
الحديث » ولم تتغير بذلك صفة اذنها مع كونها ثیباً . فالذي اخرج هذه 
الصورة من العموم اولی آن يخرج الاخرى » واه اعلم . 


. من الصمت : بعني السكوت‎ )١( 
ما سه‎ 


سیم 


بیس 


فصل 


ومما لا بحلف فيه : إذا أدعى البلوغ بالاحتلام في وقت الامكان : صدق 
بلا مين وكذلك لو أدعي عليه بالبلوغ » فقال : انا صبي بعد » وهو محتمل : 
لم بحلف ولو ادمی عامل الزكاة على رجل ان له نصاباً » وطلب زكاته * لم 
بحلف على نفي ذلك . واو اقر فأدعى العامل : انه لم بخرج زکاته . لم 
بحلف على نفي ذلك . قال الامام احمد : لا بحلف الناس على صد قاتهم ۰ 


فصل : ولليمين فوائد 

منها : تخو بق المدعى عليه سوء عاقبة الحلف الكاذب 8 فيحمله ذلك 
على الاقرار بالحق . 

ومنها : القضاء عليه بنکوله عنها » على ما تقدم ٠‏ 

ومنها : انقطاع الخصومة والطالبة في الصسال 4 و ت تخلیص كل من 
الخصمین من ملازمة الآخر » ولکنها لا تسقط الحق ؛ ولا تبريء الذمة » 
بها . وکذا لو ردت اليمين على الدعي فنکل . ثم اقام الدعي بينة : سمعت 
وحم بها. : 

ومنها : إثبات الحق بها اذا ردت على الدعي » او اقام شاهدا واحدا ,., 

ومنها : تمجیل عقوبة الکاذب النکر لا عليه من الحق ۰ فان اليمين 
الغموس تدع الدیار بلا قع ۰ فيشتفي بذلك الظلوم عوض ما ظلمه باضاعة 
حقه والله اعلم ۰ 


فصل 
ومنها : أن تشهد قرائن الحال بكذب الدعي . قمذهب مالك اله 
لا بلتفت الى دعواه » ولا بحلف له . وهذا اختيار الاصطخري من الشافعية 
بخرج على المذهب مثله . وذلك مثل : أن بدعي الدئيء استنجار الامیر » 
او ذي الهيئة والقدر لعلف دوابه . وکنس بابه » ونحو ذلك + 
بت ۳[ سا 
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وسمعت شيخنا العلامة ‏ ابن تيمية قدس الله روحه ‏ يقول : كنا 
عند نائب السلطة » وانا الى جانبه فأدعى بعض الحاضرين ۰ ان له قبلي 
وديعة » وسال إجلاسي معه واحلافي . فقلت لقاضي الالكية . وكان حاضرا # 
أتسوغ هذه الدعوى » وتسمع ؟ فقال ١‏ ل1. فقال ما مذهبك في ذلك ؟ قال : 
تعزير المدعي . قلت : فاحکم بمذهبك . فأقيم المدعى » وأخرج . 


فصل: الطريق الثالث 

ان بحكم بالید مع یمین صاحبها > كما اذا ادعى عليه عينا في .بده ) 
قأنكر . فسأل إحلافه . فانه لم يحلف » وتترك في يده لترجح جانب 
صاحب اليد . ولهذا شرعت اليمين في جهته » فان اليمين تشرع في جنسه 
!قوی المتداعيين . هذا اذا لم تكذب اليد القرائن الظاهرة » فان كذبتها لم 
بلتفت اليها » وعلم آنها بد مبطلة + 

وذلك : كما لو رای انساناً بعدو وبیده عمامة » وعلی وراسه عمامة » 
وآخر خلفه حاسر الراس » ممن لیس شأنه ان يمثي حاسر الراس ۰ بانا 
تقطع ان العمامة التي بيده للآخر > ولا بلتفت الى تلك اليد . 

وبجب العمل قطعاً بهذه القرائن . فان العلم المستفاد منها اقوى بكثير 
من الظن الستفاد من مجرد اليد » بل اليد هنا لا تفید فلن البتة . فکیف 

وكذلك اذا رابت رجلا بقود فرسا مسرجة ولحامه وآلة رکوبه » 
ولیست من مراکبه في العادة » ووراءه امير ماش © أو من لیس من عادته 
الثي . فانا نقطع ان بده مبطلة . وکذلك التهم بالسر قذ اذا شوهدت 
العملة معه » ولیس من اهلها كما اذا ری معه القماش والجواهر ونحوها » 
هما لیس من شانه » وادعی انه ملکه وفي بده : لم بلتفت الى ملك اليد . 
وكذلك كل بد تدل القرائن الظاهرة التي نوجب القطع » او تكاد : الما 
بد مبطلة » لا حكم لها » ولا مضی بها . 

فاذا قضینا بالید » فانما نقفي بها اذا لم بمارضها ما هو اقوی منها . 

واذا كانت اليد تر فع بالنكول » وبالشاهد الواحد » مع اليمين » 

س اس 


وبالیمین ا ۰ 0 ال د 9 


وانزل به کتبه » E‏ ۰ 


نالايدي ثلائة : يد بعلم انها مبطلة ظاللة » فلا يلتغت اليها ٠‏ 
الثانية : بد بعلم انها مسقة عادلة » فلا تسمع الدعوى عليه ٠‏ كمن : 
شاهد في بده دار يتصرف فيها بأنواع التصرف : من عمارة وخراب وإجارة ا 


واعارة مدة طوبلة من غير منازع ولا مطالب » مع عدم سطوله وشو کته . 
فجاء من ادمی انه فصبها منه » واستولی عليها بغیر حق ‏ وهو شاهد في 
هذه المدة الطويلة ویمکنه طلب خلاصها منه » ولا يفعل ذلك - . فهذا مما بعلم 
فيه کذب الاعي » وان يد المدعى عليه محقة . 


هذا مذهب مالك واصحابه واهل الصواب ۰ 


ا ل 7 الى ملکه ٤‏ 
وانسان حاضر براه » ويشاهد افعاله فيها طول هذه المدة ؛ وهو بح دلگ 


تسه د سد 


لا بعارضه فيها » ولا پذکر ان له فیها حقا » ولا مانع يمنعه من مطالبته * ۳ 
من خوف سلطان » او نحوه من الضرر الانع من الطالبة بالحقوق » ولیس ۷ 
بينه وبين التصرف في الدار قرابة ولا شركة ني فى ميراث وما اشبه ذلك » مما ۳ 
يتسامح به القرابات والسهر بینهم في اضافة احدهم اموال الشركة الى ۳ 
تفسه » بل كان عریا عن ذلك اجمع » ثم جاء بعد طول هذه الدة يدعيها 1 
لنفسه » وبرید ان بقیم بيئة على ذلك فدمواه غير مسيوعة أصلا » فضلا 1 


عن بينته . وتبقى الدار في بد حائزها » لان كل دعوى ينفيها العر ف وتكذبها 


العادة » فانها مرفوضة غير مسموعة ۰ ۳ 


قال تمالی ۰ ( ۷ :۰ وامر بالعر ف » واعرض عن الجاهلین ۳ 
الشر يمة الرجوع الى العرف عند الاختلاف في الدعاوى ؛ کالنقد وغیره ٠‏ 
وكذلك هذا في هذا الموضع . وليس ذلك خسلاف العادات » فان الناس 
لا سکتون على ما يجري هذا الجری من غير عذر ۰ 


۵ ات 


سس 


تسس 


کشت 
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قالوا : واذا اعتبرنا طول المدة فقد حدها ابن القاسم وابن وهب واین, 


ابن المسيب ۰ وزيد بن اسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« من حاز شیناً عقر سسئين فهو له » وهذا لا شت ٠‏ 


وأما مالك رحمه الله : فلم يوقت في ذا كحداً » ورأى ذلك على قدر. 


الثالثة : بد يحتمل أن تكون محقة » ان تكون مبطلة » فهذه هي التي, 


تسمع الدعوی علیها ٤‏ وبحكم بها عند عدم ما هو اقوی منها فالشارع لا شیر 
بدا شهد العرف والحس بكونها مبطلة . ولا بهدر بدا شهد العر ف بكو نها 
محقة . والید الحتملة : بحکم فیها باقرب الاتسیاء الى الصواب . وهو 
الاقوى فالاقوى » والله أعلم 00 

فالشارع لا يعين مبطلا ولا یمین على إبطال الحق > ویحکم في المتشابهات 
بأقرب الطرق الى الصواب واقواها . 


فصل : الطريق الرابع والخامس 
الحكم بالنكول وحده أو به مع رد اليمين 8 
قال الامام أحمد رحمه الله تعالى : » قدم عد الله لن عمر الى عنمان, 
ابن عفان رضي الله عنه في عبد له » فقال له عثمان : احلف انك ما بعت العبد 
وبه عيب علمته . فابی ابن عمر ان بحلف » فرد عليه العبد » فيقول له 
الحاكم : إن لم تحلف والا قضيت عليك - ثلاثة س فان لم بحلف قضی عليه . 
و هذا اختيار أصحاب احمد ٠‏ وله قال او حنيفة واصحبه 0 


وقال الاوزاعي وشریح وابن سيرين والنخمي ؛ اذا نكل ردت اليمين 
فان الدض 4 نان شلف اقح للا , 
الخطاب » وشيخنا في صورة الحكم بمجرد النکول في صورة كما سنذكره 
وعلى هذا : قول علي بن ابي طالب رضي الله عنه »وقد روى الدار قطني من 
ب اا ب 


حديث نافع عن أبن عمر ( أن رسول الله صلى الله عليه وسم رد اليمين على 
طالب الحق » واحتج لهذا القول بان الشارع شرع اليمين مع الشاهد الوأحد 
كما سيأتي . فلم يكتفي في جانب المدعي بالشاهد الواحد » حتى يأتي. 
باليمين » تقوية لشاهده ۰ 


فالوا : ونكول المدعى عليه أضعف من شاهد المدعي » فهو أولى أن 
قوی بيمين الطالب ٠‏ فان النكول لیس ببينة من المدعى عليه » ولا اقرار » 
وهو ححة ضعيفة فلم يقو على الاستقلال بالحكم فاذا حلف معها الدع 
فوي جانبه » فاجتمع النكول من المدعى عليه واليمين من الدعي > فقاما مقام, 
الشاهدين » او الشاهد او الشاهد واليمين ٠‏ 


قالوا : ولهذا لم بحکم على الراة في الاعان بمجرد تکولها دون بمين. 
الزوج . فاذا حلف الزوج » ونكلت عن اليمين » حكم علیها : إما بالحبس 
حتى تقر أو تلاعن كما بقول احمد وابو حنيفة . وإما بالحد كما يشقول. 
الشافعي ومالك . وهو الراجح »> لان الله سبحانه وتعالی انما درأ عنها 
العذاب بشهادتها أربع شهادات . والعذاب المدروء عنها بالتعائها هو العذاب 
المذكور في قوله تعالى : « ع؟:؟ وليشهد عذابهما طائفة من الومنین » وهو 
عذاب الحدود » ولهذا ذكره معر فا بلام العهد » فعلم ان العذاب هو العذاب 
المعهود ذکره اولا ولهذا بدا اولا بأيمان الزوج لقوة جانبه » ومکنت الراة من, 
ان تعارضه ايمانه بایمانها .. فاذا انكلت لم يكن لايمانه ما يعارضها ؛ فعلمت 
عملها . وقواها نكول الراة » فحكم عليها بأيمانه ونكولها . فان قيل : فکان 
من المکن ان يبدا بأيمائها » فان نكلت حلف الزوج حدت » كما اذا ادعى عليه 
حا » فنكل عن اليمين » فانها ترد على الذعي » ويقضى له © فهلا شرع 
اللعان كذلك والراة هي المدعى عليها ؟ بل شرع اليمين في جانب المدعي أولا 
وهذا لا نظير له في الدعاوى ۰ ١‏ 

قيل : لما كان الزوج قاذفا لها كان موجب قذفه او بحد لها » فممكن 
آن يدقع الحدامن نفسه بالتعانه » ثم طولبت هي بعد ذلك بأن ثقر او تلاعن, 
فان اقرت حدت . وان انكرت والتفنت دزاث عنها النحد بلعانها » كما له ان 
ندرا الحد من نفسه بلمانه . وکانت البداءة به اولی لانه مدع وايمانه 'قائمة 


بت ۱۰۷ س 


چ 


مقام البيئة ولكن لا كانت دون الشهود الاریع في القوة مكلت المراة من دفعها 
بأيمانها . فاذا أبت ان تدفعها ترحح جانبه » فوجب عليها الحد . فلم تحد 
بمحرد التمانه » ولا بمجرد تکولها » بل بمجموع الامرین ۰ واکدت الابمان 
بكو نها اربع » كما آکدت ایمان المدعين في القسامة بکونها خمسین » ولتقوم 
الانمان مقام الشهود . 

وني السالة قول ثالث » وهو : انه لا يقضي بالنکول » ولا بالرد » ولکن 
حبس المدعي عليه حتی يجيب باقرار او انکار بحلف معه . وهذا قول في 
هب وب ده جد الوسيي E‏ لتق 

وهذا قول ابن ابي لیلی » فانه قال : لا آدعه حتی بفر ويحلف . 

واحتج لهذا القول بان الدعی عليه قد وجب عليه احد الامرین : إما 
الاقرار » واما الانكار.. فاذا امتنم عن اداء الواجب عليه عوقپ بالحبس 
ونحوه حتی بدیه . قالوا : کل من عليه حق فامتنم من ادائه فهذا سبیله . 

والآخرون فرقوا بين الموضعين » وقالوا : لو ترك ونکوله لافضی الى 
ضياع حقوف الناس بالصبر على الحبس ۰ فاذا نكل عن اليمين ضعف جانب 
البراءة الاصلية فيه » و قوی جانب الدمي فقوي باليمين . وهذا كانه لما قوي 
جانب الدعي للدم باللوث بديء بأبمانهم واکدت بالمدد . 

والقصود أن الناس اختلفوا في الحكم بالنکول على 'قوال : 

أحدهما : انه من طرق الحكم . وهذا هو قول عثمان بن عفان رضي الله 
عله وفضى به شريح . 

قال ابو عبيد : حدثنا يزيد بن هارون عن بحیی بن سعيد الانصاري 
.عن سالم بن عبد الله « أن أباه ‏ عبدالله بن عمر ‏ باع عبداً له بنمانماله در هم 
بالبراءة ثم ان صاحب العبد خاصم فيه ابن عمر الى عثمان بن عفان . فقال 
عثمان لابن عمر : احلف بالل لقد بعته وما بعته وما به داء تعلمه فابى ابن عمر 


أن سحلف فرد عليه » . 5 
وقال ابن أبي شيبة عن شريك عن مغيرة عن الحارث قال « نكل رجل 
عند شريح عن اليمين » فقضى عليه » فقال : أنا احلف . فقال شربح : قد 5 
قضی قضاوٌك ) و هذا قول الامام احمد في احدی الر واشن 4 وقول أبي 
شیف ۱ 


0 


-- ماس 


والقول الثاني : انه لا بقضي بالنكول » بل ترد اليمين على المدعي : فان 
حلف قضى له » والا صرفها . وهذا مروي عن ابن عمر وعلي والمقداد بن 
الاسود واي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنهم . فروى البيهقي وفيره 
من حديث مسلمة بن علقمة عن داود بن ابي هند عن الشعبي « آن التداد 
استقرض من عثمان سبعة آلاف درهم فلما تقاضاها قال : انما هي اربعة 
أآلاف درهم . نخاصمه الى عمر . فقال المقداد : احلف انها سبعة لاف 
فقال عمر رضي الله عنه : أنصفك . فابی ان يحلف . فقال عمر : خسذ 
ما أعطاك » رواه آبو عبید عن عفان بن مسلم عن سلمة ٠.‏ ورراه البيهقي من 
حديث حسن بن عبدالله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي قال « اليمين 
مع الشاهد وان لم يكن له بيئة فاليمين على المدعى عليه » اذا كان قد 
خالطه . فان نكل حلف المدعي » ٠‏ 

وذكر البيهقي أيضا من حديث سليمان بن عبدالرحمن ؟ حدثنا محمد 
أبن مسروق عن اسحاق بن الفرات عن الليث عن نافع عن أبن عمر « أن 
النبي صلی اثعلیه وسلم : رد اليمين على طالب الحسق » رواه الحاكم 
في الستدرك . 

قلت : ومحمد بن مسروق ‏ هذا - ينظر من هو ؟ 

وقال عبداللك بن حبيب : حدثنا اصبغ بن الفرج عن أبن وهب عن 
حيوة بن شريح أن سالم بن غيلان التجيبي اخبره : ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « من كانت له طلبة عند أحد : فعليه البيئة » والمطاوب 
أولى باليمين فان نكل حلاف الطالب واخذ » وهذا مرسل ٠‏ 

وألحتج لرد اليمين بحديث القسامة وف الاستدلال به ما فيه فانه 
نوش الان على :المي ود الت الزحردة اع الي تيجب من 
المدعي بعد النكول عليه عنها . 

لكن يقال : وجه الاستدلال : انها جعلت من جانب اإدعي لقوة جانبه 
باللوث © فاذا عقوی جانبه بالنكول شرعت في حقه ٠‏ 

والقول الثالث : أنه يجبره على اليمين ب شساء ام أبى - بالضرب 
والحبس » ولا يقضى عليه بنكول ولا رد یمین ۰ 

سب ١۹‏ سم 


م ۳ 


کج 


قال أصحاب هذا القول . ولا ترد اليمين الا في ثلائة مواضع لا رابع 
لها . أحدها : القسامة . والثاني : الوصية في السفر اذا لم يشهد فيهسا 
الا الكقار ٠‏ والثالث : اذا أقام شاهدآ واحدآ حلف معه . وهذا قول ابن 
حزم ومن وافقه من اهل الظاهر . 

قالوا : لم بأت قرآن ولا سنة ولا اجماع على القضاء بالنكسول ولا 
باليمين المردودة .. وجاء نص القرآن برد اليمين في مسألة الوصية . ونص 
السنة بردهافي مسالة القسامة » والشاهد واليمين . فاقتصرنا على ما جاء 
به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » ولم بعد ذلك الى غيره .. 
ولیس قول احد حجة سوى قول العصوم . وكل من سواه : فمأخوذ 
من قوله ومتروك . 

وآما قول مالك في الموطا ‏ في باب اليمين مع الشاعد في كتاب 
الاقضية ‏ : 


ارات رحلا ادعی على رجل مالا » اليس بحلف » الطلوب : ما ذلك 
الحق عليه . فان حلف بطل ذلك عله ؛ وان ابی ان بحلف » ونکل عن 
أليمين : حلف طالب الحق : إن حقه احق ؛ وثبت حفه على صاحب الحق ؟ 
فهذا ما لا اختلاف فيه عند احد من الناس » ولا في پلد من البلدان . فباي 
شىء اخذ هذا ؟ ام في اي كدب وجده ؟ فاذا اقر بهذا فليقر بالیمین مع 
التاهد » وان لم كن ذلك في کتاب الله تعالی ۰ هدا لفظه . 

قال ابو محمد بن حزم : ان كان خفى عليه قضاء اهل العراق بالنکول » 
قانه لعجيب . ثم قوله « اذا اقر يرد اليمين وان لم یکن في کتاب الله : فليتر 
بالیمین مع الشاهد ؛ وان لم بكن في کتاب الله » فعجب آخر ؛ لان اليمين 
مع الشاهد ثابت عن رسول الله صلی الله عليه وسلم . فهو في كتاب الله . 
قال الله تعالى : « ۷:۵٩‏ وما آتاكم الرسول فشذوه . وما نهاکم متسه 
فانتهوا » . ۱ ۰ 


قلت + لیس في واحدا من الامرین من عجت", 


بل اذا نكل » ورد اليمين : حكم له پالاتفاق » فان فقهاء الامصار على قولين . 


سم ۱۱۵ س 
له 


آما حکایته الاجماع : فانه لم يقل : لا خلاف انه لا پحکم بالدکول : 


منهم من يقول : يقخي بالنكول ٠‏ ومنهم من يقول اذا نكل ردت اليمين على 
.المدعى . فان حلف حکم له . فهذا الذي أراد مالك رحمه الله : انه اذا رد 
ابم مع تکول الدمی علیه لم يبق فيه اختلاف في بلد من البلدان ٠‏ وان 
كان فيه اختلاف شاذ . 

واما تعجبه من قوله « أن الشاهد واليمين ليس في كتاب الله » فتعجبه 
هو التمحب منه . فان الانمین من الحکم بالشاهد والیمین یقولون ۰ لیس 
هو في کتاب الله تعالى ٠.‏ بل في کتاب الك خلافه » وهو اعتبار الشاهدین ٠‏ 
فقال مالك رحمه الله تمالی : اذا كنتم تقضون بالنكول » وتقضي الناس كلهم 
بالرد مع النكول » وليس في كتاب اله » فهكذا الشاهد مع اليمين يجب أن 
ی ران ل کن ن ااه ان ا ا ا و 
إلرام لا محيد عله . والله أعلم ۰ 

اناو ن انارق البنين على الطالب © ذا نعل اا ا 
كان في كتاب الله تعالی » ولا نة رسوله صلى الله عليه وسسلم ٠‏ فبين 
الامرین فر ق‌کما بين السماء والادض ٠+‏ 

فيقال : بل أرشد اليه کتاب الله وسنة رسوله ٠‏ 


اما الکتاب : فانه سبحانه شرع الايمان في جانب المدعي اذا احتاج الى 
.ذلك » وتعلى عليه اقامة البينة » وشهدت القرائن بصدقه » كما في اللعان ؛ 
وشرع عذاب المراة بالمت نكرلا مع نمینه . فادا كان هذا شرعه في الحدود 
التي ندرا بالشیهات » وقد آمرنا بدرئها ما استطعنا ٤‏ فلان يشر ع الحکم بها 
بيمين المدعي مع نکول المدعى عليه في درمم وتوب ولحو ذلك اولی وأحرى ٠‏ 
“لكن ابو محمد واصحابه سدوا على نفوسهم باب اعتبار العاني والحكم التي 
علق بها الشارع الحكم » ففاتهم يذلك حظ عظيم من العلم » كما ان الذس 
فتحوا على تفوسهم باب الاقيسة والعلل ‏ التي لم يشسهد لها الشارع 
ال دخلوا في باطل کثیر 4 وفانهم حق کر فالطائفتان ی جافب 
(فراط وتفریط ٠‏ 

واما إرشاد السثة الى ذلك : فالنبي صلی الله عليه وسلم جمل الیمین 
في جانب الدعي اذا اقام شاهدا واحدا » لقوة جانبه بالشاهد » مکنه من 


ب |1۱ س 


اليمين بغير بذل خصمه ورضاه . وحكم له بها مع شاهده . فلان يحكم له 


باليمين التي ببدلها خصمه مع قوة جانبه بنكول خصمه اولى واحرى . وهذا 
مما لا ده يشك فيه من له خو ض في حکم الشر بعة وعللها ومقاصدها ٠‏ ولهذا 


شرعت الابمان في القسامة في جانب الدعي » لقوة جانبه بالأوث وهده هي, 


المواضع الثلائة التي استثناها منكرو القياس . 

ولا كانت افهام الصحابة رضي الله عنهم فوق افهام جميع الإمة , 
وعلمهم بمقاصد نبیهم صلی الله عليه وسلم ؛ وقواعد دنه وشرعه » اتم“ 
من علم کل من جاء بعدهم : عدلوا عن ذلك الى غير هذه المواضع الثلاثة : 


وحکموا بالرد مع النکسول في موضع وبالتكول وحده فى موضع وهذان, 


كمال فهمهم وعلمهم بالجامع والفارق والحکم والناسباتث ۰ ولم بر تضوا 


لانفسهم عبارات المتأخرين واصطلاحاتهم وتكلفاتهم ۰ فهم کانوا أعمق الامة. 


علماً » واقلهم تکلفاً . والتأخرون عكسهم في الامرین ۰ 
فعثمان بن عفان قال لابن عمر « احلف بالله لقد بعت العید وما به 


داء علمته » فأبى . فحكم عليه بالنكول » ولم برد اليمين في هذه الصورة على 


الماعى » ويقول له : احلف انت انه كان عالاً بالعيب . لان هذا مما لا بمكن 
أن يعلمه المدعي . ويمكن المدعى عليه معرفته . فاذا لم بحلف المدعى عليه 
لم يكلف المدعي اليمين . فان ابن عمر كان قد باعه بالبراءة من العيوب » 
وهو انما يبرأ اذا لم يعلم بالعيب . فقال له « احلف انك بعنه وما به عيب 
تعلمه » وهذا مما يمكن أن بحلف عليه دون المدعي . فانه قد تعذر عليه 
اليمين : انه كان عالا بالعيب > وانه كتمه مع علمه به , 

وأما أثر عمر بن الخطاب ‏ و قوله للمقداد « احلف الها سبعة آلاف » 


فأبى ان یحلف » فلم بحكم له بنكول عثمان ب فوجهه : أن القرض إن كان. 


le‏ بصدق نفسه وصحة دعواه : حلف وأخذه » وان ام بعلم ذلك : لم 
تحل له الدعوى بما لا بعلم صحته . فاذا نكل عن اليمين لم يقّض له بمجرد 


نكول خصمه , اذ خصمه قد لا يكون مالا بصحة دعواه , فاذا قال للمدعي :. 


أن كنت عالاً بصسحة دعواك فأحلف وخذ .. فقد الصغه حد الانصاف . 


س 1۱۲ س 


الالة هو الحق » وهو اختيار شيخنا قدس الله روحه ٠‏ 

قال ابو محمد بن حزم » محتجا لذمبه : ونحن نقول : ان نکسول 
الناكل عن اليمين في كل موضع عليه : يوجب أيضا عليه حكماً » وهو الادب 
الذي امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم علئ كل من اتی منكراً يوجب 
تفییره باليد ٠‏ 
اترضه ويكون قد وفاه » ولا يرضى منه الا بالجواب على وفق الدعوى . 
وقد بتحرج من الحلف » مخافة موافقة قضاء وقدر » كما روي عن جماعة 
من السلف . فلا يجوز ان يحبس حتى يحلف ۰ 


و قو لهم « ان هذا منكر يحب تغييره باليد » کلام باطل » فان تورعه عن 
اليمين ليس بمنكر » بل قد یکون واحبا أو مستحبا آو جائزآ . وقد يكون 
معصية ٠‏ وقولهم » ان الحلف حق قد وجپ عليه ٠‏ فاذا آبی أن بقوم به 
ضرب حنی ودبه » فيقال : ان في اليمين حقاً له وحقا عليه ٠‏ فان الشارع 
امتنم من اليمين فقد امتنع من الحق الذي وجب عليه لفیره * وامتنع من 
تخليص نفسه من خصمه باليمين ٠‏ فقيل : بحبس أو بضرب »© حتی يقر أو 
بحلف . وقيل : يقض عليه بنكوله » ويصير كأنه مقر بالمدعى ۰ وقيل * ترد 
اليمين على المدعي . والاقوال الثلائة في مذهب احمد . وقول رابع بالتفصيل 
کما تقدم » وهو اختیار شیخنا ۰ 


وني السالة قول خامس : وهو ائه ان كان الدعی متهماً : ردت عليه ) 
وان لم يكن متهما قضى عليه بنکول خصمه . وهذا القول : يحكى عن ابن 
أبي ليلى . وله حظ من الفقه . فانه اذا لم يكن متهما غلب على الظن 
صدقه . فاذا نكل خصمه قوي ظن صدقه ٠‏ فلم بحتج الى اليمين ۰ وآما 
اذا كان متهما لم ببق معنا الا مجرد اللكول > فقو يناه برد اليمين عليه . وهذا 
نوع من الاستحسان ٠‏ ۰ 


س ۱۱۴ بت 


سح تج 


تمص ہے ی ج چ چ وج 


اذا ردت الہ لیمین على المدعي » فهل بکون د نمینه کالبینة 1 9 کأقر ار 
المدعى عليه ؟ فيه قولان للشافعي + أظهر هما عند اصحابه + أنها کالاقراد . 

فعلی هذا : لو اقام المدعى عليه بيئة بالاداء والابراء بعد ما حلف 
الدعی » فان قیل : بميئه كالبينة سمعت للمدعی عليه . وان قيل : هي 
كالا قرار لم تسمم » لكو نها مكذبة للبينة بالاقرار . 

واذا قضى بالنکول فهل یکون کالاقرار وكالبذل ؟ فيه وجهان ۰ ينبني 
عليهما ما اذا أدعى تكاج أمراة واستحلفناها فنکلت » فهل فضي عليها 
بالنكول وتجعل زوحته ؟ فان قلنا + بذل » لم نحكم بذلك . لان الزوجية 
فنکل عن اليمين . وكذلك لو ادعی قذ فه واستطلافه واستحلفناه فنکل . 
فهل بحد للقذف ؟ ينبني على ذلك . ۱ 

و کذ لت الخلاف في مذهب ابي حنيفة ٠‏ فالنکول ذل عنده وافرار 
عند صاحیه ۰ قال صضاحياهة ٠‏ فلا ستجلف ف النكاح والر حمة والابلاء 
والرق والاستيلاء والنسب والولاء والحدود . لان النكول عند ابي لیف 
بذل وسو لا يجري في هذه الاشياء , وعندهما يستحلف » لانه بجري مجرى 
الاقرار . وهو مقبول بها ء 
ظاهرآ » فيصير معتر فا بالمدعى . لانه لما نكل به مع امكان تخلصه باليمين 
دل ذلك على انه لو حلف لكان كاذيا . وذلك دلیل اعترافه » الا انه سا 
كان دون الاقرار الصریح لم بعمل في الحدود والقيود . 
بو الکذب حرام » فیفسق بالنکول بعد الانکار ٠‏ وهذا باطل ٠‏ فجملناه بذلا 
وإباحة » صيانة له هما بقدح في عدالته » ويجمله کاذبا ۳ 

والصحیح : أن النکول یقوم مقام الشاهد والبيئة » * شبسوم مقام 
؟لاقرار ولا البذل ٠‏ ان الناکل قد صرح بالانکار » وانه لا بستحق المذعى به , 

5 


سس 


وهو مصر على ذلك » متورع عن اليمين . فكيف يقال : انه مقر » مع اصراره 
على الانكار » ویجمل مکذباً لنفسه ؟. 
كون مکذباً لنفسه ۰ 

وایشا » فن الاقرار إخبار وشهادة على نفسه . فكيف يجمل مقراً 
داهدا على نفسه پنکوله » والبذل اباحة وتبرع . وهو لم يفصد ذلك ۰ ولم 
بخطر على قلبه . وقد يكون المدعى عليه مريضآ مرض آرت ۰ ولو کان 
النكول بذلا واباحة اعتبر خروج المدعي من الثلث . فتبين انه لا اقراد ولا 
اباحة وانما هو جار مجرى الشاهد والبينة ۰ فان « البينة » اسم لا بين 
بها من خصمه ‏ دليل ظاهر على صحة دعوى خصمه » وبيان انها حق ٠‏ 
والبذل في حق البكر اذا استوذنت ؟. 
انیا تستحي من الكلام ؛ ويلحقها العار لكلامها الدال على طلبها . قزل 
سکوتها منزلة رضاها للضرورة به هاهنا الدمی عليه لا يستحي من الك , 
ولا عار عليه فيه . فلا يشبه البكر . والله اعلم ٠‏ 


قصل 
اذا قلا برد اليمين » فهل برد بنكول المدعى غليه » ام لا برد حتى يأذن 
في ذلك ؟ ظاهر كلام الامام احمد : انه لا يشسترط اذن النساكل : لانه لا 
رغب عن اليمين انتقلت الى المدعي .. لانه برغبته ونكوله عنها ‏ مع تمكله 
من الحلف ‏ صار راضيا بيمين المدعي ؛ فجرى ذلك مجری إذنه » كما ان 


نكوله نزل مئزلة الباذل او المقر .. 
وقال ابو الخطاب : لا ترد اليمين الا اذا آذن فيها الناكل ٠‏ لانها من 


جهته » وهو اسق بها من المدعى ۰ ولا تنتقل عنه الى الدعی عليه الا باذنه :.. 


سب ۱۱,۵ بت 


فصل : الطريق السادس 

الحكم بالشاهد الواحد بلا بمين . وذلك في صور ۰ 

منها : أذا شهد برغ :4 هلال رمضان شاهد واحد في ظاهر مذ هب احمد. 
وسلم إني رأنته 4 فصام 4 وامر الناس بالصیام 4 رواه انو داود ۰ 

فعلى هذا : هل تكفي شهادة المرأة في ذلك ؟ 

فيه وجهان » مبنیان على أن ثبوته بقول الواحد . هل هو من باب 
الأخبان » أو من باب الشهادات ؟ 

وروی ابو داود آبضاً عن أبن عباس قال ( حاء أعر ابي الى النبي صلى 
الله عليه وسلم فقال : اني رايت الهلال . فقال اتشهد ان لا له الا الله ؟ 
قال : نعم ... قال : آتشهد ان محمدا رسول الله ؟ قال : نعم ٠.‏ قال ؛ با بلال » 

وعنه روابة أخرى : « لا بحب الا بشهادة اثئين » ۰ 

وححة هذا القول : ما رواه النسائي واحمد وغيرهما عن عبدالر حمن, 
« صوموا ارؤيته وافطروا لرؤيته » وأمسكوا . فان غم عليكم فاتموا ثلاثين 
وما . فان شهد شاهدان ذوا عدل فصوموا وأفطروا 2 

وهذا لا حجة فيه من طريق النطوق . ومن طريق المفهوم فيه تفصيل . 


وهو انه ان كان المشهود فيه هلال شوال : فيشترط شاهدان بهذا النص, 


وان كان هلال رمضان : كفى واحد بالنصين الآخرين . ولا یقوی ما بتوهم 
من عموم المفهوم على معارضة هذين الخبرين ٠.‏ واصول الشرع تشهد 
للاكتفاء بقول الواحد . فان ذلك خبر عن دخول وقت الصلاة . فاکتفی فيه 
بالشاهد الواحد »© کالاخبار عن دخسول وقت الصسلاة بالاذان , 
ول" فرق بينهما . 

وقال ابو بكر عبدالعزیز : إن كان الرائي في جماعة : لم تقبل الا شهادة 
اثنين لأنه ببعد إنفراد الواحد من بين الناس بالرؤية.. فان شهد معه خر 2 

س ۱ س 


es 


غلب على الظن صدقهما . وان كان في سغر ۰ قبل قو له وحده » لظاهسر 
الحديث . ولانه قد يكون في السفر وحده » أو يتشافل رفقته عن دوش 
فیراه هو . وقال ابو حنيفة : ان كان في السماء علة او غيم او شان او نحو 
ذلك » مما بمنع الروية : قبلت شهادة الواحد العدل والحر والعبد والذکر 
والانتی في ذلك سواء .. 

ويقبل فيه شهادة المحدود في القذف اذا تاب . ولا بشترط فيه لفط 
الشهادة . قال : وان لم يكن في السماء علة لم تقبل الشهادة الا من جمع 
بقع العلم بخبرهم . وهو مفوض الی راي الامام من غیر تقدیر + لان الطالع 
متحدة » والوانم مرتفعة » والابصار صحيحة » والدوامي على طلب الرؤية 
متوفرة . فلا يجوز ان بختص بالرؤية النفر القليل ٠‏ 

وعن ابي حنيفة رواية أخرى : أنه يكفي شهادة الاثنين . 

قالوا : ولو جاء وجل من خارج المصر » وشهد به قيل . وكذا اذا كان 
ملی مرتفع في البلد كالمدارة ونحوها . اذ الرؤية تختلف باختلاف صفاء 
الجو وكدره » واختلاف ارتفاع المكان وهبوطه ٠‏ 

والصحيح : قبول شهادة الواحد مطلقة » كما دل عليه حدیثا أبن عمر 
وابن عباس ۰ ولا ربب ان الرؤية كما تختلف بأسباب خارجة عن الرائي 
نانها تختلف باسباب من الرائين » كحدة البصر وكلاله , رقد شاهد الناس 
الجمع العظيم بتراؤن الهلال » فيراه الآحاد منهم » واكثرهم لا بروله . 
ولا بعد انفراد الواحد بالرؤية من بين الناس كاذباً .. وقد كان الصحابة في 
طريق الحج » فتراژا هلال ذي الحجة . فرآه ابن عباس ولم يره عمر ۰ 
نجمل بقول « الا تراه يا امير الؤمنين » فقال ساراه وانا مستلق على 
فراش 4+ 


فل 


ومنها ما بختص بمعرفة آهل الخبرة والطب » كا لوضحة وشبهها » 
وداء الحيوان الذي لا بعر فه الا البيطار . فيقبل في ذلك شهادة طبيب واحد 
وبيطار واحد ؛ اذا لم يوجد غيره.. نص عليه احمد ۰ 


ب ۱۱۷ سس 


تب وی 


ند ومع اه دم 


ون آمکن شهادة ائنین » فقال اصحابنا : لا يكتفي فیسه بدونهما ؛ 
أخذآ من مفهوم کلامه . وبتخرج قبول قول الواحد » كما یقبل قول القاسم 


والقاثف وحده , 
فصل 

ومنها : ما لا بطلع عليه الرجال غالباً » من الولادة والرضاع والعيوبب 
تحت الثياب » والحيض والعدة ب فيقبل فيه شهادة امراة واحدة م. 
المدالة . والاصل فيه : حديث عقبة بن الحارث قال « تروجت امراة 
فجاءت أمة سوداء » فقلت : قد أرضعتكما . فسألت النبي صلی الله عليه 
وسلم عن ذلك ؟ فقال : دعها علك » . 

وفي هذا الحديث من الاحكام : قبول شهادة العبد » وقبول شهادة 
المراة وحدها » وقبول شهادة الرجل على نفسه » كالقاسم والخسارص 4 
والحاکم على حكمه بعد عزله . 

وعن أحمد : رواية اخرى : لا تقبل فيه الا شهادة امراتين . لان الله 
سبحانه أقامها في الشهادة مقام شاهد واحد . وهو اقل نصاب الشهادة 
وقال الشافعي ومالك : لا يقبل اقل من اربع نسوة لانهن كرجلين . وال 
تعالى أمر بأستشهاد رجلين . « فان لم كونا رجلين فرحل وامراتان » , 
فعلم أن الراتین مقام الشاهد الواحد . 

وقد احتج الامام : أن عليا رضي الله عنه اجاز شهادة القابلة : 
الاستهلال . قال الشافعي : لو ثبت عن علي لصرنا اليه ٠‏ وقال اسحاق بن 
راهوبه : لو صحت شهادتها لقلنا به , 

ولا نعرف اشتراط الاربعة عن احد قبل عطاء . فان أبن جريج روى 
عنه ( لا يجوز في الاستهلال الا اربع نسوة » ذكره البيزشي . وتد روي 
مر فوعاً عن حدبث حدذيفة . رواه الدار قطني من .حديث محمد بن عبدالملك 
الواسطي عن الاعمش عن ابي وائل عن حذيفة ( آن الثبي صلی ال علیه 
وسلم أجاز شهادة القابلة » قال الدار قطني : محمد بن عبداللك الواسعلي : 
لم بسمعه من الاعمش © بینهما رجل مجهول » وهو ابو عبدالرحمن المدائني . 


ت ۱۱۸ س 


وقال ابن الحوزي وقد روى اصحابنا من حديث ابن عمر : أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال « يجري في الرضاع شهادة امراة » . 

قلت : وهذا لا يعرف إسناده . وقد اجاز النبي صلى الله عليه وسلم 
سهادة خريمة بن ثابت وحده » وجعلها بشهادتین . وقد احتج به 
ابو داود على قول شهادة الرجل وحده ؛ اذا علم الحاكم صدقه ؛ كما 
سنذكره ان شاء الله تعالى ۰ 

قال البخاري في صحیحه(۱) : حدتنا ابراهيم بن موسى حدثنا هشام 
أبن يوسف عن ابن جريج قال : آخبرني عبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة 
» ان صهيب - مولى ابن جدعان ‏ ادموا بيتين وحجرة ۰ ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اعطى ذلك صهيبا . فقال مروان بن الحكم : من يشهد 
لكما على ذلك ؟ قالوا : ابن عمر . فدعاه . فشهد لأعطى رسول الله صلى 
اله عليه وسلم بانه رسول الله صلى الله عليه وسلم . رائما بینه خزيمة 
دون الصحابة لدخول هذا الفرد من اخباره صلى الله عليه وسلم في جملة 
اخبار » وانه يجب تصديقه فيه » والشهادة أنه كما اخير به » كما بجحب 
تصدشه في سائر اخباره ٠‏ 

وقد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة الشاهد الواحد من 
غير بمين كما في الصحيحين من حديث ابي قتادة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم .وم حنين « من قتل قتيلا » له عليه بينة : نله سابه ) 
فقمت » فقلت : من بشید لي ؟ ثم جلست » ثم قلت : من يسهد لي ؟ فقال : 
ما لك با آبا قتادة ؟ فذکرت آمر القتيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم > 
فقال رحل من جلسائه : صدق يا وسول الله » سلبه علدي ٠‏ فأرضه مله 
فقال ابو بكر . لاها الله لا نعطيه اضییع قريش ؛ وندع أسدآ من أسد الله 
بقائل عن الله ورسوله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صدق > 
اعطه إياه . فاداه الي“ » . 


ا ا 


(۱) في آواخز أبواب ألهبة . 
2 أ ۳ ۰ 1 ۲ 0 


۱۹س 


heh 


وقي هذه المسألة ثلاثة اقوال في المذهب : 

و آنه لايد من شاهدين . 

والثاني : يكفي شاهد ويمين . 

والتالث : يكفي واحد . وهو الاصح في الدلیل ؛ لهذا الحدیث 
الصحیح الذي لا معارض له » ولا وجه للعدول عنه . 

وقال آبو داود في سننه « باب اذا علم انحاکم بسدق الشاهد الواحد 
يجوز له أن بحکم به » ثم ذکر حدیث خزيمة بن ثابت . فقال الشافعي : 
وذکر عمران بن حديد عن ابي مجلز قال « قضی زرارة بن آو فی رحمه الله 
پشهادتي وحدي » وقال شعبة عن ابي قيس وعن ابي اسحاف « أن شریحا 
جاز شهادة کل واحد منهما وحده » وقال الاعمش عن ابي اسحاق « اجاز 
شریح شهادتي وحدي » و قال ابو قيس « شهدت عند شریح على مصحف . 
فأجاز شهادتي وحدی » . 

ومنها قبول : شهادة الشاهد الواحد » بفیر يمين في الترجمة» 
والتعریف والرسالة » والجرح والتعدیل ۰ نص عليه احمد في احدی 
الروايتين عنه ٠‏ وثرجم عليه البخاري في صحیحه » فقال « باب ترجمة 
الحکام » وهل يجوز ترجمان واحد ؟ » وقال خارجة ابن زد بن ثابت « ان 
النبي صلی الله عليه وسلم آمره ان یتعلم کتاب الیهود » حتی کتبت للنبي 
صلی الله عليه وسلم کتبه واقراته کتبهم اذا کتبوا اليه » و قال عمر ‏ وعنده 
علي وعشمان وعبدالرحمن بن عوف - « ماذا تقول هذه ؟ فقال عبدالرحمن 
أبن حاطب : تخبرك بصاحبها الذي صنم بها » و قال ابو جمرة « کلت اتر جم 
بين أبن عباس وبين الناس » وقال بعض الناس : لابد للحاكم من مترجمين . 

| قلت : هذا قول مالك والشافعي » واختيار الخرقي . والاكتفاء بواحد 
فول ابي حنيفة .. وهو الصحيح ؛ لا تقدم . وهو اختيار ابي بكر . 
فصل : الطريق السابع 

الحكم بالشاهد واليمين . وهو مذهب فقهاء الحديث كلهم .. ومذهب 
فعهاء الامصار » ما خلا اي حثيفة واصحابه . وقد روى مسام في صحيحه 
من -حدث عمرو بن دیدار عن ابن عباس « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ست + ۱ ب 


- ت چچ 


قضی بشاهد ويمين » قال عمرو : في الاموال ٠‏ قال الشافعي : حدیث 
ابن عباس معه ما يشده قال ابن عبدالحکم : سممت الشافعي یقول * قال 
لي محمد بن الحسن : لو علمت ان سیفا بن سلیمان يروي حديث اليمين 
مع الشاهد لافسدته ٠.‏ فقلت : با آبا عبدالله » واذا أفسدته فسد ؟ قال على 
این الديني : سالت يحيى بن سعيد عن سيف بن سليمان ؟ فقال : هو 
عندنا ممن يصدق ويحفظ » وكان ثبتاً ٠‏ 


قلت : هو رواه عن قيس بن سعد عن عمرو بن دیتار ٠‏ وقد رواه ابو 

وقال الشافعي : آخبرنا أبرأهيم بن محمد عن ربيعة بن عثمان عن 
معاذ بن عبدالرحمن 4 وآخر له صحبة « ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قضی بالیمین مع الشاهد ( ۰ رواه الترمذي واين ماحة وابو داود 
والشافعي ٠.‏ قال الترمذي : حسن فریب ٠‏ وقد روی القضاء بالشاهد مع 
اليمين من رواية عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب » وعبدالله بن عمر ؛ 
وعبدالله بن عباس » وسعد بن عبادة » والفيرة بن شعبة » وجابر بن عبدالله » 


قال ابو بكر الخطيب في مصنف افرده بهذه السألة : روى عن النبي 
صلى الله عليه وسلم « انه قضى بشاهد ويمين » ابن عباس © وجابير بن 
عبدالله » وعمارة بن حزم » وسعد بن عبادة » وعلي بن 'بي طالب > وابو 
هريرة » وسر“ق » وزيد بن ثابت 4 وعمر بن الخطاب » وعبدالله بن عمر ) 
وابو سعيد الخدري » وزيد بن ثعلبة » وعامر بن ربيعة » وسهل بن سعد 
الساعدي » وعمرو بن حرم » والفيرة بن شعبة » وبلال بن الحارث » وتميم 
الداري » مسلمة بن قيس » وانس بن مالك . ثم ذكر احادشهم بأسئاده ٠‏ 


وفي مراسيل مالك : عن جعفر بن محمد عن ابيه « ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قضی باليمين مع الشاهد الواحد ) وقضى به على رضي 
الله عنه بالعراق . وقال الشافعي لبعض مناظريه : فقد روى عبدالوهاب 
الثقفي عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر « آن النبي صلى الله عليه وسلم 


- ١؟١‎ 


ج 


E EE ge 


قضى باليمين مع الشاهد الواحد » وقضى به علي بالعراف . وكذلك رواه 
ابن الديني واسحاق وغيرهما عن الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن 
جابر . ورواه القافي اسماعيل : حدثنا اسماعيل بن ابي آوس حدثنا 
سلیمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جده « أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد » وتابعه عبدااعز یز بن مسلمة 
عن جعفر به » إسنادآ ومتناً . 


وقال الشافعي : أخبرنا عبدالعزيز بن محمد بن ربيعة عن سعيد بن 
عمرو بن شر حبيل عن سعيد بن سعد ين عبادة عن ابيه عن جده قال : وجدنا 
في كتاب سعد « ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضی باليمين مع 
الشاهد » . 

وقال ابن وهب : اخبرني بن لهيعة ونافع بن زيد عن عمارة بن غزية 
عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل انه وجد في كتاب آبائه « هدا ما ذكره عمرو 
ابن حزم والمغيرة بن شعبة قالا : بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم دخل رجلان بختصمان » م عاحدهما شاهد له على حقه . فجعل 
رسول الله صلی الله عليه وسلم یمین صاحب الحق مع شاهده , فأقتطع 
بذلك حقه » . 


و قال الشافعي : اخبرنا ابراهیم بن محمد عن عمرو بن ابي عمر عن ابن 
السیب « أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قضی بالیمین مع الشاهد » 
قال : واخبرنا خالد الزنجي عن ابن جریج عن عمرو بن شعیب عن ابيه 
عن جده : ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشهادة « فان حاء شاهد : 
بحلف مع شاهده » ورواه مطرف بن مازن ‏ ضعیف ‏ حدثنا ابن جریج 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « ان النبي صلى الله علبه وسلم قضى 
بشاهد وبمين في الحقوق » . وقال أبن وهب : حدتدا عثدان بن الحكم » 
حدثني زهير بن محمد عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن زيد بن ثابت 
١‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين » وروی جويرية بن 
أسماء عن عبدالله بن زيد ل مولى المنبعث ‏ عن رجل عن سرف « قضى 


بت ا 


البيهقي ایضاً من حديث جعفر بن محمد عن ابيه عن علي « ان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » وابا بكر > وعثمان » تانوا ضون بالشاهد الواحد 
ویمین المدعي » قال جعفر : والقضاة بقضون بذلك عندنا أليوم ٠‏ 


وذكر ابو الزناد عن عبدالله بن عامر « حشرت ابا بتر وعمر وعتمان, 


ششون بشهادة الشاهد واليمين » ۰ 


وقال الزنجي : حدثنا جعفر بن محمد فال : سمعت الحكم بن عتيبة 


سال ابي - وقد وضع بده على جدار القبر لیقوم - أفضی رسول الله 
صلی الله عليه وسلم باليمين مع الشساهد ؟ قال : نعم و قضم به علي 
بين أظه ركم ) ۰ 


وكتب عمر بن عبدالعزيز الى عامله بالكو فة « أقضي بالشاهد مع اليمين. 


فانپا السنة » رواه الشافعي ٠‏ 


تال الشافعي : والیمین مع الشاهد لا تخالف من ظاهر القرآن شيئاً 
لانا نحکم بشاهدین » وشاهد وامراتین . فاذا كان شاهد واحد : حکمنا 


بشاهد و سین . ولیس ذا بخالف القر۲ لانه لم بحرگم أن یکون اقل ممأ نص, 


عليه في كتابه . ورسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم بما اراد الله . وقد 
امرنا الله ان نأخذ ما آتانا , قلت : ولیس في القرآن ما بفتضي انه لا بحكم 
إلا بشاهدين » أو شاهد وامراتين فان الله سبحانه انما امر بدلك اصحاب 
الحقوق : ان بحفظوا حقوقهم بهذا النصاب . ولم يأمر بذلك الحكام : ان 
بحكموا به ؛ فضلا عن ان يكون قد امرهم ان لا يقضوا الا بذلك . ولهذا 
يحكم الحاكم بالنكول واليمين الردودة » والمراة الواحدة » والنساء المنفردات 
لا رجل معهن » وبمعاقد القمط » ووجوه الاجر“ » وغير ذلك من طرق الحكم 
التي لم تذكر في القرآن , فان كان الحكم بالشاهد واليمين مخالفا لكتاب 
اله . فهذه مخالفة لكتاب الله منه » وان لم تكن هذه الاشياء مخالفة للقرآن ٠‏ 
فالحكم بالشاهد واليمين أولى ان لا بكون مخالفا للقرآن ۰ وطرق الحكم 
شيء وطرق حفظ الحقوق شيء آخر . ولیس بينهما تلازم ٠‏ نتحفبيظط 
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الحقوق بما لا بحکم به الحاكم مما يعلمى صاحب الحق انه بحفظ به حقه .. 


وبحكم الحاکم بما لا بحفظ به صاحب الحق حقه » ولا خطر على باله ۰ من 
نکول » ورد يمين وغیر ذلك » والقضاء بالشاهد والیمین » مما آراه الله 
تعالی لنبیه صلی الله عليه وسلم . فال الله نعالی ( ۱۵:۸ إنا انزلا اليك 
الکتاب بالحق لتحکم بين الناس بما اراك الله ) وقد حکم بالشاهد والیمين . 
وهو مما آنزل الله إباه قطعآ . 


ومن العجائب: رد الشاهد واليمين » والحكم بمجرد النكول الذي 
هو سكوت » ولا پشسب الى ساكت قول . والحكم بمدعي الحائط اذا كانت 
اليه الدواخل والخوارج . وهو الصحاح من الآجر » او اليه معاقد القمط 
.في الحص » كما يقول ابو بوسف . فأين هذا من الشاهد العدل المبرز في 
العدالة » الذي بكاد بحصل العلم بشهادته » اذا انضاف اليها بمين المدعي ؟ 
.وآين الحكم بلحوق النسب بمجرد العقد » وان علمنا قطعآ ان اترجل لم بصل 
الى المرأة » من الحكم بالشاهد واليمين ؟ وأين الحكم بشهادة مجهولين ؛ لا 
بعر ف حالهما » من الحكم بشهادة العدل المبرز الثقة » مع يمين الطالب ؟ واین 
الحكم لمدعي الحائط بينه وبين جاره » تكون له جذوع من الحكم بالشاهد 
.واليمين ؟ ومعلوم : أن الشاهد واليمين أقوى في الدلالة والبينة من ثلائنة 
جذوع على الحائط الذي أدعاه . فاذا اقام جاره شاهد؟ » وحلف معه : كان 
.ذلك اقوی من شهادة الجذوع ؟. 

وهذا شأن كل من خالف سئة صحيحة لا معارض لها , لابد أن مول 
قولا بعلم ان القول بتلك السنة اقوی منه بكثير ۰ 

وقد نسب الى البخاري إنكار الحکم بشاهد ويمين فانه قال في « باب 
يمين المدعى عليه » من کتاب الشهادات : قال لي قتيبة : حدثنا سفيان بن 
عيينة عن ابن شبرمة » قال : كلمني أبو الزناد في شهادة الشساهد ودمين 


المدعي » فقلت قال الله تعالى ( ۲۸۲۶۲ واستشهدوا شهيدين من رجالكم . 


فان لم كونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء » ان تضل 
إحداهما فتذكر احداهما الاخری) . 


= ۱۷ بت 


قلت : اذا كان يكتفي بشهادة شاهد ويمين » بحتاج ان تذكر إحداهما 
الاخرى : ما كان يصنع بذكر هذه الاخرى ؟ فترجمة الباب بآن اليمين من, 
جهة المدعى عليه » وذكر هذه المناظرة » وعدم رواية حديث او اثر في 
الشاهد واليمين ظاهر في انه لا يذهب اليه » وهذا لیس بصريح انه مذهبه 
ولو صرح به فالحجة فيما پروبه لا فيما يراه ٠‏ 


قال الاسماعيلي » عند ذكر هذه الحكاية : ليس في ما ذتره أبن شبرمة 
معنى .. فان الحاجة الى إذكار احداهما الاخرى : انما هو فيما اذا شهدتا 6 
فان لم تشهد قامت مقامهما يمين الطالب ببيان السنة الثابتة . واليمين معن 
هي عليه لو انفردت - لحلت محل البينة في الادام والابراء ٠‏ فکذ لك حلت 
اليمين هاهنا محل الشاهد ومحل الراتین في الاستحقاق » بانضمامهما الى 
الشاهد الواحد , ولو وجب اسقاط السنة الثابتة في الشاهد واليمين 
- با ذكر ابن شبرمه - لسقط الشاهد والمراتان لقوله صلى الله عليه وسلم * 
« شاهداك او بمینه » فنقله عن الشاهدين الى بمين خصمه بلا ذكر زجل, 
وامراتين ٠.‏ قلت ؛ مراده : ان قوله تعالى ( واستشهدوا شهیدین من 
رجالکم - الابة ) لو كان مانعا من الحكم بالشاهد واليمين » ومعارضا له : 
لكان قوله صلی الله عليه وسلم * « شاهداك أو يميئه » مانعاً من الحكم 
بالشاهد والمرآتين > ومعارضا له وليس الامر كذلك . فلا تعارض بين کتاب 
الله وسنة رسوله » ولا اختلاف » ولا تناقض بوجه من الوجوه » بل الكل 
من عند الله ( 1:6 ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرآ) ٠‏ 


فان قيل 1٠‏ حدلث 4 اللات : حدنث أن مياس . وقد قال 
صح حديت في ال بث أبن عباس ۰ و 
قضى بشاهد ويمين » ليس هذا محفوظاً .. 


قيل : هذا ليس بشيء . قال أبو عبدالله الحاكم : شيخنا ابو زكريا 
لم بطلق هذا القول على حديث سيف بن سليمان عن قیس بن سعد عن 
عن ابن ابي ذئب . واما حديث سيف بن سلمان فليس في اسناده من جرح * 
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ولا نعلم له علة يملل بها » وابو زكريا اعلم بهذا الشأن من ان بظن به نهوين 
حدنث رواه الثقات الاثبات . 


قال علي بن الديني : سألت يحيى بن سسعيد القطان عن سیف بن 


وقال ابو بكر في الشاني : « باب قضاء القاضي بالشاهد واليمين » 
حدتنا عبدالله بن ار حدثنا اسماعيل بن اسد حدتنا شبابة حدننا 
عبدالعزيز بن ابي سلمة الماجشون عن جعفر بن محمد عن بيه عن علي رضی 
أنته عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة رجل واحد مع 
مین صاحب الحق » وقضى به على في العراق . 


ثم ذكر من رواية حنبل : سمعت أيا عبدالله هول في الشاهد واليمين : 
جازالحكم به . فقيل لابيعبدالله : ابش معنى اليمين ؟ قال : قضى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بشاهد ويمين . قال ابو عبدالله : وهم لعلهم يقضون 
في مواضع بغير شهادة شاهد » في مثل رجل اكترى من رجل دارا » فوجد 
صاحب الدار في الدار شيئا .وقال الساكن : هو لي . ومنل, رجل اکتری 
من رجل دارا فوجد فيها دفونا . فقال الساكن : هي لي . وقال صاحب 
الدار : هي لي . فقيل : لمن تكون ؟ فقال : هذا كله لصاحب الدار . 


وقال ايو طالب : سل ابو عبدالله عن شهادة الرجل ويمين صاحب 
الحق ؟ فقال : هم ,يقولون : لا تجوز شهادة رجل وار ومين ٠‏ وهم 
بجوزون شهادة الراة الواحدة ٠‏ ویچیزون الحكم بغير شهادة . قلت : 
مثل یش ؟ قال : مثل الخص اذا ادماه رجلان : بعطونه للذي القمط مما 
ليه . فمن فضى بهذا ؟ وفي الحائط اذا ادعاه رجلان نظر وا الى اللبنة الى 
من هي ؟ فقضوا به لاحدهما بلا بينة . والزیل اذا كان في الدار ؛ وقسال 
صاحب الدار : كر يتك الدار ؛ وليس فيها زبل . وقال السساكن : كان 
#جها . لزمه أخذها بلا بينة . والقابلة تقبل شهادتها في استهلال الصبي . 
فهذا بدخل عليهم : 


مت ا 2 


فقت 


واذا قضى بالشاهد واليمين . فالحكم بالشاهد وحده ۰ وأليمين 
تقوبة وتوكيد , هذا متصوص احمد . فلو رجع الشاهد . كان الضمان 

كله عليه . قال الخلال في الجامع : باب اذا قضى باليمين مع الشت‌اهد ؛ 
ترج هتفر رواية ام 
واليمين : تقول به ؟ قال : اي لعمري : قيل له : فان رجع الشباهد ؟ قال : 
تكون الالف على الشاهد وحده . قبل له : كيف لا تكون على الطالب , لانه 
قد استحق بيمينه » ويكون بمنزلة الشاهدين ؟ قال ` لا ؛ انما هو السئة 
ب بعلي اليمين نت ٠‏ 

وقال الاثرم : سمعت ابا عبدالة سئل عن رجل قضى عليه بشهاد" 

شاهدين . فرجم احد الشاهدين ؟ قال : يلزمه » ويرد الحم . قيل له : 
فان قضى بالشاهد وبمين الدعي ؛ ثم رجع الماهد ؟ قال : إن آتلف الشيء 
كان على الشاهد : لانه انما ثبت هاهنا بشلهادته » ليست اليمين من 
الشهادة في شيء ٠‏ 

وقال ابو الحارث : فلت لاحمد : فان رجع الشاهد عن شهادته بعد ؟ 
قال شين امال كله ابه كان العم 

وقال ابن مشسیش :سالت ابا عبدال » ققلت : اذا استحق الرجل الال 
.بشپادة شاهد مع بمینه » ثم رجع الشاهد ؟ فقال : اذا کان شاهدين » ثم 

رجع شاهد : غرم نصف الال . فان كانت شهادة شاهد مع یمین الطالب 6 
نم رجع الشاهد : غرم الال كله ٠‏ قلت ؛ الال كله ؟ قال : نعم . 

وقال بعقوب ابن بختان : سالك احمد عن الرجل اذا استحق المال 
بشهادة شاهد مع يمينه » ثم رجع الشاهد ؟ فقال : يرد الال كلك شن 

ممنى اليمين ؟ فقال : قضاء النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

۱ وقال احمد بن القاسم 5 قلت لابي ا فان رجع الشاهه عن 
:الشلهادة كم یغرم ؟ قال الال كله ؟ لانه شاهد واحد قضى بشهادته ؛ ثم قال : 
كيف قول مالك فيها ؟ قلت : لا احفظه ٠‏ فلت له بعد هذ الجلس ‏ أن 

بت 1# عب 


مالک يقول : ان رجع الشاهد فعلیه نصف الحق » لاني انما حکمسست 
بشيئين : بشهادة > ويمين الطالب » فلم آره رجع عن قوله . 

قال الشافعي ‏ كقول مالك بناء على ان اليمين قامت مقام الشاهد »> 
فوقع الحكم بهما ‏ واحمد انكر ذلك ويوٌيده وجوه : 

منها : ان الشاهد حجة الدعوى > فكان منفردا بالضمان . 


ومنها : أن اليمين قول الخصم . وقوله ليس بحجة على خصمه . 

ومنها : أنا لو جعلثاها حجة لكنا إنما جعلناها ححة بشهادة الشاهد . 

ومنها : أنها لو كانت كالشاهد لجاز تقديمها على شهادة الشاهد 

.قال القاضي في ال لتعليق : و١‏ حتبجج ب يعني : المنازع في القضاء 
بالشاهد واليمين ‏ بانه لو كانت یمین المدعي كشاهد آخر لجاز له أن 
شدمها على الشاهد الذي عنده . كما لو كان عنده شاهدان جاز أن شدم. 
أنهما شاع . 

قال : إنا لا نقول : انهما بمنزلة شاهد آخر . و لهذا يتعلق الضمان 
بالشاهد ٠.‏ وانما اعتبرناها احتياطا . 

قال : فان قیل : ما ذهبتم البه يودي الی ان یثبت الحق بشاهد 
داد ٠‏ قيل : هذا غير ممتنع . كما قاله الخالف في الهلال في الفیم » ون 
القابلة وهو ضرورة أيضا » لان المعاملات تكثر وتتکرر + فلا یتفق في كل وقت 
شاهدان و فیاسها على احتياط الحقيقة بالحبس مع الشاهد للاعسار و امین 
المدعي على الغائب مع البينة . 

كال : واما جواز تقديم اليمين على الشاهد 4 فقال : لا نمرف الروائة 
پمنع الحواز ٠‏ قال وبحتمل أن نقول بجو از الحلف آو ۷ ) ثم سس رماع 
الشهادة . وهو قول أبي هريرة : ویحتمل انه لا يجوز تقدمة اليمين مل" 
الشاهد + وهو ظاهر كلام احمد في رواية بي الحارث » قال + ۱۵۱ نيت له 

¬ ۱۱۱۸ س 


شاهد واحد خلئف واغطي . فاثبت الينين بعك ثبوت الشاهد . لان اليمين 
کون في جننه اقوی التداعین ٠.‏ وانما تثوی حينئدذ بالشاهد . ولان الیمین 
نحوز ان نتزتب على ما لا ترتب غلیه الشهادة فیکون من شرط الیمین ٠‏ 
تدم شیادة الشاهد ؛ ولا متیر هذا المعنى قي الشاهدين . 
فصل 

والمواضع التي يحكم فيها بالشأهدين وأليمين : المال + وما يقصد به 
المال » كالبيع والشراء » وتوابعهما : من اشتراط صفة في المبيع » أو نقد فير 
نقد اللد » والاجارة » والجعالة والمسسساقاة »> والزارعة والمضاربة » 
والشركة » والهبة . 


قال في الحرر : والوصية لمین أو الوقف عليه . 

وهذا يدل على ان الوصية والوقف اذا كانت الجهة عامة كالفقراء 
والمساكين انه لا يكتفي فيهما بشاهد ويمين » لامکان اليمين من المدعى عليه 
اذا كان . وآما الجهة المطلقة : فلا يمكن اليمين فيها .وان حلف واحد منهم 
ام بسر حكمه ويميئه الى غيره . وكذلك لو ادعى جماعة : انهم ورثوا دين 
ل ا E‏ و 
جميعهم » وان حلف بعضهم استحق حقه ؛ ولا يشاركه فيسه غيره من 
الورثة : ومن لم بحلف لم يستحق شيثاً . فلى امكن حلف الجميع في الوصية 
والوقف ‏ بان بوصي أو يوقف على فقراء محلة معينة یمکن حصرهم - لبت 
زا جاع و سای ير لوا RGN‏ 
منم ذلك ونه بشهادة اام ا کما لو وقف رید وحسد" ام دی 
الفقراء والساکین بعده : ثبت الوقف بشهادته » ثم انتقل الى من بعده بحکم 
الثبوت الاول ضمنا وتبعا .. وقد ثبت في الاحکام التبعية » ویفتفر فیها 
ما لا يفتفر في الاصل القصود . وشواهده معروفة . 


ومما شت بالشاهد والیمین : الغصوب » والعواري » والودسة > 
والصلح والاقرار با مال » او ما بوجب امال » والحوالة » والابراء » والدالبة 
بالشفعة واسنقاطها » والفرض 4 والصداق » وعوض الخلغ » ودعوی رق 
مجهول اللسب © وتسمية الهر ٠‏ 


arney 4,‏ سج سحو ممح - 


۰ وف الجنايات الموجية للمال » كالخطأ » وما لا قصاص فيه من حنابات 
(لعمد © كالهاشمة والأمومة والجائفة » وقتل السلم الكافر والحر العسد 
والصبي” » والمجنون » والعتق » والوكالة. في المال » والايصاء اليه ؛ ودعوى 
قتل الكافر لاستحقاق سلبه » ودعوى الاسير اسلاماً سابقآ لمئع رقه اب 
رواتسان ۰ ۱ 
" إحداهما : انه شت بتاهد ويمين » ورجل وامراتين . 

والثانية : لا شست الا بو جلیی . 

ولا شترط کون الحالف مسلما » بل تقبل يمينه مع كعره » كما لو كان 
مدعى عليه . قال ابو الحارث : سئل احمد عن الفاسق » او العید اذا اقام 
شاهدا واحدا ؟ قال : آحلفه » واعطيه دعواه :. قلت : فان كان الشاهد 
عدل والدعی عليه غير عدل ؟ قال : فان كان الدعي غير عذل ٤‏ او کانت 
امرأة » أو يهوديا » او نصرانياً او محوسيا » اذا ثبت له شاهد واحد: 
حلف » واعطي ما ادعى . وهل پشترط ان يحلف المدعي على صدق شاهده ؛ 
فیقول مع يمينه : وان شاهدي صادق ؟ الصحیح المشهور : انه لا يشترط 
لعدم الدليل الموجب لاشتراطه ».ولان يمينه على الاستحقاق كافية من بمینه 
على صدق شاهده . وشرطه بعض اصحاب احمد والشافمي : لان البيئة 
بينة ضعيفة . ولهذا قویت بيمين المدعي » فيجب ان تقوى بحلفه على 
صدور الشاهد . وهذا القول يقوى في موض عويضعف في موضع © فيقوى 
اذا آرتاب الحاكم ؛ او لم يكن الشاهد مبرزا » ويضعف » اذا لم يكن 
الامر كذلك . 


فصل 


وثاضي الجماعة بقرطبة ‏ وهو محمد بن بشر ب : انه حلف شهودا في تركة 
بالل أن ما شهدوا به لحق قال : ويوي عن ابن وضاح اله تال : اری 
لاد الناس ان جلف الحاكم الشهود 5 


و بت 


إذا كانا من غير أهل الملة علئ الؤضية'في. السفر . وكذلك قال ابن عباس 
بتحليف الراة اذا شهدت في الرضاع . وهو احدى الروايتين عن احمد .. 
ااو تین ٠‏ ۱ ۱ 

قال شيخنا قدس الله روحه : هذان الوضفان قبل فیهما الکافر والراة 
و حد‌ها للضرور 8 » فقیاسه ٠‏ ان کل من شلت شهادته للشرورة استحلف 
تحلفهم ادا ارتاب بهم ۰ 

فصل : والتحليف ثلاثة اقسام 

تحليف المدعي » وتحليف الدعی عليه » وتحليف الشاهد ٠‏ 

أحدها : القسامة » وهي نومان : قسامة في الدماء . وقد دلت عليها 
السنة الصحيحة الصربحة » وانه بدا فيها بايمان المدعين » ويحكم فيها 
القصاص ؛ كمذهب مالك » واحمد في احدی الروابتين . والتزاع فيها 
مشهور قدیماً وحديثا . 

والثانية : القسامة مع اللوث في الاموال . وقد دل عليها القرآن » كما 
سند کره ان شاء الله تعالى ۰ 
والئاس ينظرون اليهم 4 ولم بشهدوا على معايئة ما اخذوا » و لكنهم علموا 
انیم اغاروا وانتهبوا ۰ فقال ابن القاسم وابن الماجشون : القول قول النتهب 
مع بمینه » لان مالک قال في منتهب الصرة يختلفان في عددها : القول قول 
اه لنتهب مع یمیئه + 

وقال مطرف واين كنانة وابن حبیب : القول قول الملتهب منه مع 
يمينه فیما بشتبه ویحتمل على الظالم ۰ قال مطرف : ومن اخذ من الفیرین 

۱۳۱ 


37 کا و رو دی بو 


apenas‏ سح وج ب 


یسیو سس avare‏ عد 


ضمن ما اخذه رفاقه » لان بعضهم عونا لبعض ‏ كالسراق والمحاربين » ولو 
آخذوا جميعآ وهم أولياء » فيضمن كل واحد ما ينوبه . وقال ابن الاجشون, 
واصيغ في الضمان . 

قالو : والغیرون كالمخاربين اذا شهروا السلاح على وجه المكابرة : گان 
ذلك على تأمرة بينهم » او على وجه الفساد . وكذلك والى البلد بغير علی. 
بعض اهل ولايته وينئهب ظلما مثل ذلك في المغيرة . 

وقال ابن القاسم : لو ثبت ان رجلين غصبا غيدآ فمات » فلزم اخذ 
قيمته من الليء > ويتبع الليء ذمة رفيقه العدم بما ئوبه . 

واما دلالة القرآن على ذلك : فقال شيخنا قدس الله روحه : لل 
ادعى ورثة السهمي الجام المفضض المخوص »> وانکر الوصيان الشاهدان 
انه كان هناك جام .. فلما ظهر الجام المدعى » وذكر المشتري انه اشتراه من 
الو صيين : ضار هذا لوا بقؤي دعوى المدعيين . فاذا حلف الاولياء بان 
الجام كان لصاحبهم : صدقا في ذلك . وهذا لوث في الاموال » نظير اللوث 
في الدماء .. لكن هناك ردت اليمين على المدعي » بعد ان حلف الدعی عليه , 
قصارت يمين الطلوب وجودها كمدمها.. كما انه في الدم لا يستحلف ابتداء , 
وني كلا الموضعين بعطی المدعي بدعواه مع بمينه » وان كان المطلوب حالفا » 
او باذلا للحلف . 


وفي استحلاف الله للأوليين دليل على مثل ذلك في الدم » حش تصير 
يمين آلاولیان مقابلة ليمين المطلوبين . وفي حديث ابن عباس « حلفا : ان 
الجام لصاحبهم » وف حديث عكرمة « ادعيا ألهما اشترياه منه » فحلف 
الاوليان : انهما ما كتما وغیبا » فكان في هذه الرواية انه لما ظهر كذبهما بأنه 
لم .يكن له جام ردت الابمان على المدعيين في جميع ما ادموا .. 


فجنس هذا الباب : أن الطلوب اذا حلف » ثم ظهر كذبه : هل يقضى 
للمدعي بيمينه فيما بدعیه » لان اليمين مشروعة في جانب الاقوى .. فاذا ظهر 
صدق الدعی في البعض وكذب الطلوب : قوي جائب الدمي . تحلف كما 
سلف مع الشاهد الواحد > و کما بحلف صا حب اليد المر فية مقدم علي. 


+ 


س س 


“أليد الحسية . انتهى ٠.‏ والحكم باللوث في الاموال اقوی منه في الدماء.. فان 
طرق لبوتها اوسع من طرق ثبوت الدماء » فانها تثبت بالشاهد واليمين » 
والرجل والمرأتين والنكول مع الرد » وبدونه » وغير ذلك من الطرق ٠‏ واذا 
حكمنا بالعمامة إن هو مکشوف الراس وامامه رجل عليه عمامة وبيده آخری 
وهو هارب : فانما ذلك باللوث الظاهر القائم مقام الشاهدين وأقوى 
۰ | یکی 5 

واللوث علامة ظاهرة لصدق المدعي ٠‏ وقد امتبرها الشارع في اللقطة 
وق النسب » وفى استحقاق السبلب اذا ادعا اثنان قتل الكافر » وكان اثر 
الدم في سيف احدهما ادل منه في سيف الآخر » كما تقدم . 

وعلى هذا : اذا ادعى عليه سرقة ماله » فانکر وحلف له » ثم ظهر معه 
السروق : حلفب المدعي 4 و کات دمیتاه اولي من دمين المدعى عليه ۰ وكان 
حكمه حكم استحفاق الدم ف القسامة ۰ 

وعلى هذا : فلو طلب من الوالي أن يضربه ليحضر دافي السروق فله 
اذلك . كما عاقب اللبي صلى الله عليه وسلم عم حيي بن أخطب » حتى احضر 
کنز ابن ابي الحقيق كما تقدم ۰ 

والثانية : اذا ردت اليمين عليه ٠‏ 

والثالثة : اذا شهد له شاهد واحد حلف معه واستحق » كما تقدم 5 


.منهما بما يصلح له مع يميله ٠‏ 

وقد اختلف السلف في ذلك . فقال شيربح بن يونس في كتاب القضاء 
له ؛ حدثنا مشیم من الشيباني عن الشعبي قال : كان شریج بستحلف 
الر حل مع بینته . حدئنا مشیم من اشعث عن عون بن جبداله : انه استحلف 
رجلا مع بیئته ۰ فکانه ابى أن بحلف ٠‏ فقال : ما كنت لاقضي لك بما لا تحلف 
عليه ۰ وحكاه ابن المنذر عن عبيدالله بن عبد الله بن عِتبة والشعبي 8 


ب ۱۳۳ - 


ha‏ لو مجو معي معي 


قال ابو عبید : انما ری شريحا آوجب اليمين على الطالب مع بينته + 


عن سقيان عن ابن هاشم عن ابي اليحتري قال : قيل لشریح : ما هذا الذي 


أحدثت في القضاء ؟. قال : رايت الناس أحدثوا فاحدئت . 
قال الاوزاعي وال بن حيي ؛ ستحلف مع بينته . 


قال الطحاوي : وروی عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن حبيش « أن عليآ 
فأبى ان بحلف فقال « لا أقضى لك بما لا تحلف عليه » . 


وهذا القول لیس ببعيد من قواعد الشرع » ولا سيما مع احتمال. 


التهمة . وبخرج في مذهب احمد وجهان . فان احمد سئل عند ؟ فقال : قد 


فعله علي والصحابة رضي الله عنهم اجمعين . وفيما اذا سثل عن مسالة فقال. 


قال فيها بعض الصحابة كذا : وجهان ذكرهما ابن حامد . 

قال الخلال في الجامع : حدثنا محمد بن علي حدئنا مهنا قال : سالت 
ابا عبدالله عن الرجل یقیم الشهود » استفيم للحاکم ان شول لص احب» 
الشهود : احلف ؟ فقال قد فعل ذلك علي . قلت من ذکره ۱ قال : حدئنا 
علي عبيدالله بن الحر مع الشهود فقلت : يستقيم هذا ؟ قال : قد فعله علي. 
رضي الله عنه . 

وهذا القول بقوى مع وجود التهمة . وأما بدون التهمة فلا وجه له . 
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمدعي « شاهداك او يمبنه . فقال * 
با رسول الله » انه فاجر لا ببالي ما حلف عليه + فقال ليس لك الا ذلك » , 


فصل 


واما تحلیف المدعى عليه : وقد تقدم وقد قال ابو حنيفة : ان اليمين. 
لا تکون الا من جانبه . وبنوا على ذلك انکار الحکم بالشاهد واليمين » وانکارر 
القول برد اليمين » وانه یبدا في القسامة بأيمان الدعی عليهم . 


)۱۲ات 


فصل 

اما تحليف الشاهد : فقد تقدم . 

ومما بلتحق به : انه لو ادعى عليه شهادة فانکرها » فهمل يحلف > 
وتصح الدموی بذلك ؟ فقال شيخنا : لو قيل انه تصح الدعوى بالشهادة 
لتوجه لان الشهادة سيب موجب للحق . فاذا ادعی على رجل انه شاهد له 
بحقه » وسأله یمینه : كان له ذلك . واذا نكل عن اليمين لزمه ما ادعی 
بسهادته » ان قيل : ان كتمان الشهادة موجب للضمان لا تلف ٠‏ وما هو 
ببعيد ٤‏ كما قلنا : بجحب الشمان على من ترك الطعام الواحب . فان ترك 
الواجب اذا كان موجباً للتلف : أوجب الضمان كفعل ا محرم » الا أنه يعارض 
هذا : ان هذا تهمة للشاهد . وهو يقدح في عدالته فلا يحصل القصود ٠‏ 
فکانه بقول : لي شاهد فاسق بكتمانه الا ان هذا لا ينفي الضمان في نفس 
الامر ۰ وقد ذکر القاضي ابو بعلي في ضمن مسألة الشهادة في الحدود التي لله 
وللآدمي : ان الشهادة ليست حقا على الشاهد » بدلالة أن رجلا لو قال : 
أي على فلان شهادة » فجحدها فلان : ان الحاكم لا يعدي عليه ولا يحضره ؛ 
ولو كان حقا عليه لاحضره » كما بحضره في ساثر الحقوف . وسلم القاضي 
بدلك » وقال : لیس اذا لم یجز الاستقراء والاعداء » او لم تسمع آلدعوی ٠‏ 
لم تسمع الشهادة به . وكذلك آعاد ذکرها في مسألة شاهد الفروع على 
شاهد الاصل » وان الشهادة ليست حقا على أحد » بدليل عدم الاعداء » 
رالقضاء اذا ادعى ان له قبل فلان شهادة وهذا الکلام لیس على اطلافه ٠‏ 
فان الشهادة التعينة حق على الشاهد » يجب عليه القيام به » وياثم بت ر که . 
قال الله تعالى ( ۲۸۵:۲ ولا تکتموا الشهادة ومن بکتمها فانه آتم قلبه ) و قال 
تعالى ( ۲۸۲:۲ ولا يأب الشهداء اذا ما دعوا ) وهل المراد به : اذا ما دعوا 
للتحمل أو للاداء ؟ على قولين للسلف . وهما روايتان عن احمد ۰ 
والصحیح ؛ أن الآية تعمهما . فهي حق له » بأثم بثر که ويتعرض الفسق 
والوعيد . ولكن ليست حفاً تصح الدعوی به 6 والتحلیف علبه . لان ذلات 
نعود على مقصودها بالابطال : فانه مستلزم لاتهامه والقدح فيه بالكتمان ٠‏ 


بت ۱۳۵ س 


وقياس الذهب : ان الشسساهد اذا کتم شسهادنه بالحق ضمنه 
لانه أمكنه تخل حق صاحبه فلم بفعل . فلزمه الضمان » كما لو أمكنه 
تخليصه من هلكة فلم يفعل . 

وطرد هذا : ان الحاكم اذا تبين له الحق فلم بحکم لصاحبه به » فانه 
بضمنه لانه اتلفه عليه بترك الحكم الواجب عليه ! 

فان قيل : هذا ينتقض عليكم بمن راي متاع غيره يحترف او يغرف او 
سرق ویمکنه دفع اسباب تلفه .. او رای شانه تموت ویمکنه ذبحها , 
فانه لا يضمن في ذلك كله . 

قيل : المنصوص عن عمر رضي الله عله وعن غيره : انما هو فيم 7 
استسقی قوما فلم بسقوه حتی مات . فالزمهم دیته . وقاس عليه اصساینا 

واما هذه الصورة التي نقضتم بها : فلا ترد . 

والفرق بینهما وبين الشاهد والحاکم : آنهما سببان للاتلاف يثرك 
ما وجب علیهما من الشهادة والحکم » ومن تسیب الى انلاف مال غیر ه 
وجب عليه ضمانه . وفي هذه الصورة لم يكن من السسك عن التخلیص 
سبب يقتضي الاتلاف والله اعلم . 

۳1 4 هو ۳ 14 
قصل ف الطریق الثامن من طرق الحکم 

الحکم بالرحل الواحد والراتین قال الله تعالى ( ۲۸۲۰۲ فاستشهدوا 
شهيدين من رجالکم » فان لم یکونا رجلین فرجل وامراتان ممن نرضون من 
الشهداء » آن تضل احداهما فتذکر احداهما الاخری ) , 

فان قيل : فظاهر القرآن يدل على ان الشاهد والمراتين بدل من 
الشاهدین » وائه لا بقضی بهما الا عند عدم الشاهدین . 

قيل : القرآن لا بدل على ذلك . فان هذا إمر لاصحاب الحقوق بما 
بحفظون به حقوقهم . فهو سبحانه أرشدهم الى اقوى الطرق . نان لم 
بندروا على اقواها انتقلوا الى ما دونها . فان شهادة الرجل الواحد اقوی 

سہ ۱۳۳ سه 


من شهادة المراتين . لان النساء يتعذر غالبا حضورهن مجالس الحكام ٠‏ 
وحفظین وضبطهن دون حفظ الرجال وضبطهم . ولم يقل سسبحاله ٠‏ 
احكموا بشهادة رجلین . فان لم یکونا رجلين فرجل وامرآتان.. وقد جعل 
سبحانه المراة على .النصف من الرحل في عدة أحكام * 

احدها : هذا .. والثاني : في الیراث . والثالث : في الدية . والرایع : 
في العقيقة . والخامس : في العتق » كما في السحیح منه صلى اله عليه وسام 
انه قال « من امتق امرءا مسلما اعتق الله بكل عضو منه عضو من النار ٠‏ 
ومن اعتق امراتين مسلمتين اعتق الله بكل عضو منهما عضو من النار » . 

وقوله تعالی : ( ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى) فيه دليل 
على ان الشاهد اذا نسي شهادته فذکره بها غيره » لم يرجع الى قوله حنی 
بذکرها . ولیس له ان يقلده . فانه سبحانه قال ۱ فتذكر احداهما الاخری » 
ولم يقل : فتخبرها . وفيها قراءتان : التفقيل والتخفيف . والصحيح أنهما 
بمعنى واحد في « الذ“كر » وابعد من قال : فيجعلها ذكرآ » لفظا ومعثى ٠‏ 
فانه سبحانه جمل ذلك علة للضلال الذي هو ضد الذكر ٠‏ فاذا ضلت أو 
نسيت ذكرتها الاخرى فذكرت . وقوله « ان تضل » تقديره عند الكوفيين ٠‏ 
ثلا تضل احداهما ٠‏ 

وبطردون ذلك في كل ما جاء من هذا . کقوله ۱۷۵۰6۱ سین الله لدم 
ان تضلوا ) ولحوه ٠‏ 

ویرد عليهم نصب قوله « فتذكر احداهما الاخرى » اذ بكون تقديره : 
لتلا تضل © ولثلا تذکن ۰ 

وقدره البصريون بمصدر محذوف + وهو الارادة والكراهة والحذر 
ونحوها فقالوا : « يبين الله لكم ان تضلوا » + اي حذر ان تضلوا » وكرام 
ان تضاوا ولحوه ۰ 

ويشكل عليهم هذا التقدير في قوله ( أن تضل احداهما ) فانهم ان 
قدروه كراهة ان تضل احداهما : كان حكم المعطوف عليه وهو فتذكر ب 
حكمه فيكون مكروها . وان قدروها ؛ ارادة ان تضل احداهما ) كان 


الضلال مراد ۰ 
بت ۱۳۷ بت 
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وابجواب عن هذا : أنه كلام محمول على معناه . وابنعدير ان تذكر 
احدأهما الاخرى آن ,د ۳ وهذا مراد قطعاً 5 و الله أعلم 5 
٤ 1‏ 


وقال شیخنا ابن تيمية رحمه الله تعالى : قوله تعالى ('فان لم یکوزا 
رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء » ان تضل احداهما فتذکر 
احداهما الاخری ) فيه دليل على ان استشهاد امراتين مكان رجل انما هو 
لاذكار احداهما الاخری اذا ضلت . وهذا انما بكون فيما يكون فيه الشلال 
£ العادة » وهو النسیان وعدم الضبط . والی هذا العنی اشار النبى صلى 
الله. عليه وسلم حيث قال : « اما نقصان عقلهن : فشهادة امراتین بشهادة 
رحل » فبين أن شطر شهادتهن انما هو لضعف العقل لا لضعف الدين . 
فعلم بذلك : ان عدل النساء بمنزلة عدل الرجال ۰ وانما عقلها بنقص عنه , 
فما كان من الشهادات لا بخاف فيه الضلال في العادة : ام تكن فيه على 
نصف رجل » وما شل فيه شهادتهن منفردات : انما هو اشباء تراها 
بعینها » او تلمسها بيدها » آو تسمعها باذنها من غير تو قف على عقل 
کالولادة والاستهلال > والارتضاع “ والحیض »© والعيوب تحت الثپاب . فان 
مثل هذا لا پنسی في العادة ولا تحتاج معر فته الى كمال عسل ؛ کمعانی 
الاقوال التي تسمعها من 'الأقرار بالدين وغيره ٠.‏ فان هده معان معقولة , 
وبطول العهد بها في الجملة . 

قصل 

اذا تقرر هذا : فتقبل شهادة الرجل والمرآتين في کل موضع تقبل فيه 
شهادة الرجل ودمين الطالب ٠‏ وقال عطاء و حماد بن ابي سليمان : تقبل 
شهادة دجل وامرآتین في الحدود والقضاص ٠‏ ویقضی بها عندنا في النکام 
والعتاق » على احدى الروایتین '. وژوی ذلك عن جابر بن زید » وإياس بن 
معاوية » والشعبي والثوري واصحاب الري » وكذلك في الجنابات الموجبة 
للمال على احدی الروایتین ۰ قال في الحرر * من أتى برجسل وامراتین او 
0 من نیما يوجب القود. : لم .ينبت به قود ولا مال » وعنه رشبت 
المال اذا كان المجني عليه مد« نقلها این منصور . ومن الى بدلك في سرقة 
ثست له المال دون القطع أ ى ۰ 

۱۳۸ اب 


تال ابو بكر : لا يثبت مطلقا ٠‏ 
شون بالشاهد ,زالراتین في الخلع اذا ادعاه الرجل . فان ادعته 
الراة لم بقبل في إلا رجلان . والفرق بینهما : انه اذا كان الدعي هو الزوج 
فهو مدع للمال + وهی شت بشاهد وامراتين قفا كانت هي المدعية » 
ب مدعية لفسخ التكاح وتحريعها عليه > وا بشت رک 


وقال في الوكالة : ان كانت "مطالبة بدين قبل فيها شهادة رجل 
وامراتين > واما غير ذلك فلا . واجاز زفر قبول الرجل والراتين في النكاح. 
والطلاق والعثق ٠‏ ۱ ۱ 
تاه وشهادة النساء نوعان 

نوع بقبل فيه النساء منفردات . ونوع لا يقلن فيه الا مع الرجال ۰ 
وقد اختلف السلف في ذلك في مواضع ٠‏ 

فروى ابن أبي شيبة عن مكحول : لا تجوز شهادة النساء الا في الدين ٠‏ 

وروی ابشاً عن الشعبي قال : من الشهادات ما لا بجوز فيه الا 
شهادة النساء . وعن الزهري قال : قشت السئة ان تحور شهادة النساء 
ال طلم ا مي وب اوقا اون و ا 
الا فيما لا بطلع عليه غیرهن من عورات النساء وحملهن وحبضون ٠‏ 

وفال علي بن ابي طالب : « ۷ تجول شهادة الدساه بح 4 حتى نكون. 
معهن رجل » رواه ابراهیم إن أبي بحیی عن ابي ضمرة عن أبيه عن ج٠‏ 
عن علي ٠‏ 0 
وصح ذلك عن عطاء وعمر بن عبدالعزيز 
وعبدالله ابن عتبة : لا تقبل شهادة النساء الا فيما لا بطلع عليه غيرهن ٠‏ 

قال مدل وغل ر احا و وو دا ا و و 
ولا النكاح ولا الدماء ولا الحدود » ٠‏ 

وقال الزهري ١‏ مضت السنة من رسول ال صلی الل عليه وسم 
والخلیفتن بعده : أن لا لجوز؛ شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق » - 

بت ۱۳۹ بت 


, وقال سفند بن المسيبه 


ا وپ يسمي تیمس جه لد 


وصح عن شریح أنه اجاز في عتاقة : شهادة رجل وامراتین . 
وصح عن آله لشعبي قبول شهادة رجحم وامراتين في الطلاق 
.وجراح الخطأ . 
وصح عن جابر بن زيد : قبول الرجل والمراتين في الطلاق والنكاح . 
وصح عن إياس بن معاوية قبول امراتين في الطلاق . 
وصح عن شريح : أنه أجاز اربع نسوة على رجل في صداق امراة . 
وذكر عبدالرزاق عن ابن جريج عن هشام بن حجر عمن يرضى 
کتابه س بريد طاوسا - قال : تجوز شهادة النساء في كل شي. مع الرجال » 
الا الزنا » من اجل انه لا ينبغي ان بنظران الى ذلك . 
وقال ابو عبيد : حدثنا يزيد بن هارون عن جرير بن ابي حازم عن 
الزبير بن الحارث عن ابي لبيد : أن سكرانا طلق امراته ثلاثا فشهد عليه 
أربع نسوة فرفع الى عمر بن الحطاب . فاجاز النسوة » وفرق بینهما . 
بوقال عبدالرحمن بن مهدي حدثنا خراش بن مالك : حدئدا بحيى بن عبید 
عن أبيه : ان رجلا من عمان ثمل من الشراب . فطلق امراته ثلاث فشهد 
عليه نسوة فكنب في ذلك الى عمر بن الخطاب . فاجاز شهادة النسوة ع 
وذکر سفيان بن عيينة : أن امراة وطات صبيا ) فشهد عليها اربع 
انسوة » فاجاز علي بن ابي طالب شهادتهن . 
وقال ابو بكر بن ابي شيبة : حدثنا حفص بن يات عن ابي طلق عن 
اس عمد ا و ی مسي بكرب .وتان 
أمرأة فمرت . فوطئت الصبي برجلها » فوقعت على الصبي فقتلته والك , 
سید اساي رفي ال مشر نسوة- آنا عاشرتهی - فقشبی علیها پالدیة » 
واعاتها بالفین » . 
وكال محمد بن المثنى : حدکنا ابو معاوية الضریر عن ابيه عن مطاء بن 
آي داح قال : لو شهد عندي لمان نسوة على امراة بالزنا لرجمتها . 


س ۱ س 


وقال عبدالرزاق : حدئنا ابن جريج عن عطاء ابن ابي رباج قال : تجوز 
شهادة النساء مع الرجال في كل شيء . ويجوز على الزنا امراتان وثلائة 
رجال ٠.‏ وقال ابو بكر بن ابي شيبة : حدثنا اسماعیل علية عن عبيدالله بن. 
عون عن محمد بن سيرين « ان رجلا ادعى متاع البيت . فجاء اربع نسوة 
فشهدن © فقان : دفعت اليه الصداق > فجهرها به . فقضى شرح عليه 
بالتاع » وهذا في غاية الصحة . 


وقال سفيان الثوري : تقبل المراتان مع الرجل ی القصاص > دفي 
الطلاق » والنکاح » وق كل شيء » حاشا الحدود ٠‏ وشبان منفردات فيما 
لا يطلع عليه الا النساء ٠‏ 


وقال ابو حنيفة : تقبل شهادة رجل وامراتين في جميع الاحكام » الا 
القصاص والحدود ۰ وتقبل في الطلاق والنكاح » والرجعة مع رجل رلا يقبلن 
منفردات » لا في الرضاع » ولا في انقتضاء العدة بالولادة » ولا ف الاستهلال » 
لکن مع رجل .۰ 

وبقيان في الولادة الطلقة وعيوب النساء منفردات ٠‏ 


وقال ابو بوسف ومحمد : يقبان منفردات في انقضاء العدة بالولادة 
وف الاسستهلال .۰ 

وقالمالك : لا يقبل النساء مع رجل ولا بدونه في قصاص » ولا جل » 
ولا تکاح ۶ ولا طلاق > ولا وجمة » ولاعتق » ولا سسسب ء ولا ولاه رر 
احضان . وتجوز شهادتهن مع رجل في الدثون والاموال » والوكالة » 
والوصية التي لا عتق فیها . ویقبای متفردات في عيوب التساء » دال ؛ 
والرضاع » والاستهلال وحيث شبل شاهد ويمين الطالب ۰ فانه شضی 
فيه بشهادة امراتين مع رجل في الاموال كلها > وق العتق . لانه مال » دفي 
قتل الخطأ » وف الوصية لانسان بمال ولا يقبان في اصل الوصية » ۷ مع 
رحل ولا دونه ٠‏ 


س )سب 
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لوم خی وج متسیو مد تب 


. وحيث قبلت اجلهادة النشاء متفردات 4 فق تلف في نشاب هده 
اة فقال الشعبي والنخعي ‏ في رواية عنهما ن وقتادة وغطاء وان شبرمة 
والشافعي وداود : لا يقبل اقل من اربع نسوة'. وامنتشنى داود الرضاع 
فاجاز فيه شهادة امراة واحدة 505/2 ' ۱ 

وقال عثمان البتي : لا شبل فيما يقبل فيه النساء منعردات الا ثلاث 
شوه ؛ لا اقل من ذلك .. / ۱ ا o‏ 

و قالت طائفة : يقيل امراتان في کل ما يقبل فيه النساء منفردات . 
وهو قول الزهري » الا في الاستهلال خاصة . فانه قبل فيه القابلة وحدها . 
وقال الحاكم بن عتيبة : لا يقبل في ذلك كله الا امراتان ۰ وهو قول ابن ابي 
ليلى » ومالك وابي عبيد ٠‏ واجاز علي بن ابي طالب شهادة القابلة وحدها 
كما تقدم. ۰ 

قال ابن حزم : ورونا ذلك عن ابي بكر » وعمر رضي الله عنهما في 
«الاستهلال ٠‏ ووراث عمر به » وهو قول الزهري ؛ والتخعي » والشسعبي 
ل في احد قوليهما ‏ وهو قول الحسن البصري » وشریح ؛ وابي الزناد » 
بو تحيى الانصاري » وربيعة ¢ وحماد بن ابي سليمان » قال : وان كانت 
بهودية » كل ذلك في الاستهلال .. 


وقال الشعبي وحماد : ذلك في كل ما لا بطلع عليه إلا النساء . وهو 
قول اللیث ابن سعد . و قال الثوري ۰ بل ف .عيوب الن‌ساء وما ۷۲ بطلع 
عليه 11 راو ده :وهی فول ای ا ساره رد ی 
ین عباس ۰ وروی عن عثمان » وعلي © وابن عمر » والحسسن البصري 4 
والزهري . وروی رببيعةٌ ) دی بن سعيد ؛ وابي الزناد » الك 
شرح » وطاوس والشعبي : الحكم في الرضاع بشهادة امراة واحدة » وان 
عشمان رشي ال عنه فرق يشهادتها بين الرجال ونسائيم . وذکر الزهري 
ان الناس علی ذلك ٠‏ وذكر الشعبي ذلك عن القضاة جملة . وددی عن ابن 
عباس * انها تستحلق مع ذلك . وصح عن معاوية : انه قضي في دار بشهادة 
ام سلمة ام الؤمنين . ولم بشهد بذلك شيرها . ش 

۱ بت 


مال ابو محمد بن حزم : وروينا عن عمل '#وعلي E ٠:‏ 
وابن عباس : انهم لم يفر قوا امراة واحدة في الرضاع . وهو فول أبي عمج" 
قال در هن اني اد ویب بر رضي اف 
انه نال :هو تسيا هلا اليب لم تنا مایق يت جل دا 
و 
| وقال الاوزاعي : لفغي بس هام وإحدة قبل الاح > وابتج بن 
النکاح ولا افرق بشهادتها بعد النكاح ۰ 

یراق د ساي چرنم قل 2 قال لوسراي جات 
ماد سوداه ال هل لقة یات تاحوا »نت هم با ده ففرف 
عثمان رضي الله عنه بينهم ٠‏ 

وروينا عن الزهري أنه قال : فالناس يأخذون اليوم بذلك من قول 
غتمان في المرضعات اذا لم يتهمن ٠‏ 

وقال ابن حزم : ولا بجوز ان تقبل في الرنا اقل من ارّبعة رجال ون 
مسلمین ‏ او مکان كل واحد امراتان شسلمتان عدلتان ۰ فيكون ذلك لال 
رحال وامرآتین » او رجلين واربع تنسوة او وجلا واحدا وست نسوة » او 
ران نسوة فقط . ولا يقبل في سائر الحقوق كلها من الحدود دلي ر 
فبه القصاص » والتكاج والطلاق والاموال الا رجلان مسلمان 0 
وجل وامراقان كذلك > او اربع نسوة كذلك » ويقبل في ل ور 
الحدود ‏ رچل واحد عدل » آو أمراتان ذلك مع یمیت الاب وشل في 
الرضساع وحده امراة واحدة عدلة » او وجل واحد عدل 


فصل : الطريق الا 

الحكم بالتکول مع الشاهد الواحد > لا بالنكول المجرد ٠‏ 

دک بن ا ی ف وو ل ا 
من این جریج من عمر بن شسعیب عن آبیه من الثبي ی ۶ قال 
' « اذا ادعت الراة طلاق زوجها : فنخایت على ذلك بشاهد واحد مدل 
استحاف ژوحها .. ان حلف بطلت عنه شهادة الشاهد . وان تكل فتکوله 
بمنزلة شاهد آخر » وجاز طلاقه ٠ ٩‏ 1 

ست ۲ سم 


ھت کے لیے چیک عد 


بك العا سيت 55 


نتضمن هذا الحکم ثلاثة أمور : 
آحدها : انه لا مكتفى نشهادة الواحد في الطلاق » ولا مع يمين المراة 
تال الامام احمد : الشاهد والیمین انما نکون في الاموال خاصة » لا بقع في 


حد » ولا في طلاق » ولا تکام » ولا عتاقة » ولا سرقة » ولا قتل و ند نص, 
في رواية اخری على أن العبد اذا ادمی ان سيده اعتقه واتی بشاهد : حلف 
مع شاهده . وصار حرا » والختاره الخر قي ٠‏ ونص في شر یکین في عبد ادعى, 


كل واحد منهما : ان شربکه اعتق حقه منه » وكانا معسرين عدلين : فللعيد 
أن بحلف مع كل واحد منهما > ويصير حرا » ويحلف مع احدهما > وبصير 
نصقه حرا . 

واکن لا بعرف عنه ان الطلاق. شت بشاهذ ومين . 

وقد دل حدیث عمرو بن شعيب هذا علی انه يشبت بشاهد ونکول 
الزوج وعمرو بن شعيب قد احتج به الالمة الاربعة وغیرهم من ائلمسة 
الحديث » كالبخاري وحكاه عن علي بن الديني » واحمد بن حثيز ( 
جريج ثقة محتج به الصحيحين . وعمرو بن سلمة من رجال الصحيحين 
ألضاً .. فمن احتج بحديث عمرو بن شعيب فهذا من أصم حديثه . 

الثاني : ان الزوج يستحلف في دعوى الطلاق اذا لم تقم الراة بيئة » 
لكن انما استحلفه لان شهادة الشاهد الواحد اورثت ظنا ما يصدق الراة . 
فشرعت اليمين في جانبه .. لانه مدعى عليه , والراة مدعية . 

فان قيل : فهلا حلف تمع شاهدها وفرق بينهما ؟ 

فالجواب : أن اليمين مع الشاهد لا يقوم مقام شاهد آخر ٤‏ با تقدم 
من الادلة على ذلك . واليمين مجرد قول المراة ٠‏ ولا یقبل في الطلاق اقل من 
تساهدین كما آن ثبوت النكاح لا يكتفي فيه الا بشاهدين » او شاهد وامراتين. 
على دوايتين . فكان رفعه كأثباته.. فان الرفع اقوى من الاتبات . ولهذه 
لا برفع بشهادة فاسقين » ولامستوري الحال » ولا رجل وامراتين . 


سم ۱ س 
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الثالت : انه بحکم في الطلاق بشاهد ونکول آلدعی عليه ۰ واحمد في 
احدی الر وایتین عنه بحکم بو قوعه بمجرد النکول من غير شاهد ٠.‏ فاذا ادعت 
الراة على زوجها بالطلاق 6 واحلقناه لها على احدی الروايتين ب فنکل : 
. قضى عليه .. فاذا اقامت. شاهدا واحداً » .ولم يحلف الروج على عدم 
دمواها : فالقضي عليه بالنكول في هذه الصورة 'ولى ..٠‏ 
وظاهر الحدیث : انه لا بحکم على الروج بالبکول الا اذا اقاست الراة 
داه » كما هو احدی الروایتین عن مالك » وانه لا بحکم عليه بمجبرد 
دمواها مع الیکول .. لکن من يقضي عليه به يقول : التکون إما اقراد واما 
بينة . وكلاهما یحکم به . ولکن نتقض هذا عليه بالنكول في دصوی 
ین 
وقد بجاب عنه بان‌النکول بدل استفني به فيما يباح في البدل ۰ وهو 
الاموال وحتوقها » بخلاف النكاح وتوابعه ٠‏ 
الرابع. ان الثکول بمنزلة البینة. ۰ فلما اقامت شاهدا واحدآ ‏ وهو 
شطر البيئة ‏ کان,النکول قائما مقام تمامها . 
ونحن ندکر مذاهب الئاس في القول بهذا الحدیث ٠‏ 
فقال ابن الجلاب في تقريعه : اذإ ادعت الراة الطلاق على زوجها : لم 
يحلف بدعواها . فاذا اقامت على ذلك شاهدا واحدا ! لم تحلف مع 
شاهدها ولم پثبت الطلاق على زوجها.٠‏ 0 
وهذا الذي قاله لا تعلى فيه نزاعاً بين الائمة الاربعة + قال ؛ ولكن 
زوجها فان جلف ٠‏ بريء من دعواها ٠‏ 
قلت : هذا فيه قولان للفقهاء ۰ وهما روایتان عن احمد . احداهما : 
انه لدعواها . وهو مذهب الشافعي ومالك .وابي حنیفة.. والثانية : 
لا بحلف . نان انا : لا بحلف فلا اشكال . وان قلنا : يحلف فتكل عن 
الیمین تفیل قطي غليةة بظلاق زوجعه بالنکول 3 قي روايتان من مالك * 
ااا اله للق هه بانشاهد والتكول د بادا اعد يك 
وهذا اختيار آاشهپ . وهذا في غاية (لقوة . لان الشاهد والتكول سببان من 
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جهتين مختلفتین ٠.‏ فقوی حانب الدعي بهما ۰ فحكم له . فهذا مقتضى الاثر 
والقیاس . 

والرواية الشانية عنه : ان الزوج اذا تكل عن اليمين حبس فان طال 
حبسه ترك . 

واختلفت الروابة عن الامام احمد : هل شضى باللکول في دعوی الر اة 

واختلف عن مالك في مدة حبسه . فقال مرة : بحبس حتی بطول امره 
وحد؛ ذلك بسنهة . ثم بطلق . ومرة قال : سجن أبدا حتی سخلف ۰ 


فصلل : الطریق العاشر 


الحکم بشهادة امراتین ويه ين‌المدعي في الاموال رحقوفها . وهذا 
مذهب مالك » واحد الوجهین في مذهپ الامام احمد . حکاه شسیشنا 
واختاره . وظاهر القرآن والسنة بدل على صحة هذا القول . فان الله 
سبحانه اقام الراتین مقام الرجل . دالنبي صلی الله عليه وسلم قال في 
الحدیث الصحیح « اليس شهادة الراة مثل نصف شهادة الرجل ؟ قلن : 
بلی » فهذا يدل بمنطوقه على ان شهادتها وحدها على النصف » وبمفهومه 
على ان شهادتها مع مثلها کشهادة الرجل . ولیس في الفرآن ولا في السنة »› 
ولا في الاجماع ما یمنع من ذلك .. بل القیاس الص حيح بقتضیه . فان 
المراتين اذا قامتا مقام الرجل - اذا كانتا معه ب قامتسا مقامه وان لم 
تکو نا معه . 

فان قبول شهادتهما لم يكن لعنی للرچسل » بل لمعثى فیهما ) وهو 
(- وه( مو جود فیما اذا آنفردتا . وانما بخشی من لماع ضط 
أثراة وحدها وحفظها , نقویت بامراة اخری . 


فان قیل : البينة على المال اذا خلت من وجل لم تقبل » كما لو شهد 
اربع نسوة .. وما ذكرتموه بنتقض بهذه الصورة . فان الاين لو اقیمتا 


نهیم ا 


مقام وجل من كل وجه لكفى اربع نسوة مقام رجلين . ويقبل في غير الاموال 
شهادة رجل وامرآتین ٠‏ 

وايضا فشهادة المراتين ضعيفة . فقويت بالرجل » واليمين ضعيفة 

۱ وانضاً فان الله سبحانة وتعالى قال ( واستشهدوا شسهيدين من 
رجالكم . فان لم بكونا رجلين فرحل وامراتان ) فلو حکم بامرأتين ويمين 
وان هذا قسما ثالثا ؟ فالجواب : اما قولکم « ان البينة اذا خلت عن الرجل 
ب قبل 6 فهذا الدمي . وهو محل التراع : فكيف يحت به ! وقول 7 
لو شهد اربع نسوة » فهذا فيه نراع , وان ظنه طائفة اجماعا كالقاضي 
وغيره . قال الامام احمد في الرجل يوصى ولا بحضره الا النساء قال : اجیز 
شهادة اللستاء ٠.‏ 

نظامر هذا : انه اثبت الوصية بشهادة النساء على الانفراد » اذا لم 
بحضره الرجال وذكر الخلال عن احمد : نه ستل عن الرجل يو صي باشياء 
لاقاربه و ستق » ولا بحضره الى النساء : هل تجوز شهادتهن ؟ قال ؛ نعم ) 
تجوز شهادلهن في الحقوق :1 

وقد تقدم ذکر الواضم التي قبلت فیها البینات من النساء » وان 
« البينة » اسم لا ببين الحق . وهو اعم من ان یکون پرجال » او نساء ٤‏ 
شهادة الراة في الرضاع » وقبلها الصحابة في مواشنم قد ذکرناها وقبلها 
التاپسسون ۰ 

قولكم « وتقبل في غير الاموال بشهادة رجل وامراتين » ٠‏ 

قلنا + نعم د ول موجود ی دة براضم 4 الاح والرجمة 4 
والطلاق » والشسب؛ ؛ والولاء ٠‏ والايصاء » والوكالة في اللكاح وغيره على 
احذئ الزوايتين . 

فولكم ١‏ شهادة المراتين ضعيفة » فقويت بالرجل . واليمين ضميفة * 
فيضم ضميف الى. ضبحيف فلا يقبل ۰۷۰ 
ب 11۷ اسه 


جوابه : آنا لا نسلم ضعف شهادة المراتين اذا اجتمعنا ۰ ولهذا نک 
.بشادتهما اذا اجتمعتا مع الرجل . وان امكن ان يأتي بر جلين ٠‏ فالرجل 
والراتان اصل لا بدل .. والمراة العدل كالرجل في الصدق والامانة والديانة) 


الا انها لما خيف عليها السهو والنسيان قويت بمثلها . وذلك قد يجعلها اقوى. 


من الواحد او مثله . ولا ريب ان الظن المستفاد من رجسل واحد دونهما 
ودون امثالهما . ۱ i‏ 
واما قوله تعالی ( واستشهدوا شهیدن من رجالكم .. فان لم یکونا 
رجلین فزجل وامراتان ) ولم يذكر الراتین والرجل . 
ِ فيقال : ولم پذکر الشاهد واليمين » ولا النكول » ولا الرد » ولا شهادة 
الراة الواحدة »2 ولا المراتين » ولا الاربع نسوة ٠‏ وهو سسسپحانه لم يذكر 
ما يحكم به الحاکم . ۱ 
وانما ارشد الى ما بحفظ به الحق ٠‏ وطرق الحکم اوسع من الطرق 
التيي بحفظ بها الحقوق . ' ۱ 


فصل : الطریق العادي عشر . 


الحكم بشهادة امراتين فقط من غير بمين ۰ وذلك ت على احدى 
آلروایتین عن أحمد ب في كل مالابطلع عليه الرجال » کمیوب النساء تحت 
"لثیاب » والبكارة » والثيوبة ». والولادة » والحيض. » والرساع ونحوه , 
.فإنه بقبل فيه أمراتان: .. نص عليه احمد في احدی الروايتين .. والثانية _ 
وهي اشهر ب أله بشت بشهادة إمرأة واحدة » والرجل فيه كالمراة . 
ولم يذكروا هنا يمينا . , , 

وظاهر نص احمد : أنه لا يفتقر الى اليمين . وانما ذكروا الروابتين 
في الرضاع إذا قبلنا فيه شهادة الراة الواحدة : 


1 
0 


والفرق بين هذا الباب وباب الشساهد واليمين ب حیث اعتبيرت 
اليمين هناك أن ا مغلب في هذا الباب : هو الأخبار عن الامور الغائبة التي 
لا تطلع علیها الز جال فاكتفئ بشتهادة النساء > وف باب العناهد واليمين : 
الشنهادة على آمور ظاهرة ؛ يطلع عليها الرتجال في "الغالب . أفإذا انفزذ بها 
الشاهد الواحد احتیج الى تقويته إباليمين . 
ببه ۱6۸ 


تنمضت موجه 


کس ت سا یمم ویج ا 


۳۹ EA ۰ و‎ ۰ 

الحکم بثلائة رجال . وذلك فيما إذا ادعی الفقر من عرف غناه . 
انه لا بقبل منه إلا ثلائة شهود , وهذا منصوص الامام احمد ٠‏ 

وقال بعض اصحابنا : يكفي فيه شاهدان . 

واحتج الإمام أحمك بحدث قبيصة بن مخارق قال : «تحملت حمالة 
نايت النبي صلی الله عليه وسلم استاله فقال : ياقبيصة » اقم عندنا 
حتی تأتينا المدقة » فتامر لك بها . ثم قال : ياقبيصة إن السالة اتحل 
إلا لاحد ثلائة : وجل تحمل حمالة » فحلت له السالة حنى يصيبها شم 
بصیب قواما من عيش ورجل اصابته فاقة » حتى شهد له ثلائة من 
,ذوي الحمی من تومه : لقد اصابت فلانا فاقة » فحلت له السالة ؛ حتی 
بالمسألة باقبيصة سحتا بأكلها صاحها سحنا » رواه مسلم 8 
7 واختلف آسحابدا فق نص ا هل هو عام ام خاص ؟ فقال 
القاضي : إنما هذا في حل السالة » كما دل عليه الحدیث . واما الاعسار 
فيكفي فيه شاهدان وقال الشسیخ ابو محمد : وقد تقل عن أحمد في 
الاعسار ما بدل على انه لا يثبت الا بثلاثة ۰ 


قلت : إذا كان في باب أخد الزكاة وحل السسالة يعتبر العدد 
بالذكور 6 في باب دعری الاعسار امسقط لاداء الدبون » ونفقة الا قارب 
والز و جات ۰ أو لی وآحری لتعلق حق العیل بماله ٠‏ وف رب المسالة واخذد 
الصدقة ! 


التصود ان لا يأخذ مالا بحل له . فهناك اعتبرت البينة لثلا يملع 
لحرن أداع الواحب 0 وهنا لعل بأخذ المحرم ٠‏ 


0 


IRL 


فصل : الطريق الثالث عشر 


الحكم ااربعة رجال ااحوان © روولك في بعد الرنا نواللوزدة ا زا الزنا + 
فبالنص والاجماع . وأما اللواط : ففالت طائفة 0 هو مقبس عليه ف, 
نصاب الشهادة ؛ كما هو مقيس عليه في الحد . 


محرم . وهذا لاتعرفه المرب . فقدل هؤلاء : هو داخل في منسمی الزنا 
شرعا . قالوا والاسم قد يكون اسما في اللغة وکون أخص . 

وقالت طائفة : بل هو أولى بالحد من الزنا ۰ فان وطء في فرج 
لا سستباح بحال » والداعى اليه قوي 8 فهو أولى لو حوب الحد , فيكون, 
نصايه نصاب حد الزنا . وقياس قول من لايرى فيه الحد ب بل, 
التعزير ‏ أن بكتفي فيه بشاهدین > کساثر المعاصى التي لاحد فیها ۰ 
وصرحت به الحنفية . وهو مذهب أبي محمد بن حزم وقياس قول من, 
جعل حده القتل بكل حال ب محصشا كان أو بكرا أن بكتفى فيه 
بشاهدن 4 كالردة والمحارية ٠‏ وهو احدی الروايتين عن أحمد 4 وأحد. 
قولي الشافعي » ومذهب مالك » لكن صرحوا بان حد اللواط لا بقبل فيه 
الا شا 

ووجه ذلك : أن عقوبته عقوبة الزاني الحصن . وهو الرجم بكل. 
بكار 
و 

( ۲۷ : 6ه آتأتون القاحث حشة وانتم تبدرون ؟ ) وقال في الزنا (؟ : ١6‏ 
واللاتي ياتين الفاحشة من نسنائكم فأستشهدوا عليهن اربعة منكم ) 

وبالجملة : فلا خلاف بين من اوجب عليه حد الزنا او الرجم بكل. 
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واما ابو حنيفة وابن حزم : فأكتفيا فيه بشاهدين » بناء على 
اصلهما : واما الحكم بالاقرار بها : فهل يكتفى فيه بشاهدين او لابد فيه 
من أربعة ؟ قولان في مذهب مالك والشافعي » وروایتان عن احمد . فمن 
لم يشترط الاربعة قال : اقامة الحد إنما هي مستنئدة الى الاقرار . 
فالشهادة عليه والاقرار بشت بشاهدين . ومن اشترط الاريعة قال : 
الاقرار كالفعل . فكما اننا لا نكتفي في الشهادة على القعل الا باربعة . 
فكذلك الشهادة على القول . 

بوضحه : أن كل واحد من الفعل والقول موجب للحد . فإذا كان 
الفعل الموجب لا بثبت إلا بأربعة » فالقول الموجب كذلك . 


قال اصحاب القول الاخير : الفعل موجب بنفسه » والقول دال على 
الفعل الموجب : فبينهما مرتبة. . 

قال اصحاب القول الآخر : لا تأثیر لذلك > واذا كنا لا نحده الا 
بأقرار أربع مرات » فلا نحده إلا بشهادة أربعة على الا قرار ۰ 


فصل 


واما إتيان البهیمة : فأن قلنا يوجب الحد ؛ لم شبت الا بأربعة . 
وان قلنا بوجب التعزير ‏ كفول أبي حنيفة والشافعي ومالك ب قفيه 
وحهمان ٠.‏ 

احدهما : لا شبل فيه إلا أربعة . لانه فاحشة » وابلاج فرج في فرج 
محرم » فاشبه الزنا . وهذا اختيار القاضي . 

۱ والثاني : يشل فيه شاهدان . لاله لا وجب السد + فیشت 
بشاهدین كسائر الحتوق . قال الشسیخ في الفنی : وعلی قياس هذا : 
فكل زنا لا بوحب الحد » کوطء الامة المشتركة وامته الزوجة » وآشباه 
هذا . ا ۱ 

واما الوطء المحرم لعارض ‏ كوطء إمراته في الضیام » والاحرام 
والحيض ‏ فانه لا وجب الحد . ويكفي فيه شاهدان . وكذلك وطؤها 
في دیرها . ۱ 


ل اقا 


امحل 


والحق الحسن. البصري بالرنا - في اعتبار أربعة شهود ‏ كل ما 
بو جپ القعل . 1 

وحكي ذلك رواية عن احمد ٠‏ وهذا ‏ إن كان في القتل حدا ‏ فله 
وجه على ضعفه . وان كان في القتل حدآ أو قصاصا . فهو فاسد . وقياسه 
على الزنا ممتنع . لان الله سشسيحانه وتعالى غلظ امر البينة في باب 
الفاحشة » سترة لعباده . وشرع فيها القتل على اغاظ الوحوه وأكرهها 
للنفوس . قلا يصح الحاق غيرها بها. 


والله اعلم ۰ و شرع عقوبة من قذف غيره دون ما او حب الحد , 


فصل : الطريق الرابع عشر 
الحكم بشهادة العبد والامة في كل ما يقبل فيه شهادة الحر والحرة 
وهذا الصحيح ف مذهب أحمد ٠.‏ وعله تشبل في كل شيء إلا ف الحدود 
والقصاص » لاختلاف العلماء في قبول شهادته . فلا بنتهض سببا لاقامة 
الحدود التي مبتاها على الاحتياط ۰ والصحيح : الاول . 


وقد حكى إجماع قديم حكاه الامام أحمد عن انس بن مالك رضي 
الله عنه أنه قال « ما علمت أحدآ رد شهادة العيد » وهذا بدل على ان 
ردها إنما حدث بعد عصر الصحاية .. واشتهر هذا القول لما ذهب اليه 
مالك والشافعي وأبو حنيفة . وصار لهم اتباع یفتون ويقضون با قوالهم . 
فصار هذا القول عند الناس هو المعروف . ولا كان مشهورا بالدينة في 
زمن مالك قال « ما علمت احداً قبل شهادة المبد » وأنس بن مالك يقول 
ضد ذلك . ١ 5 ٠‏ 


وقبول شهادة العبد : هو موجب الکتساب والسنة واقوال 
الصحابة » و صر بح القياس وأصول الشرع 3 : ولیس مع من ردها کتاب 
و و جاع ول پاس 
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قال تعالى ( # ۰ ۱۲۳۲ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على 
الناس و کون الر سول علیکم شهیدا ) والوسط: ۰ -العدل الخيان E‏ 
ريب في دخول العبد في هذا الخطاب . فهو عدل- بنص القرآن . 


فدخل تحت قوله ( ٩۵‏ : ۲ واشهدوا ذوي عدك منک ) وقال تعالی 
( يا ايها اللذین آمنوا کونو قوامین بالقسط شهداء لله ) في النساء والائدة : 
.وهو من الذین آمنوا قطما . فیکون من الشسهداء لذلك . و قال تمالی 
+ واستشهدوا شهیدین من رجالکم ) ولا ربب أن العبتد من رجالنا . 
,وقال تعالی ۰ ( ٩۸‏ :7 إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خر 
«لبرية ) والعبد اومن الضالح من خير البرية » فکیف نرد شهادته ؟ 
وقد عدله الله ورسوله » كما في الحدیث آلعروف الرفوع « يحمل هذا 
العل :مسن كل رخف دوه 6 شون غه تحر ای اتال 
المبطلين » وتأويل الجاهلين » والعبد یکون من حملة العلم فهو عدل بنص 
الكتاب والسئة .. واجمع الئاس على انه مغبول الشهادة على رسؤل الله 
صلى الله عليه وسلم اذ روى عنه الحديث » فكيف تقبل شهادته .على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تقبل شهادته على واحد من الناس ؟ 
ولا يقال : باب الرواية أوسع من باب الشهادة » فيحتاط لها ما لا بحتاط 
الرواية .. فهذا كلام جرى على السن كثير من الناس . هو عار عن التحقيق 
والصواب . فان اولی ما ضبط واحتيط له : الشهادة على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » والرواية عنه . فان الكذب عليه ليس كالكذب على 
غيره . 

وإنما ردت الشهادة بالعداوة والقرابة دون الروابة » لتطرق التهمة 
الى شهادة العدو وشهادة الولد » وخشية عدم ضبط الراة وحفظها . 
وأما العبد : فما بتطرق افيه من ذلك بتطرق الى الحر سمواء ولا فرق 
بيئه في ذلك البتة . فالعنی الذي قبلت روايته : هو المعنى' الذي 
تقبل به شهادته . واما العنی الذي ردت به شهادة العدو والقرابة والراة 
فليس موجودا في العبك ‏ ؛ 
sS‏ 
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وایضا فإن المقتضى لقبول شهادة المسلم عدالته » وغلبة الظن 


بصدقه » وعدم تطرق التهمة اليه , وهذا بعينه بوجود في العسد ۰ 
فالقتضی موحود والمانع مفقود ٠‏ فإن الرق لا يصلح ان بكون مانعا . فانه 
لا يزيل مقتضی العدالة » ولا تطرق تهمة . كيف ؟ والعبد الذي بودي 
حق الله وخق سيده له اجران حيث یکون للخر اجر واحد : وهو احد الثلائة 
الذين هم أول من بدخل الحنة . ولهذا قبل شهادته اصحاب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم © وهم القدوة . 

قال أبو بكر بن ابي شيبة : حدثنا حفص بن غیاث عن أشعث من 
الشعبي قال : قال شريح « لا نجيز شهادة العسد « فقال علي ابن ابي 
طالب « لکنا نجیزها » فکان شریح بعد ذلك بجیزها إلا لسیده ۰ 

وبه » عن آلختار بن فلفل قال « سألت انس بن مالك عن شهادة 
العبد ؟ فقال جائرة » . 

وقال الثوري عن عمار الذهبي قال « شهدت شرحا شهد عنده 
عبد على دار فأجاز شهادته . فقيل : انه عبد . فقال شربح : كلنا عبید 


و إماء )€ ۰ 


ودوى أحمد عن ابن سيرين + أنه كان لا بری بشهادة العبد باس 
اذا كان عدلا . 


وقال عطاء ٠‏ شهادة العيد والراة حائرة ف النكاح والطلاق , 


و قال الامام احمد : حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال : سسئل 
[باس لن معاوية عن شهادة العبد 1 فقال أنا آرد شهادة عبدالعز نز بن 
صهيب 0 يعلى انکار؟ لر دها ۰ 


وذکر الامام أحمد عن انس بن مالك رضي الله عله اله قال : « ما 
علمت اجدا رد شهادة العبد » . 


وقد اختلف الناس في ذلك . فردتها طائفة مطلفا وهذا قول ماللك 
والشافعي وابي حنیفة © و قبلتها طائفة, مطلقا إلا لسیده . 
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قال سفیان الثوري : عن ابراهیم النخعي 3 العند قال 
« لإ تجوز شهادته لسیده . وتجوز لغیره » وهذا مذهب الامام لحبد . 


واحازتها طائفة في الشيء الیسیر دون الکثیر . وهذا قول ابر اهیم 

والذین ۳ : منهم من قاس العبد على الکافر . لإنه 
منقو ص بالرق 4 وذلك بالکفر 35 وهذا من أفسلد القیاس في العالم 2 
وفساده معلوم بالفرورة من الدان ۰ ومنهم من احتج شو له تعالى 
( ۱ ۰ هلا شرب الله مثلا عبداً مملو کا لا بقدر على شيء ) والشيهادة 
شيع فهو غير قادر علیها ۰ 

قال أبو محمد بن حزم في جواب ذلك : تحريف كلام الله عن 
مواضعه بهلك في الدنيا والآخرة ولم بقل الله تعالی : إن كل عبد لا قدر 
على شيء » إنما ضرب الله تعالى OO E‏ 
تو حل هذه الصفة في كثير من الاحرار » وبالشاهدة نعر ف کثیرآ من 
العسيد أقدر عا ی الاشساء من كثير من الاحرار 5 

ونقول لهم : هل بلزم العبيد الصلاة والصيام والطپارة » وبحرم 
عليهم من المآكل والشارب والفروج ما بحرم على الاحرار » ام لا يلزمهم 
ذلك ؟ لكونهم لا بقدرون عندكم على شيء البتة . قال : من نسب هذا 
2 الله فقد كذب عليه جهاراً . 

واحتج بعضهم شوله تعالى ۰ ( ۲۸۲۰۲ ولا ناب الشهداء إذا ما دعوا ) 
فنهی الشهداع عن التخلف والاباء ¢ ومنافع العبد لسیده . فله أن سخلف 
ویابی الا خدمته . وهذا لا بدل إلا على عدم قبولها » الا اذا أذن له سیده 
في تحملها وادائها إذا لم يكن في ذلك تعطیل لخدمة السید ٠‏ 

فأبعد النجعة من فهم رد شهادة العبيد العدول بذ لك . فان کان هذا 
مقتضی الآية كان مقتضى ذلك ابضاً رد روايتهم 0 

واحتج بعضهم بقوله تعالى ( ۰۷۰ ۲۲ والذين هم بشهادتهم 
قائمون ) والعبد ليس من آهل القِيام على غيره . وهذا من جنس احتجاج 
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بعضهم أن الشهادة ولابة . والعبد ليس من اهل الولابة على غيره وهذا 
في غابة الضعف . 
فانه يقال لهم ما تعنون بالولاية ؟ آتریدون :بها الشهادة » وكونه 
مقبول القول على الشهود عليه » ام كونه حاكما عليه منفذآ فيه الحکم ؟ 
نان أردتم الاول : كان التقدير ! ان الشهادة شهادة » والعبد لیس من 
أهل الشهادة . وهذا حاصل دليلكم . وإن اردتم الثاني 
البطلان قطعا . والشهادة لا تستلزمه .. 
واحشج بعضهم بان الرق اثر من آثار الكفر » فمنع قبول الشهادة 
کالفسق وهذا في غاية البطلان . فان هذا لو صح للع قبول رواشه » 
وفتواه » والصلاة خلفه وحصول الاجرین له . 
واحتج پانه یستغرق الزمان بخدمة سیده . فليس له وقت بملك 
فيه أداء الشهادة ولا بملك عليه . : 
وهذا أضغفا مما قبله ٠‏ لاله بنتقض بقبول رواشه وفتواه . 
وبنتقض بالحرة المروجة . وينتقض بما لو آذن له سيده . وينتقض 
بالاجير الذي استفر قت ساعات بومه وليلته بعقد الاجارة . وسطل بأن 
اداءه للشهادة لا بطل حق السيد من خدمته . 
واحتح بأن العید سلعة من السلع . فکیف تشهد السلع . ؟ 
وهذا في غاية الفثائة والسماجة . فانه تقبل شهادة هذه السلعة كما 
تفیل روابتها وفتواها » وتصح إمامتها » ويلزمها الصلاة والصوم 
والطهارة . 
' واحتج بأنه دنىء والشهادة منصب علي" فليس من اهلها . 
وهذا من ذلك الطراز .. فإنه إن أريد بدثاءنه : ما بقدح في دشه 
وعدالته ۰ فليس كلامنا فيمن هو كذلك » ونافع وعكرمة أجل واشارف 
من اکثر الاحرار عند الله وعند الناس ۰ وان ارید بدناءته أنه مبتلى برق 
الفير : فهذه البلوى لا تمنع ا اه 
العبد » ويضاعفب له بها الاجر . 
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فهذه الحجخ كما تراها في الضنعف والوهن .. ولفا" قابلت بینها وبين 
حجج القائلين بشهادته لم بخف عليك الصواب » والله اعلم . 


وها موضع اختلف فيه الناس > فردتها طائفة ما . 
وهذ! قول الشافعي وابي حنيفة » واحمد في احدى الروايتين عنه » 
وعنه رواية ثانية : أن شهادة الصبي المیز مقبولة » إذا وجدت فيه بقية 


الشروط ۰ وعنه رواية ثالثة : انها تفیل ف جراح بعضهم بعض! » [ذا 
آدوها قبل تفرقهم . وهذا قول مالك . 

قال ابن حزم : صح من ابن الزبر ۰ أنه قال « اذا حيز بهم عند 
المصيبة حازت شهادتهم » قال ابن ابي ملكية : فأخد القضاة بقول ابن 
الزبير وقال قتادة عن الحسن قال : : قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه 
« شهادة الصبي على الصنبي جائزة » ؤشهادة العبد على العبد جائرة 4 . 

قال الحسن : وقال معاوية « شهادة الصبيان على الصبیان جائرة » 
مالم بدخلوا البيوت فيعلموا » وعن علي مثله ابضاً ... 

و قال أبن 'أبي شیب : حدثنا وكيع ..حدثنا عبدالله بن عصيب بن ابي 


ثاست عن الشعبي عن مسروق :غم آن ستة غلمان ذضواسبحون» فغرق 


احدهم ۰ فشهد ثلاثة على اثنین : آنهما آغرقاه . وشيد اننان على 
ثلاثة ۰ آنهم أغرقوه .. الح كان واي اس الو LO aE‏ 
وعلى الاثنين بثلاثة الخماسها » e‏ يي 3 5 7 
وقال الثوري : عن فراس عن الشعبي عن مسروق « إن 'ثلاثة غلمان 
شهدوا, على أربعة ؛ وشهد. الأزيعة في الثلائة . نجمل مسروق على الازبعة 
ثلایة. اسباع. إلدية وعلی. الثلاية أربعة , اسباع .الدية. e E E e.‏ 
وقال أبو الزناد » أن يؤخل في شهادة الصبیان لیم 5 الجراح مع 
ابسان المدعين » . a‏ 
0ا ب 
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وأجاز عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه شهادة الصبيان بعضهم 
على يعض في الجراح فإذا بلفت التفوس قضی بشهادتمم مع إيمان 
الطالبین . ۳ 

وقال رييمة : تقبل شهادة بمضهم علی پعض ؛ مائم یتفرتوا . 

وقال شریح : تقبل شهادتهم إِذا اتفقوا . ولا تقبل اذا اختلفوا : 
وكذلك قال ابو بكر بن حرم » وسعيذ بن السیپ » والزهري . وقال 
وكيع عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة : سألت ابن عباس وابن الزبير عن 
شلهادة الصبيان ؟ فقال ابن عباس : « إنما قال الله ( ممن ترضون من 
الشهداء وليسوا ممن نرضى ) ۰ وقال ابن الزبير « هم أحرى إذا سئلوا 

عما رأوا أن شهد وا 1 قال ابن ابي مليكة ؛ ما رات القفضساة اخذدوا 1 
بقول ابن الزيير . 

فالت الالكية : قد ندب الشرع الی, تعلیم الصبيان الرمي والثقفاف 
والصراع » وسائر ما يدربهم على حمل السلاح والضرب 1 والكر والفر 4 
و تصللة اعضائهم وتقوبة اقدامهم ¢ وتعليمهم البطش 0 والحمية والائفة 
من العار و الفرار ۰ ومعلوم آنهم في غالب احوالهم بخلون و انفسهم في ذلك 
وقد يجني بعضهم على بعض فلو لم نقبل قول بعضهم على بعض لاهدرت 
دماژهم وقد احتاط الشارع بحق الدماء »> حتى قبل فيها اللوث 
واليمين . ولم يقبل ذلك قي درهم واأحد . ولی قول شسهادتهم 
توزاطات مذاهب السلف الصالح . فقال به علي بن أبي طالب ؛ ومعاوية بن 
آبي سفيان © وعبداله بن الزبر » ومن التابعين : سعيد بن المسسيب © 
وعروة بن الزبیر » وعمر بن عبدالعرير » والشعبي » واللضعي ۰ وشريم » 
وابن ابي ليلى » وابن شنهاب » وابن ابي مليكة رضي الله عنهم - وقال : 
ما أدركت القضتاة اله وهم حکمون بقول اب ارت واه الزناد ا وقال : 
عي السنة ۰ 


٠ ٠‏ قالق- وشرط قبول"شهادتیم في ذلك : وئه" یمقلرن الشهادة في ذلك 


وان کوتوا ذتور؟ أحرار؟ » 0 لهم ' بخ ' الانسلام 4 اد دين 'فضامذ؟ ) 
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متفقين غير مختلفين » ويكون ذلك قبل تفر قهم وتخبیتهم ٠‏ وكون ذلك 
على كبير : انه قتل صفیر؟ ولا على صغير انه قتل كبيرا .. 

قالوا : ولو شهدوا » لم رجعوا عن شهادتهم : اخذ بالشهادة الاولى » 
ولم يلتفت الى ما رجعوا اليه . 

قالوا : ولا خلاف عندنا انه لا يعتبر فیهم تعديل ولا تجريح . 

قالؤا : واختلف اصحابنا في العداوة والقرابة : هل تفدخ في شهادتهم ؟ 
على قولين . واختلغوا في جزيان هذا الحكم في إنائهم » ام هو نختص 
بالذكور » فلا تقبل فيه شهادة الاناث ؟ على قولين 


ده ۰ 399 ا 0 4 

إحداها : الفاسق بأعتقاده .. اذا كان متخفظاً في دينه . فان شهادته 
مقبولة » وان حکمنا پفسقه » کاهل الدع والاهواء الذرن لا نكف رهز > 
کالزافضة والخوارح والفتز لة ¢ و نحوهم . هذا مضو ص الألمة ۰ 

قال الشافعي : آقبل شهادة اهل الاهواء بقضهم على بض » الا 
الخطابية نانهم نتديئون بالشهادة لوافقیهم على مخالفیهنم .. 

ولا ريب آن شهادة من يكفر بالذنب ويتعمد الكذب اولي بالقبول ممن 
اليس كذلك . ولم بزل السلف والخلف غلي قبول كتهادة هؤلاء وروايتهم . 

وانما منع الائمة ( کالامام احمد بن حنبل وامثاله ) قبول روابة الداعي 
المعلن ببدعته وشهادته » والصلاة خلفه : هجر له وزحرا لینکف ضرر 
بدعته عن السلمین > ففي قبول شسهادته وروانته والصلاة خلفه 4 
بواستفضائه ولثفیذ أحكامه رفي ببدعته » وإقرار له علیھا / وتعر فشن 
لقنو لها مشنه-. .و ۱ 

قال حرب : قال احمد : لا تجوز شهاذة الفدرية والرافضة وکل سن 
دعا الى بدعته وينخاصم عليها ٠‏ , 

سم لا 


س ا 


)2 : و قال اليمدوني : قال .ابو عبدالله ف الرافضة لا تفیل شنهاد هم, 
ولا كرامة لهم . 30 0 و 

" قال اسنحاق بن منصور » قلت لاخمد : كان ابن ابي لیلی بخیز شهادة. 
کل صاحب بدعة اذا كان فيهم عدلا » لا ستحل شهادة الزور . قال احمد : 
سا بعحبتي شهادة الجهمية والر افضة والتدر بة و العلنة . ١‏ 


و قال اليموني : سمعت ابا عبدالله یقول : من اخاف عليه الکفر - مثل. 
. الروافضص والجهمية ‏ لا تقبل شهادتیم » ولا کرامة لهم .. 
وقال في رواية يعقوب بن بختان : اذا كان القاضي جهميا لا نشهذ عنده 
وقال احمد بن الحسن الترمذي : قدمت على ابي عبدالله » فقال : ما حال 
قاضيكم ؟ لقد مد له في عمره 7 فقلت له : ان للناس عندي شهادات . فاذا 
صرت الى البلاد لا آمن أن أشهد عئده أن نفضحني .. قال : لا تشهد عنده , 
قلت : بسألني من له عندي شهادة ٠‏ قال.: لك أن لا تشهد عنده . قلت * 
.من كفر پمذهبه ب کمن پنکر-حدوث العالم » وحشر الاجساد » وعلم الرب 
تعالی بجمیع.الکائنات » وانه فاعل بمشسيئته وارادته- فلا تقبل شهادته . 
لانه على غير الاسلام . واما اهل البدع الوافتون لاهل الاسلام » ولكنهم 
مخالفون في بعض الاصول ب کار افضة والقدرية والجهمية وثلاة المرجئة 
ونجوهم ل فهؤلاء اقسام ٠.‏ ' 
اح‌ها : الجاهل المقلد. الذي لا بصيرة له . فهذا لا یکفر ولا بفسق » 
ولا ترد شهادنه » اقا لم يكن قادرا على تعلم الهسدى .. وحکمه حسکم 
۱ الستضمفین من الرجال واللساء والولدان الذین لا سستطیمون حيلة 
ولا هتدون سبیلا ۰ فاولشننكک عسی الله آن بعفو عتهسنم ٠.‏ و کان الله 
اعفوآ ففور؟ » 0 3 5 .و20 8 7 3 
اش ان ا السوال وطلب الهداية > ومعرفة الحق' ». 
ولكن بترك ذلك اشتفالا بدنیاه ورئاسته.». ولذته ومماشه وغير ذلك قهذا 
استطاعته . فهدا حكمه حکم امثاله من تارگي بعضل الواجبات .. فان غب 


سہ و[ لد 


ما فيه من البدعة والهوى على ما فيه من السنة والهدى ٠.‏ ردت شهادته . 
وان غلب ما فيه من السنة والهدی : قبلت شهادته . 


القسم الثالث : ان بسال و بطلب » ويتبين له الهدی © وبتر که تفلید؟ 
وتعصا » او فضا او معاداة لاصسحابه . فهذا اقل درجاته ؛ أن کون فاسقا 
وتکفره محل احتهاد وتفصیل . فان كان معلناً داعية : ردت شهادته 
وفتاوبه واحکامه » مع القدرة على ذلك » ولم تقبل له شهادة » ولا فتوی 
ولا حکم » الا عند الضرورة » کحال غلبة هوّلاء واستيلائهم » وکون القضاة 
والمفتين والشهود منهم . ففي رد شهادتهم واحکامهم اذ ذاك فساد كتير . 
ولا بمکن ذلك » فتقیل للضرورة . 


وقد نص مالك رحمه الله # على أن شهادة اهل البدع ‏ كالقدرية 
الوا که بر دوين دبلا تقال وان سار ا و اعقاو لقنا . 


غلطوا فيه. 
فاذا کان هذا ردهم لشهادة القدرية . وغلطهم انما هو من تاوسل 
من الثنتين والسبعین فرقه ؟ 


وعلی هذا : فاذا كان الناس فساقا كلهم الا القلیل النادر : قبلست 
شهادة بعضهم على بعض .. ویحکم بشهادة الامثل فالامثل ۰ هذا هسو 
الصواب الذي عليه العمل ۰ وان انکره كثير من الفقهاء بالسنتهم » كما 
أن المدل كلى مه یه الفا 2 وة ا اة وان آکرود 
بالسنتهم .. وکذلك العمل على صحة کون الفاسق ولیا في النكاح ووصیا 
في الال . والعجب ممن بسلبه ذلك ويرد الولاية الى فاسق مثله » او 
اقسق منه » فان العدل الذي تنتقل اليه الولاية قد تعذر وجوده . وامتاز 
الفاسق القریب بشفقة القرابة > والوصي باختيان الوصي له وإيشاره 


ااا 


لوي إن ياس ماح د ا عي عي 


على غيره . ففاسق عیلنه الموصي » أو امتاق بالقرابة : أولى من فاسق : 
ليس كذلك » على أنه اذا غلب الظن صدق الفاسق قبلت شهادته وحكم 
بها ۰ والله سبحانه لم بأمر برد خبر الفاسق ۰ فلا بحوز رده مطلقاً » بل 
بشبت فيه حتى يتبين : هل هو صادق أو كاذب ؟ فان کان صادقا : قبل 
و وه علية > وزو كان افا خرو و كنك اليم 
و قار ال في قلبه علی تمد الکلب . 

الثاني ٠‏ هحره على اعلانه بفسته ومجاهرته به . 

تقول ماوت ایظان متا ترفن الوت رعا 

فإذا علم صدق لهحة الفاسق 4 وانه من اصدقش النأاس 57 وإن كان 
ةه ق عدي ىفلا رجه إرد مماوية .وقد اسان التي مان اله 
علیه وسلم هادا بدله على طریق الدينة » وهو مشرله على دين قومه . 
ولکن لما وثق بثو له آمنه ؛ ودفع اليه راحلته » وقبل دلالته . 


وقد قال أصبع بن الفرج ‏ إذا شهد الفاسق عند الحاکم وجب عليه 
التو قف في القضية + وقد بحتسم له بقوله تعالى 1٩(‏ ۰ 1 إن حاءکم فاسق 
بنبأ فتبینوا ) . 

وصرف المسألة : أن مدار قبول الشهادة وردها * على غلبة ظن 
عدلا في شيء » فاسقا في شيء . فاذا تبين للحاکم أنه عدل فيما شهد به : 
قبل شهادنه . ولم نضره فسقه في غيره . 

ومن عرف شسروط العدالة » وعرف ما عليه اللاس : تبين لله 
الصواب في هذه السالة . والله اعلم . 


15س 


۳۱ 3 مش 4 
الحکم بشهاده الکافر وهذه السالة لها صورتان . 
احداهما : شهادة الکفار بعضهم على بعض . 
والثانية : شهادتهم على السلمین . 
اما السالة الاولی : فقد اختلف فیها الناس قدیما وحدشا ۰ فتال 
حنیل : حدثنا قبيصة حدثنا سفیان عن أبي حصين عن الشسعبي قال 
« تحوز شهادة اليهودي على النصراني » . قال حثبل : وسسمعت ایا 
عبدالله قال : تجوز شهادة بعضهم على بعض .۰ فاما علو, السلمین فلا 
تجوز » وئجوز شهاده السلم علیهم . 
وقال في روابة ابي داود والروذي وحرب واليموني وابي الحارث 
وجمفر بن محمد ویعقوب بن بختسان وابي طالب - واحتج في روابته 
بقوله تعالى : (ه ۰ ۱ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء  )‏ وصالح 
اينه » وايي حامد الخقاف 4؛ واسماعيل بن سعيد الشالنجي » واسحاق 
بن منصور © ومهنا بن بحیی . فقال له مهنا آرات ان عد لوا ؟ قال : 
فكيف یمدال ؟ فنص في رواية هؤلاء : انه لا تجوز شهادة بعضهم على 
بعش ؛ ولا على غيرهم البتة . لان الله سسبحانه وتعالى قال : ( ممن 
تر ضون من الشهداء ) ولیسوا ممن نرضاه ۰ 
قال الخلال : فقد روی هوّلاء اللفر ‏ وهم قر دب من عشرسن نفسا- 
كلهم عن أبي عبدالله . خلاف ما قال حنبل . 
قال : نظرت في اصل حنبل : آخبرني عبدالله عن ابيه بمشل ما 
أخبرني عصمة عن حنبل . ولا شك ان حلبلا توهم ذلك » لعله : اراد : 
أن آبا عبدالله قال : لا تجوز فغلط فقال : تجوز . وقد اخبرنا عبدالله 
عن ابيه بهذا الحديث . وقال عبدالله : قال آپي : لاتجوز . وقال ابي : 


ب 


حدننا وكيع عن سفيان عن حصين عن الشعبي قال : تجوز شهادة بعضه, 
على بعض . قال عبداللة : قال آبي . لا تجوز لان الله نعالى قال « ممن 
ترضون من الشهداء » وليس هم ممن رضی ۰ فصح الخطأ ههنا من, 

وقد اختلفوا على الشعبي ايضا .. وعلى سفيان » وعلى وكيع و فی. 
رواية هذا الحديث » وما قال ابو عبدالله فما اختلف عنه البتة الا مافلط 
حنبل بلا شك : لان آبا عبدالله مذهيه في شهادة اهل الكتاب لا يجيزها 
البتة » وستج بقوله تعالى ( ممن ترضون من الشهداء ) وأنهم لیسسسوا 
بعدول . وقال الله تعالی ا( واشهدوا ذوي عدل منكم ) واحتج بأنه يكون, 
بينهم احکام واموال » فكيفف بحكم بشهادة غير عدل ؟ واحتج بقوله تعالى, 
ر والقینا بينهم العداوة والبفضاء ) 

وبالغ الخلال في انکار رواية حثبل ٠‏ ولم شبتها روابة . وأثبتها غيره 
من شاهاب وهای لسکا على روان اوا ونان زواية لوار ۶ 


فهل بعتبى ابحاد السالة ؟ فيه وجهان 8 وثصروا كلهم عدم الحواز الا" 
شیخنا فانه اختار الجواز ۰ 

قال أبن حزم : وصح عن عمر بن عبدالعز نز انه أحاز شسهادة 
نصراني على مجوسي »؛ أو مجوسي على نصراني . وصح عن مراد بن آي 
سليمان أنه قال ٠‏ تجوز شهادة الندراني على اليهودي » وعلی النصراني» 
كلهم آهل شرك . 

وذكر ابو بكر بن أبي شيبه من طريق ابراهيم الصائغ قال : سالت 
نافع مولى بن عمر ‏ عن شهادة اهل الكتاب بعضهم على بعض 5 
افثقال : تحول. 

وقال عبدالرژاق * عن معمر : سالت الزهري عن شهادة أهل, 
الكتاب بعضهم على بعض ؟ فقال : تجوز . وهو قول سغبان الثوري 4 
ووكيع » وأبي حنيفة وأصحابه .۰ وذكر أبو عبید عن قنادة عن علي بن. 


نس € سم 


أي طالب قال « تجوز شهادة النصراني على النصراني » وذكر أيضا عن 
#الزهري : تجوز شهادة النصراني على النصراني واليهودي على اليهودي » 
.ولا تجوز شهادة أحدهما على الآخر ۰ 

وروی أبن ابي شيبة عن ابن عينية عن يونس عن الحسن قال : اذا 
اختلفت الملل لم تجز شهادة بعضهم على بعض . 

وكذلك قال عطاء : لاتجوز شهادة ملة على غير ملتها الا المسلمين . 

وهذه احدى الروايات عن الشعبي : والثانية الجواز » والثالشة 
انم . 

و کذلك قال النخعي : لاتجوز شهادة ملة على ملثها : اليهودي على 
اليهودي والنصراني على النصراني . 

وقال مالك : تجوز شهادة الطبيب الكافر حتى على المسلم للحاجة 

قال القائلون بشهادتهم : قال الله تعالى ( ۲ : ۷۵ ومن أهل الكتاب 
من إن تأمنه بقنطار بوّده اليك ) فأخبر : أن منهم الامين على مشل هذا 
القدر من الال . ولا ريب أن یکون مثل هذا أمينا على قرابته وذوي 
مذهبه اولی . وقال تعالی ( والذین کقروا بعضهم اولیاء بعض ) فاثبت 
لهم الولاية على بعضهم بعضا . وهي اعلی رتبة من الشسهادة . وفابة 
الشهادة : أن تشبه بها . وإذا كان له أن بروج ابنته او اخته » ويلي مال 
بولده » فقبول شهادته عليه اولى واحری . 

قالوا : وقد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادتهم في 
۲لجدود . 

قال ابو خيثمة : حدثنا حفص بن غياث عن مجالد بن سعيد عن 
الشعبي عن حابر بن عبدالله رضي الله عنهما « أن اليهود جاءوا الى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم برجل منهم وامراة زنيا فقال لهم رسول 
“الله صلی الله عليه وسلم إئتوني باربعة منکم بشهدون . قالوا وکیف 1ب 
«الحديث » والذي في الصحیح مر على رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بهودي قد صملم فقال : ما شأن هذا فقالوا : زنی فقال ما تحدون ف 
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کتابکم 1 وذکر الحدث ( فأقام الحد” بقو لهم 6 ولم سال اليهودي. 


واليهودية » ولا طلب اعترافهما وا قرارهما . وذلك ظاهر في سياق القصة 
بجمیم طرقها . لیس في شيء منها البتة : أنه رجمهما بافرارهما . ولا 
آقر ماعز بن مالك والغامدية : اتفقت جميع طرق الحدشیین على ذکر 
الاقرار ۰ 

قالوا ۰ وروی نافع عن ابن عمر في هذه القصة « أنه مر“ على النبي, 
صلی الله عليه وسلم بيهودي محم فقال : ما باله ؟ قالوا : زنی قال : 
ائتوني بأربعة منکم یشهدون عليه » . 

قالوا : وقد اجاز الله سبحانه شهادة الکفار على السلمین في السفر 
في الوصية للحاجة ۰ ومعلوم أن حاجتهم الى قبول شسهادة بعضیم على 
بعض أعظم بكثير من حاجة السلمین الى قبول شسهادتهم علیمم ۰ فان 
الکفار یتعاملون فیما بينهم بانواع الساملات » من الداینات » وعفود 
العاو ضات وغیرها . ویقم بينهم الجنابات » وعدوان بعضهم على بعض » 
لا بحضرهم في الغالب مسلم . ویتحاکمون الپنا . فلو لم تقبل شلهادة 
بعضهم على بعض لادى ذلك الى تظالهم » وضياع حقوفهم . وفي ذلك 
فساد كبير » فأبن الحاجة الى قبول شهادتهم على المسلمين في السفر الى 
الحاجة الى قبول شهادة بعضهم على بعض في السفر والحضر ؟ 

قالوأ : والكافر قد يكون عدلا في دينه بين قومه » صادق اللبجمة 
عندهم . فلا یمنعه من قبول شهادته عليهم اذا آرتضوه . وقد راضا 
كثيرا من الکفار بصدق في حديثه » ويؤدي آمانته » بحيث بشار اليه في 
ذلك » ویشتهر بين قومه وبين المسلمين » بحيث سکن القلب الی, 
صدقه » وقبول خبره وشهادته ما لا بسکن الى كثير من النتسسبین الى. 
الاسلام .. وقد أباح الله سبحانه معاملتهم واکل طعامهم » وحل؟ تسائهم 
وذلك بستلزم الرجوع الى اخبارهم قطعا .. فاذا جاز انا الاعتساد على 
خبرهم فیما بتعلق بنا من الاعیان التي تحل وتحرم . فلان نرجع الی, 
اخبارهم بالنسبة لا بتعلق بهم من ذلك آولی واحری . 

فان قلتم : هذا للحاجة . قيل ‏ وذاك اشد حاجة . 


16 دید 


3 


دكا 


قالوا : وقد آمر الله سبحانه بالحكم بينهم اما ايجابا واما تخييرا . 
والحكم اما بالاقرار واما بالبينة . ومعلوم : انه مع الاقرار لا بر فصون 
الينا » ولا بحتاجون الى الحكم غالبا .. وانما يحتاجون الى الحكم عند 
التجاحد واقامة البينة . وهم في الغالب لا بحضرهم البينة من المسلمين . 
ومعلوم : أن الحكم بينهم مقصوده العدل » وايصال كل ذي حق منهم الى 
حقه . فاذا غلب على الظن صدق مدعيهم يمن بحضره من الشهود الذين 
بر تضو نهم »> ولا سيما اذا كثروا : فالحكم بشهادتهم أقوى من الحکم 
بمجرد نکول ناكلهم أو يمينه . وهذا ظاهر جدا . 

قالوا : وأما قوله تعالى ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) وقوله ( ممن 
ترضون من الشهداء ) وقوله ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) : فهدا 
انما هو في الحكم بين المسلمين : فان السياق كله في ذلك . فان الله 
سبحانه وتعالى قال : ( ] : ۱۵ واللاتي يأتين الفاحش؛ من نس‌الکم 
فاستشهدوا عليهن أربعة منکم ) وقال : 1۵ : 1 4 ۲ يا ايها النبي اذا 
طلقتم النساء ‏ الى قوله ‏ واشهدوا ذوي عدل منكم ) وكذلك قال في 
كبة الداينة ( يا ايها الذين آمنوا اذا تداینتم بدين ‏ الى قرله ‏ وأشهدوا 
شهيدين من رجالكم ) فلا تعرض في شيء من ذلك لحكم اهل الكتاب 

وأما قوله تعالى ا( ه : ۱6 فأغرسا بينهم العداوة والبقضاء الى سوم 
القيامة ) فهذا اما أن يراد به : العداوة التي بين اليهود والنصارى » أو 
براد به العداوة التي بين فرقهم » وان كانوا ملة واحدة . وهذالا يملع 

قبول شهادة بعضهم على بعض . فانها عداوة دينية . فهي كالعداوة التي 
بين فرق هذه الامة » والباسهم شيعا » واذاقة بعضهم باس بعض . 
واحتج الشافعي بان من كذب على الله فهو اولی أن يكذب على مثله 
من اخوانه واقرب ۰ 
| فيقال : وجميع آهل البدع قد كذيوا على الله ورسوله » والخوارج 
من اصدق الناس لهجة » وقد كذبوا على الله ورسوله . وكذلك القدربة 
¥ 


ARTES Ta 


والمعتزلة » وهم یظنون أنهم صادقون غير كاذبين : فهم متديلون بهذا 
الكذب . وبظنونه من اصدق الصدق . 

واحتج الانعون ابضا بان في قبول شهادتهم اکراما لهم » ور فعا منز لتهم 
وقدرهم » ورذيلة الکفر تنفي ذلك . 

قال الاخرون : رذيلة الکفر لم تمنع قبول قولهم على السلمی 
للحاجة » بنص القرآن . ولم تمنع ولابة بعضهم على بعض » وعرافة 
بعضهم على بعض ٠‏ وليس في هذا تكريم لهم » ولا رفع لاقذارهم » 
وانما هو دفع لشرهم بعضهم عن بعض . وایصال اهل الحقوق منهم الى 
حقو قهم بقول من برضونه ۰ وهذا من تمام مصالحهم التي لا غنى لهسم 
عنهأ. 

ومما يوضح ذلك ۰ آنهم اذا رضوا بأن نحكم بيهم » ورضوا بقبول 
قول بعضهم على بعض » فالزمناهم بما رضوا به : لم يكن ذلك مخالفا 
لحکم الله ورسوله . فانه لابد أن يكون الشاهد بینهم ممن يثقون به . 
فلو كان معروفا بالكذب وشهادة الزور : لم نقبله ولم نلزمهم بشهادته . 


فصل 


فهذا حكم المسألة الاولى . 

وأما المسألة الثانية وهي شول شهادتهم على المسلمين في السفر 
فقد دل عليها صریح القرآن » وعمل بها الصحابة » وذهب اليها فقهاء 
الحديث . 

قال صالح بن احمد : قال أبي : لا تجوز شهادة هل الذمة الا في 
موضع » في السفر » الذي قال الله تعالى ( ه : ٠١١‏ أو آخران من غيركم 
أن انتم ضربتم في الارض ) فأجازها ابو موسى الاشعري ۰ وقد روى عن 
أبن عباس « أو آخران من غيركم » من هل الكتاب » وهذا موضسع 
ضرورة . لائه في سفر » ولا نجد من يشهد من السلمین . وائما نجاءت في 
هذا المعلى ٠.‏ . ۰ : رثا کک ١ a‏ 

سس ۸ س 


۳ 


وقال اسماعیل بن سعید الشالنجي : سالت احمد ج فذکر دا 
المعنى - قلت : فان كان ذلك على وضية السلمین هل تجوز شهادتهم ؟ : 
قال نعم » اذا كان على الضزورة . قلت : اليس يقال : هذه الآية 
منسوخة ؟ قال : من بقول ؟ وانكر ذلك » وقال : وهل يقول ذلك الا 
اراش 

وقال في رواية اپئه عبدالله وحنبل : تجوز شهادة اللصراني 
واليهودي في الميراث » على ما آجاز آبو موسی قي السفر » واحلفه . 

وقال في روابة ابي الحارث : لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني في 
شيء الا في الوصية في السفر » اذا لم يكن بوجد غیرهم . قال الله تعالی : 
ا أو آخران من قيركم ) فلا تجوز شهادتهم الا نی هذا الوضع . وهذا 
مذهب قاضي العلم والعدل .۰ شریح » وقول سعيد بن المسيب . وحکاه 
عن ابن عباس » وابي موسی الاشعري . 

قال الروذي : حدئنا ابن نمر قال : حدئني بعلي بن الحارث عن 
ابیه عن غيلان بن جامع عن اسماعيل بن خالد عن عامر قال « شهد رجلان 
من اهل دقوقا(۱) على وصية مسلم . فاستحلفهما ابو موسى بعد 
العصر : ما أشترينا به ثمنا قليلا » ولا كتمنا شهادة الله إنا اذا أن 
الآثمين . ثم قال : ان هذه القضية ما قضي فيها مذ مات رسول الله 
صلی الله عليه وسلم الى الیوم(۲), . 

وذكر محمد بن اسحاق عن ابي النضر عن باذان ‏ مولى آم هانىء ب 
عن أبن عباس عن تميم الداري في قوله عز؛ وجل ( ٥‏ : 5.! با ايها الذین 
آمنوا شهادة بينكم إذا حضر آحدکم الوت - الآبة ) قال « برىء الناس 
منها غيري وغبر عدي بن بدگاء ‏ وکانا نصرانيين بختلفان الى الشام ب 


)۱ بلدة بين بعداد وأربيل' ¢ واظنها داقوق ¢ قح ضصمن محافظة 
التأمیم حاليا .. 


(YF‏ رواه أبو داود : وسكت عنه الندري 


۹ 


ا 


1 


قاتیا الشام و قدم زین بن أبي مریم - مولی بلي سهم ومعه جام من, 
فضة . هو اعظم تجارته » فمرض فأوصی الیهما ۰ قال تميم + فلما مات 
آخذنا الجام » فبعناه بألف درهم .. ثم آقتسمناه انا وعدي این بداء . فلما 
قدمنا دفعنا ماله الى اهله » فسألوا عن الجام ؟ فقلنا : ما دفع الینا 
غير هذا . فلما اسلمت تائمت من ذلك . فاتیت آهله فاخبرتهم الخبر 
وادیت الیهم خمسمائة درهم » واخبرتهم ان عند صاحبي مثلها . فأتوا 
به التبي صلى الله عليه وسلم . فسالهم البينة ؟ فلم یجیبوا » فاحلفه, 
ہما بعظم يه على أهل دينهم فأنزل الله عز وجل ( با ايها الذين آمنوا شهادة 
بينكم - الآية ) فحلف عمرو بن العاص واخو سهم فنزعت الخمسمائة 
درهم من عدي بن بداء » . 


وروی بحبی بن ابي زائدة عن محمد بن القاسم عن عبدالملك بن, 
سعيد بن جبیر عن أبيه عن ابن عباس قال « كان تميم الداري وعدي بسن 
بداء يختلفان الى مكة بالتجارة . فخرج ومعهم رجل من بني سهم ۰ فتوفي 
بأرض لیس فيها مسلم فأوصى اليهما .. قدفعا تركته الى أهله وحيسا 
جاما من فضة مخوكصا بالذهب . فتفقده أولياؤه . فأتوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فحلفهما : ما كتمنا » ولا اضعنا . ثم عرف الجام 
بمكة .. فقالوا آشتریناه من تميم وعدي فقام رجلان من آویاء السهمي > 
فحلفا بالك : ان هذا الجام ااسهمي » ١‏ ولشهادتنا احق من شهادتهسسا 
وما اعتدینا إنا اذا لمن الظالمين ) فاخد الجام . وفيهما نزلت هذه الآية(). 


عنها « سورة المائدة آخر سورة نزلت » فما وجدتم فيها حراما 
فحرموه ) .۰ 


)١(‏ رواه ابو داود وابن جرير » وذکره الحافظ ابن کثبر في تفسير الاب 


ثم قال : هكفا رواه ابو عیسی التر"مزي . وابن جرير . 


تس ۰ تب 


السلمون . فأمر الله أن شهد في وصيته عدلين من المسدمين . ثم قال 
تعالى ( او آخران من غيركم ان أنتم ضربتم في الارض ) فهذا من مات 
وليس عنده آحد من المسلمين . فأمر الله عز وجل أن يشهد رجلين من 
غير المسلمين .. فان ارتيب بشهادتهما استحلفا بعد الصلاة بلله : لانشترى. 
بشهادتنا ثمنا » وقد تقدم أن أبا موسی حکم بذلك ۰ 
شر حسيل قال « لم بنسخ من سورة المائدة شيء » وقال وكيع : عن شعبة 
بن قتادة عن سعيد ابن المسيب « أو آخران من غيركم » قال « من اهل. 
الكتاب » وفي روابة صحيحة عنه « من غير أهل ملتكم » . 

وصح عن شربح قال لا تجوز شهادة المشركين على المسلمين الا في 

وصح عن ابر اهیم النخعي « من غیرکم .» : « من غير أهل ملتکم ۷ 
وصح عن سعيد بن جبير « أو آخران من غیر" » قال « اذا كان في أرض, 
فان اطلم بعد حلفهما على أنهما خانا : حلف اولياء اميت : انه كذا وكذا ) 
واستحقوا ( وصح عن الشعبي « أو آخران من غيركم ) قال, ( من اليهود. 
والنصاری » وصح ذلك عن عن مجاهد قال « من غير أهل الملة » وصح 


فهو لاء أئمة الم منین 1 أبو مو سی الاشهري © واین عاس . وروی 
نحو ذلك عن علي رضي الله عنه . ذكر ذلك ایو محمد بن حزم . وذكره. 
آبو بعلي عن أبن مسعود » ولا مخالف لهم من الصحابة . ومن التابعين. 


عمرو بن شرحبيل » وشریح » وعبيدة واللخمي » والشعبي ٠‏ والسعیدان» 
وابو مجلز > وابن سيرين » وبحیی بن يعمر » ومن تابمي 
التابعين : كسقيان الثوري 4 وحیی بن حمزة » والاوزاعي . وبعد 
هؤلاء : كأبي عبيد » وأحمد بن حنبل » وجمهور فقهاء أهل الحدت . 


ب ۷ س 


.وهو قول جميع اهل الظاهر . وخالفهم آخرون . ثم اختلفوا في تخريج 
بة على ثلاث طرق .. ۱ 

آحدها : أن الراد بقوله « من غیرکم » اي من غیر قبیلتکم ٠‏ ودوی 
بذلك عن الحسن . وروي عن الزهري ایضا ٠‏ ۱ 

والثاني : أن الابة منسوخة . وهذا مروي عن ربد بن اسلم وغیره . 

والثالث : ان الراد بالشهادة فیها : ايمان الوصي بالله تعالی 
"للورثة » لا الشهادة المروفة . ۱ 

قال العاملون بها : آما دعوی اللسخ : فباطلة . فانه بتضمن ان 
حکمها باطل » لا بحل العمل به » وانه لیس من الدین ۰ وهذا لیس 
پمقبول الا بحجة صحيحة لا معارض لها . ولا يمكن احندا قط أن باتي 
پنص صحیح صریح متاخر عن هذه الآبة مخالف لها ؛ لا يمكن الجمم 
جينه وبینها فان وجد الى ذلك سبیلا صح اللسخ » والا نما معه الا مجرد 
الدعوی الباطلة . ثم قالت اعلم نساء الصحابة بالقرآن : انه لا مسسوخ 
في الائدة ء وفال عا انشامن اف وعمل بها اما وق 
له صلی الله عليه وسلم بعده : ولو جاز قبول دعوی النسخ بلا حجة 
لكان کل من احتج عليه بنص بقول : هو منسوخ . وکان القائل لذلك لم 
بعلم أن معنی کون النص منسوخا : أن الله سبحانه حرم العمل به 6 
وابطل كونه من الدين والشرع .. ودون هذا مفاوز تنقطع فيها الاعناق . 


قالوا : وأما قول من قال : المراد بقوله « من غيركم » أي من غير 
قبیلتکم : فلا يخفى بطلانه وفساده . فانه ليس في اول الآية خطاب 
لقبيلة دون قبيلة » بل هو خطاب عام لجميع اأؤمنين فلا بكون غير 
الومنین الا من الكفار . هذا مما لاضك فيه . والذي قال من غير فبيلتكم : 
.زلة عالم © غفل عن تدبر الآسة ۰ 


واما قول من قال « ان المراد بالشهادة : ابمان الاوصياء للورئة » : 
فباطل مين وجوه . 


س ۱۷۲ تب 


احدها : آنه سپحاثه فال « شهادة بینکم » ولم بقل ۰ ایمان پینکم + 

الثاني :انه قال « اثئان » والیمین لا تختص بالائنین ۰ 

الثالث : أنه قال « ذوا عدل منکم » وأليمين لا يشترط فيها ذلك .. 

الرابع : أنه قال « او آخران من یرکم » واليمين لا بشترط فیها 
شيء من ذلك ۰ 

الخامس : انه قيد ذلك بالشرب في الارض .. وليس ذلك شرطا في, 
اليمين ۰ ۱ 

السادس : أنه قال ( ولا نكتم شهادة الله © إنا اذا لن الآثمين ) وهذا 
لا يقال في اليمين في هذه الافعال » بل هو نظير قوله ( ولا تكتموا الشهادة 
ومن بکتمها فانه آثم قلبه ) ٤ ٠‏ 

السابع : انه قال ( ذلك ادنی ان يأتوا بالشهادة على وجهها ) ولم 
يقل بالايمان ۰ 

الثامن : أنه قال ( أو يخافوا ان ترد أيمان بعد ايمانهم ) فجعمل, 
الایمان قسیما للشهادة ۰ وهذا صر اسم أنها غيرها 8 

التاسم : انه قال ( فیقسمان باه : لشهادتدا احق من شهادتیما ) 


فذكر اليمين والشهادة . ولو كان اليمين على الدمی عليه : لما احتاجا الى. 


ذلك » ولكفاهما القسم : انهما ما خانا .. 


العاشر : أن الشاهدين بحلفان بالله ( لا نكتم شهادة الله ) ولو کان. 


الراد بها اليمين » لكان العنی : يحلفان بالله لا نكتم اليمين . وهذا لا معنى 
له البتلا .. فان اليمين لا تکتم ٠.‏ فكيف يقال : أحلف انك لا تكتم حلفك ؟ 

الحادى عشر : ان المتعارف من « الشهادة » في القرآن والسنة * 
انما هو الشهادة المعروفة كقوله تعالى ( وأقيموا الشهادة لله ) وقوله 


( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) وقوله ( واشهدوا ذوي عدل منكم ) 


وتظاشبره 0 
۳ 


سپ ۱۱۷۲ سم 


فان قيل : فقد سمى الله ابمان اللعان شهادة في قوله ( فشهادة 
حد هم اربع شهادات بالله ) وقال ا[ ويدار عنها المذاب ان تشهد 
أربع شهادات بالله ) ؟ 

قيل : انما سمی أبمان الزوج شهادة لانها قائمة مقام البيلة . 
ولذلك ترجم الراة اذا تکلت » وسمي أبمانها شهادة » لانها في مقابلة 
شلهادة الز وج ۰ 

وأدضا فان هذه اليمين خصت من بين الايمان بلفظ « الشسهادة 
بالله » تا کیدا لشأنها » وتعظیماً لخطرها . 

الثاني مشر : انه قال ( شهادة بینکم أذ! حضر آحد کم الوت ) ومن 
العلوم : أنه لا بصح ان بكون : ابمان بينكم اذا حضر احدکم الوت فان 
الوصي انما بحتاج للشاهدين ؛ لا الى اليمين ٠.‏ 

الشالث عشر : أن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حکم 
به ب وحکم به الصحابة بعده ‏ هو تفسير الاب قطعا وما عداه باطل 5 
فيجب أن برغب منه واما ما ذكره بعض الئاس : ان للك مخالف للاصول 
والقیاس من وجوه 

آحدها : أن ذلك تضمن شهادة الکافر .. ولا شهادة له . 

الثاني : أنه شضمن حبس الشاهدین . والشاهد لا بحبس . 

الرابع : نه يتضمن تحليف احدى البيئتين : أن شهادتهما احق من 
شهادة البيلة الاخری ‏ 

الخامس : اله تضمن شهادة الدعین لانفسهم واستحقاق مس سر د 
انمت‌انهم . 

السادس : ان ایمان هؤلاء المستحقين التي قدمت على شسهادة 
الشاهدين لا ظهرت خیانتهما : ان كانت شهادة » فکیف شسهدان 
لانفسهما ؟ وان كانت ایمانا ‏ فكيف بقضي بيمين الدعی بلا شاهد ولا رد ؟ 


سر 6 | سب 
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السابع : ان هذا يتضمن القسامة في الاموال » والحكم بايمان 
المدعين . 

وتران تدا قال 

فهذا - وامثاله - من الاعتراضات التي نعوذ باه منها » ونسأله 
العافية » فانها اعتراضات على حكم الله وشرعه وکتابه . 

نالجواب عنها : بیان انها مخالفة لنص الآبة » معارضة لها فهي من 
الراي الباطل » الذي حذر منه سلف الامة . وقالوا : انه بتضمن تحلیل 
ما حرم الله ؛ وتحریم ما احل الله » واسقاط ما فرض الله . ولهذا اتفقت 
أقوال السلف على ذم هذا النوع من الراي » وانه لا يحل الاخ به في دين 
الله . ولا يلزم آلجواب عن هذه الاعتراضات وآمثالها . ولكن نذکر 
الحواب بيانا للحكمة » وآن الذي تضمنته الابة هو المصلحة » وهو اعدل 
ما يحكم به » وخير من كل حكم سواه (ه : .۵ ومن احسن من الله حكما 
لقوم بوقتصون ؟ ) . 

وهذا المسلك الباطل يسلكه من يخالف حدیث رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ایضا . فإذا جاءهم حدیث خلاف قولهم . قالوا : هذا حدیث 
تخالف الاصول فلا سل . 

والحککمون لکتاب الله وسنة رسوله يرون هذه الاراء وامثالها مسن 
ابطل الباطل لخالفتها للاصول التي هى کتاب الله وسنة رسوله ۰ فهذه 
الآراء هي الخالفة للاصول حتما ‏ فهي باطلة قطعا ؛ على أن هذا الحکم 

ونحن تحيبكم عن هذه الو جوه اجوبة مفصلة 4 فنقول : 

اما قولکم « الها تتضمن شهادة الكافر » ولا شهادة له ) , 

قللا : كيف قول هذا أصحاب ابي حنيفة » وهم سجيرون شهادة 
الکفار في كل شيء بعضهم على بعض ؟ 

ام كيف يقوله اصحاب مالك وهم بجيزون شهادة طبيبين كافرين 
حيث لا يوجلا طبيب مسلم ؟ وليس ذلك في القراكن . قهلا اجازوا شهادة 

بت ۵ ۷ س 


کافرین في الوصية في السقر » حيث لا بوجد مسلم ٠‏ وشو في القرآن . 
وقد حکم به رسول آله صلی الله عليه وسلم واصحابه بعده ؟ 
أم كيف بقو له اصحاب الشس‌انمي ؛ وهم بروه نص الشافعي, 
مر بحآ ( أذا صح الحديث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم فخذوا 
ES‏ قو لي » وق ام فأنا اذهب اليه » وف لفظ « فاض بو 
يقو لي عرض الحائط » « 
وقد صح الحديث ا ی وو 100007 
به نص كتاب الله » وعمل به الصحابة . 
قولكم « الشاهدان لا يحبسان » ليس الراد هنا : السجن الذي 
يحبس فيه اهل الجرائم + وائما المراد به : امساكهما لليمين بعد الصلاة ) 
كما يقال : فلان يصير لليمين » أي دمسك لها ٠‏ وفي الحديث )0 ولا تصير 
دمينه حيث تصبر الایمان » ۰ 
قو لکم « ستضمن تحلیف الشاهدین » والشاهد لا بحلف » فمن أبن 
لکم أن مثل هذا الشاهد ‏ الذي شهادته بدل عن شهادة المسلم 
للضرورة د لا بحلف ؟ فاي كتاب » ام ية سنة جاءت بذلك ؟ وقد حلف 
أبن عباس الراة التي شهدت بالرضاع وذهب اليه الامام احمد » في احدی 
الرواتين عله ,. 
وقد تقدم الکلام في تحلیف الشهود السلمین اذا ارتاب فیهم الحاکم . 
ومن ذهب اليه من السلف وقضاة العدل . 


قولكم « فيه شهادة المدعين لانفسهم » والحكم لهم بمجرد دعواهم » 
ليس بصحیح . فان الله سبحانه جعل الايمان لهم عند ظهور اللوث 
بخيانة الوصيين ٠‏ فشرع لهما أن بحلفا ويستحقا » كما شرع لدعي الدم. 
في القسامة أن بحلفوا ویستحتوا دم وليهم » لظهور اللوث . فكانت. 
اليمين بقوتها لظهور اللوث في الموضعين . وليس هذا من باب شهادة 
الدعي لنفسه » بل من باب الحكم له بيميئه القائية مقام الشهادة » لقوة؛ 


سم 1۷ سه 
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جانبه ؛ كما حكم صلى الله عليه وسلم للمدعي بیمینه » لا قوي جانسه 
بالشاهد الواحد . فقوة جانب هؤلاء بظهور خيانة الوصيين كقوة جانب 
الدعي بالشاهد » وقوة جانبه بتكول خصمه » وقوة جانبه باللوث » وقوة 
جانبه بشهادة العرف في تداعي الزوجین التاع وغير ذلك . 
فهذا محض العدل » ومقتضی أصول الشرع » وموحب القیساس 

الصحيح . وقولکم « أن هذا ستضم القسامة بالاموال »© » 

قلنا : نعم لعمر ال ۰ وهي اولی بالقبول من القستامة ق اللماء - 
ولاسيما مع ظهور اللوث . واي فرق بين ظهور اللوث في صحة الدعوى 
بالدم » وظهوره في صحة الدعوی بالال ٠‏ وهل في القياس اصح من هذا ؟ 
وقد ذكر أصحاب مالك القسامة في الاموال . وذلك فيما اذا أغار قوم 
على بيت رجل واخذوا ما فيه » والناس ينظرون اليهم » ولم بشهدوا 
على معاينة ما آخذوه » ولكن علم أنهم اغاروا وانتهبوا . فقال ابن القاسم 
زاين الاجشون : القول قول النتیب مع یمینه 2 وقال مطرف وان کنانة 
وابن حبیپ : القول قول النهوب مله مع يمينه فیما دشیه . 

وقد تقدم ذلك وذکرنا انه أختيار شيخ الاسلام » وحکینا كلامه 
رحمه الله . ولا ستريب عالم أن اعتبار اللوث في الاموال التي قبسام 
بالبدل أولى منه في الدماء التي لا تباح به . 

فإن قيل : فالدماء يحتاط لها ؟ قيل : نعم . وهلا الاحتیساط لم 
يمتع القول بالقسامة فيها . وان استحق بها دم القسم عليه . 

ثم إن الوجبین للداية في القسامة » حقيقة قولهم ۰ أن القسامة على 
الال والقتل طریق لوجوبه .۰ فكذا القسامة هاهنا على مال » کالد"بة 
سواء . فهذا من اصح قیاس ف اللماء وابینه . 

فظهر أن القول بموجب هذه الآية هو الحق الذي لا معدل عنه نصا 
وقياسا ومصلحة . وبالله التوفيق . 


E A بت‎ 


فصل 


قال شيخنا رحمه الله : وقول الامام احمد في قبول شهادتهم في 
هذا الموضع : « هو ضرورة » بقتضي هذا التعليل قبولها في كل ضرورة 
حضرا وسفرا . 

وعلی هذا : لو قيل : بحلفون في شهادة بعضهم على بعض »© كما 
بحلفون في شهاداتهم على المسلمين في وصية السفر . لكان متوجها . ولو 
قيل : تقبل شهادتهى مع ابمانهم في كل شيء عدم فيه السلمون : لكان له 
وجه . ویکون بدلا مطلقا . 

قال الشيخ : ويؤيد هذا ماذكره القاضي وغيره س محتجا به ب وهو 
في الناسخ والمنسوخ لابي عبيد ‏ أن رجلا من المسلمين خرج » فمر بقرية 
فمرض 4 ومعه رجلان من المسلمين . فدفع اليهما ماله . ثم قال : ادعوا 
الي“ من اشهده على ما قبضتماه . فلم يجدا احدا من المسلمين في تلك 
القرية . فدعوا أناسا من اليهود والنصارى فاشهدهم على ما دفع اليهما 
وذکر القصة - فانطلقوا الى أبن مسمود . کذا وکذا ولشهادتنا احق 
من شهادة هذين السلمین . ثم امر اهل التوفی أن بحلنوا ان ش_هادة 
اليهود والنصاری حق > فحلفوا . فأمرهم ابن مسعود أن بأخذوا من 
المسلمين ما شهد به اليهودي والنصراني + وذلك في خلافة عشمان رضي 
الله عله ه 

فهذه شهادة للميت على وصيته . وقد فضی بها أبن مسعود » مع 
یمین الورثة .. لانهم المدعون : والشهادة على الميت لا تفتفسر الى یمین 
الورقة . 

ولعل أبن مسعود اخذ هذا من حهة أن الورئة مستحشون علسى 
الوصيين مع شهادة الذميين بطریق الاولى ٠‏ 

وقد ذکر القاضي هذا في مسألة دعوى الاسير اسلاما فقال : وقد 
قال الامام احمد في السبي اذ ادعو نسبا » واقاموا بينة من الكفار : قبلت 
شهادةتهم ۰ 

مت ۱۷ سب 


نص عليه في رواب حنبل » وصالح » واسحق بن ابراهيم ؛ لاله قد 
تتعذر البينة العادلة ولم لجز ذلك ف روابة عبدالله وأبي طالب 5 


قال شیخنا رحمه الله تعالى : فعلی هذا کل موضع ضرورة غير 
فیمکن أن يقال : لانه انما بحلف حيث تکون شهادتهم بدلا ۶ كما في مسألة 

فال شيخنا رحمه الله : وهل تعتبر عدالة الكافرين في الشهادة 
بالوصية في دبنهما ؟ عموم كلام الاصحاب بقتضي آنها لا تعثبر 4 وان كنا 
اذا قبلنا شهادة بعضهم على بعض اعتبرنا عدالتهم في دینهم . 

وصرح القاضي : بأن العدالة غير معتبرة في هذا الحال ٠‏ والقرآن 
يبدل عليه . 

وصرح القاضي : انه لا تقبل شهادة فساق المسلمين في هذا الحال » 
وجعله محل وفاق » واعتذر عله . 

وفي اشتراط کونهم من آهل الکتاب روایتان ۰ وظاهر القرآن : أنه 
لا بشترط . وهو الصحیح , لانه سبحانه قال للمزّمنین ( أو آخران من 
غيركم ) وغبر أأؤٌملين : هم الكفار كلهم » ولانه موضع ضرورة . وقد 
لا بحضر الوصي الا كفار من غبر اهل الكتاب » وان تقييده بأهل الکتاب 
لا دليل له وليس ذلك بستلزم محل الرخصة » مع قیسام القتضی 
لعمومهة . 

فإن قيل : فهل يجوز في هذه الصورة » أن بحكم بشهادة كافر 
وكافرتين ؟ قيل : لا نعرف عن احمد في هذا شيئاً . وه حتمل أن قال 
بجواز ذلك . وهو القياس ۰ فان الاموال قبل فيها رجل وامرأتان . وهذا 
شهادة المراة مثل نصف شهادة الرجل ؟ » وهذا العموم جوز الحكم ایض في 

رن 
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هذه الصورة بأربع نسوة كوافر ٠‏ وليس ببعيد عند الضرورة »اذا لم بحضره 
إلا اللساء بل هو محض الفقه ۰ 

فان قیل : نهل ننقض حکم من حکم بغير هذه الآية ؟ 

قيل : اصول الذهب تقتضي نقض حکمه . لخالفته نص الکتاب . 

قال شیخنا رضي الله عنه في 7 تعلیقه على الحرر : ویتوجه أن سنقضر 
حكم الحاكم اذا حكم بخلاف هذه الآبة : فإنه خالف نص الكتساب العزيز 


بدلالات ضعيفة ۰ 


۰ ¢ 03 . 
فصل : الطریق الثامن عنم 

الحکم بالاقرار بلزم قبوله بلا خلاف » ولم يبحث عما ثبت به » وصح ٠‏ 
والتهمة قائمة ۰ ووجه هذا : انه لا ملك الانشاء ملك الاخبار ۰ 

ثم بنوا على القولين ما علمه في زمن ولایته ومکانها » وما علمه في غيرها ٠‏ 
قالوا : فان قلنا لا يقضي بعلمه يذلك إذا كان مستنده مجرد العام . آما اذا 
شهد رحلان بعر ف عدالتهما > فله أن شفي ٠‏ وشنیه علمه بهما عن 
تز کیتهما . 

وفیه وجه ضعيف : لا بغنیه ذلك عن ترکیتهما عن التهمة ۰ 

قالوا : ولو اقر بالمدعى به في مجلس قضائه قضى ۰ وذلك قضساء 
بالاقرار لا بعلمه . وان اقر عنده سرآ فعلی القو لین .۰ وقیل : يقضى قطعاً ۰ 
ولو شهد عنده واحد فهل يغنيه علمه عن الشاهد الآخر ؟ على قول النع : 
فيه وحهان ۰ هذا تحصیل مذهپ الشافعي واصححابه ٠‏ 
قبل التولية أو بعدها » في مجاس قضائه أو غيره » قبل الشروع في الحاکمة 
أو بعد الشروع . فهو اشد المذاهب في ذلك ٠.‏ 

وقال عبداللك وسحئون : بحكم بعلمه فيما علمه بعد الشروع في 
المحاكمة . كالوا: فإن حكم بعلمه ب حيث قلنا لا بحکم ب فقال آبو الحسن 
اللخمي : لا بنقض عند بعض أصحابئا ٠.‏ وعتدي اله بنقض ٠‏ 

— ءلمل سه 


قالوا : ولا خلاف في أن ما رآه القاضی » أو س ممعه في غير مجلس 
قضائه : انه لا بحكم به » وانه ينقض إن حكم به ) وینقضه هو وغيره . 
وائما الخلا ف فيما بتقارر به الخصمان في مجلسه فان حكم به نقضه هو > 
ولا بنقضه غيره . 

قال اللخمي : وقد اختلف اذا اقرا بعد ان جلسا للخصومة » ثم انكرا 
فقال مالك واين القاسم : لا بحكم بعلمه . و قال عبدالملك وسحنون ٠‏ يحكم 
لان الخصمين اذا جلسا للمحاكمة فقد رضيا أن بحکم بينهما بما بقولونه . 
ولذلك قصداه هذا تحصيل مذهب مالك . 

وأما مذهب ابى حنيفة » فقالوا : اذا علم الحاكم بشىء ما حقوق العباد 
في زمن ولابته ومحلها : جاز له ان شفي به » لأن علمه كشهادة الشاهدين » 
بل اولی لان اليقين حاصل بما علمه بالعاننة أو السماع » والحاصسل 
بالشهادة : غلبه الظن . 

وأما ما علمه قبل ولابته . او في غير محل ولانته : فلا يقفي به عند 
ابې حنيفة ٠.‏ وقال ابو بوسف ومحمد : بقضي به » كما في حال ولاشسه 
ومحلها . قال المنتصرون لقول ابي حنيفة : هو في غير مصره وغير ولابته : 
شاهد لا حاكم .. وشهادة الفرد لا تقبل . وصار كما اذا علم بالبينة العادلة > 
ثم ولى القضاء فإنه لا يعمل بها . 

قالوا : واما الحدود : فلا بقضي بعلمه فيها . لائه خصم فيها , لانه 
حق الله تعالى . وهو نائبه الا في حد القذف . فانه يعمل بعلمه » لا فيه من 
حق العبد » والا في السکر » اذا وجد سكرانا » أو من به مارات السكر . 
فإنه بعذر . هذا تحصيل مذهب أبي حتيفة . 

وأما أهل الظاهر » فقال ابو محمد بن حزم : رفرض على الحاکم آن 
ببحکم بعلمه في الدماء » والاموال » والقصاص » والفروج والحدود » سواء 
علم ذلك قبل ولابته او بعد ولایته . قال : واقوی ما حکم : بعلمسه ) ثم 
#لاقرار » ثم بالبينة . 
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انه قال : « لو رات رجلا على حد من حدود الله تعالى لم آخذه حتى يكون 

وعن عمر بن الخطاب أنه قال لعبدالرحمن بن عوف « آرابت لو ربت 
رجلا قتل » أو شرب ؛ أو زنا ؟ قال : شهادتك شهادة رجل ٠‏ فقال له عمر : 
صد قت ) وروی نحو هذا عن معاوبة » وان عباس ۰ 
للطالب : إن ششت شهدت ولم اقض » وان شنت قضیت ولم شهد » ۲ 

وآما الاثار عن التابعين : فصح عن شریح : أنه اختصم عنده إتنان * 
شربح مع شاهده بيمينه . وهذا محتمل . 

واحتج من قال « بحكم بعلمه » بما في الصحيحين من قصة هند بنت. 
عتبة لا اشتکت ابا سفیان الى رسول اللا صلی اله علیه وسلم ۰ فحکم ليا 
الله عليه وسلم » لا حکم + ولهذا لم بحضر الزوج . ولم يكن غائبا عن البلد , 
وال على الشاب تعن متس الحم الحاغر ف الیل »۰ ف قتع » وهو 

وابضاً فانها لم تسأله الحکم . وانما سألته « هل بحوز لها أن تاخذ. 
ما یکفیها ويکفي بنیها ؟ » وهذا استفتاء محض . فالاستدلال به على الحكم 
هي ۰ 

و احتج بما رواه أبن ماجة والبيهقي من حديث حماد بن سلمة حدثني 
عبدالملك أبو جعفر عن ابي نضرة عن سعيد بن الاطول « أن أخاه مات وترك 
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ثلاتمائة درهم » وترك عيالا . قال : فأردت ان أنفقها على عياله » فقال لى 
دا رسول الله قد قضيت عنه الا دينارين ادعتهما امرأة» وليست لها بيلة. 
قال ۰ اعطها » فانها محقة » وفي لففل « فانها صادقة » وهدا اصرح في 
الدلالة مما قبله . 


وقال حماد عن الحريري عن ابي نضرة عن رجل من الصحابة بمثله » ۱ 
الك تشع ی ر ۰ 
وبعد » فلا الاتقا فان الم من حکم الحاکم پعلمه الما هو لاجل 0 
التهمة وهي معلومة الانتفاء من سید الحکام صلی ال عليه وسلم . 


واحتج بما في الصسیحین من حديث عقيل عن ابن شهاب عن عمرة عن ۹ 
عالقة « آن فاطمة رضي الله عنها ارسلت الى آيي كن تسساله م اا من 1 
رسول ال صلی الله علیه وسلم ۰ فقال ابو بکر : ان رسول ال صای اه ١‏ 
عليه وسلم قال : لانورث ‏ ما ترکناه صدقة » نما بأكل آل محمد في هذا ۱ 

ب ۱ 
الال » واني والله لا افير شیثاً من صدقة رسول الله صلى ال عليه وسلم . أ 
ولاعملن فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠.‏ وابى ابو بكر ان 0 
بدفع الى فاطمة منها شيئاً ‏ وذکر الحديث » . والاستدلال به سهو 'أنضاً . 0 
فان أبا بكر رضي الله عنه علم من دين الرسول أن هذه الدعوى باطلة لا سدوغ 
بالضرورة » بل بمنزلة ما بعلم بطلانه قطعا من الدعاوى وسيدة نساء العالمين ١‏ 
رضي الله عنها خفي عليها حكم هذه الدعوى » وعلمه الخلفاء الراشدون ومن 1 
1 
وسلم 5 فلم بسمع هده الدعوى . ولم بحكم يمو جنها » للحجة الظاهرة 
حکم الحاکم بعلمه الذي لم يقم به حجة على الخصم ؟ ۷ 

واحتج آبو محمد بن حزم لهذا القول بقول النبي صلی الله عليه وسلم 0 

« بيتنتك أو يمينه » قال : ومن البينة التي لا ابين منها علم الحاكم بالحق 


1 SA 


من المبطل . وهذا الى أن يكون حجة عليهم :قرب من ان يكون حجة لهم . 
فانه قال « بيكنتك » و « البينة » اسم لا ببین الحق » بحيث يظهر الحق 
من المبطل . ويبين ذلك للناس » وعلم الحاكم ليس ببينة ٠‏ 

واحتجوا ايضاً بقوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا کونو! قوامين 
بالقسط » وليس من القسط : أن يعلم الحاكم أن احد الخصمين مظلوم 
والآخر ظالم » ونترك كلا منهما على حاله ٠‏ 

قال الآخرون : ليس في هذا محذور » حيث لم يأت المظلوم بحجة 
بحکم له بها . فالحاكم معذور » إذ لا حجة معه يوصل بها صاحب الحق الى 
حقه . وقد قال سيد الحکام صلوات الله وسلامه عليه ۲ إنكم تختصمون 
إلي“ . ولعل بعضکم يكون الحن بحجته من بعض © فاحسب أنه صادق » 
فأقضي له » فمن قضيت له بشيء من حق ,خيه فلا بأخذه » فإثما اقطع 
لاه قطعة من الثار » . 


واحتحوا بقول النبي صلی الله عليه وسلم ( من دای منکم منكراً 
فليغيره بيده فان لم ستطع فیلسانه » فان لم ستطم فبقلبه » واذا رای 
الحاكم وحده عدوان رجل على رجل وغصبه ماله » أو سمع طلاقه لامرآته » 
وعتقه لعيده » ثم رای الرجل مستمرا على امساك الروجة أو بيع من صرح 
بعتقه فقد اقر على الملكر الذي أمر بتغييره . 

قال الآخرون : هو مأمور بتغيير ما بعلم الناس اله ملكر » بحيث لا 
بتطرق اليه تهمة في تغييره وأما اذا عمد الى رجل مع زوجته وامته لم يشهد 
أحد أنه طلقها ولا أعتقها البتة » ولا سمع بذلك احد قعط : ففرق بينهما 
وزعم أنه طلق واعتق فانه ينسب ظاهر؟ الى غير المعروف بالنکر . وتطرق 
الناس الى اتهامه والوقوع في عرضه وهل يسوغ للحاكم أن بأتي الى رجل 
مستور بين الناس » غير مشهور بفاحشة » وليسن عليه شاهد واحد بها » 
فيرجمه » ويقول : وايته يزني ؟ او شتله ويقول : سمعته سسب ؟ أو يفرق 
بين الزوجين ويقول : سمعته يطلق ؟ وهل هذ الا محض التهمة ؟ ولو فتح 
هذا الباب ‏ ولا سيما لقضاة الزمان ‏ لوجد كل قاض له مدق السبيل الى 
قتل عدوه . ورجمه وتفسيقه » والتفرق بینه وبين امراته : ولا سيما اذا 
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كانت العداوة خفية » ولا يمكن عدوه إثباتها » وحتى لو كان الحق ! هو حكم 
الحاكم بعلمه » لوحب منع قضاة الزمان من ذلك . وهذا اذا قيل في شر بح 
وكعب بن سوار » وأباس بن معاوبية » والحسن البصري » وعمران الطلحى 
وحفص بن غياث واضرابهم : كان فيه ما فيه . 

وقد ثبت عن أبي بكر » وعمر » وعبدالرحمن بن عوف » وابن عباس > 
ومعاوبة : المنع من ذلك . ولا يعرف لهم في الصحابة مخالف . 

فذكر البيهقي وغيره عن ابي بكر الصديق أنه قال « لو وجدت رجلا 
على حد من حدود الله تعالى لم آخذه حتى کون معي غيري » . 

وعن عمر : أنه قال لعبدالرحمن بن عوف « ارایت او رایت رجلا بقتل 
أو سرق أو بزني ؟ قال : آری شهادتك شهادة رحل من السلمین ۰ قال : 
اصبت » وعن علي نحوه . 
بمقاصد الشرع وحكمه . فان التهمة مؤثرة في باب الشهادات والافضية » 
وطلاق المريض وغير ذلك » فلا تقبل شهادة السيد لعبده ولا العبد لسیده » 
ولا شهادة الوالد لولده وبالعکس ؛ ولا شهادة العدو على عدوه.. ولا قبل 
حکم الحاکم للفسه » ولا بنفذ حکمه على عدوه . ولا يصح اقراد الر دض 
مرض الوت لوارثه ولا لاحنبي » عند مالك . اذا قامت شواهد التهمة . 
ولا تمنع الراة الیراث بطلاقه لها لاجل التهمة ؛ ولا بل قول الراة على 
ضرتها انها آرضمتها الی أضعاف ذلك مما برد ولا يقبل التهمة . 

ولذلك منعنا في مسالة الظفر أن بأخذ الظلوم من مال ظاله نظر ما خانه 
فيه لاحل التهمة . وان كان انما ستوف حقه ۰ 
ما ببيح دماء‌هم وآموالهم » وبتحقق ذلك » ولا بحكم فیهم بعنمه » مع بر اءته 
عند الله وملائکته وعباده الومنین من کل تهمة ؛ لثلا ول الناس : أن محمدا 
« رويدكما إنها صفية بنت حبي » لثلا بقع في نفوسهما تهمة له . 
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فصل : الطريق التاسع عشر 

وهذا من أظهر البينات . فاذا تواتر الشيء عنله » و تظافرت نه 
الاخبار » بحيث اشترك في العلم به هو وغيره : حكم بموجب ما تواتر عنده » 
كما اذا تواتر عنده فسق رجل ۰ أو صلاحه ودنه » أو عداوته لغيره أو 
فقر رجل وحاجته » أو موته أو سفره » ونحو ذلك : حكم بموجبه . ولم 
بحتج الى شاهدين عدلين ؛ بل بيئة التواتر أقوى من الشاهدين بکثیر . 
فانه بفيد العلم » والشاهدان غابتهما : أن بفيدا ظنا غالبا . 

وقد ذكر اصحابنا . كالقاضي » وابي الخطاب » وابن عشيل وغيرهم س 
ما يدل على ذلك » فانهم قالوا في الرد على ما زعم أن التواتر بحصل بأربعة : 
لو حصل العلم بخبر أربعة نفر لما احتاج القاضي ‏ اذا شهد عنده اربعة 
بالزنا ‏ آن يسال عن عدالتهم وتركيتهم ٠‏ 

قال شيخنا : وهذا شتفي أن القافي اذا حصل له العلم بشهادة 
الشهود لم بحتج الى تزكية . 

والتواتر يحصل بخبر الکفاو والفساق والصبيان . 

واذا كان شضی بشهادة وأحد مع اليمين 4 وبدونها بالتکسول 0 
وبشهادة الراة الواحدة ‏ حبث بحکم بذلك ‏ القضاء بالتواتر اولى 
واحرى وبيان الحق به أعظم من بيانه بنصاب الشهادة . 

فان قيل : فلو تواتر عنده زنا رجل » او امراة » فهل له أن سحدهما 
بذلك ؟ قيل : لابد من اقامة الحد بالزنا من معابنة ومشاهدة له + ولا یکفی 
فيه القرائن واستفاضته في الئاس » ولا يمكن في العادة التواتر بمعاسة 


ae sere merme rarer: 
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(۱) في المخطوط حصل خط في ترقيم الفصول حيث لم يذكر ناسخها 
فصل ۱ الطر ق التاسع عشر ) وادرج مکانه الفصل العشر ون ۰ 
كالما بت 


ذلك ومشاهدته » للاختفاء به وستره عن العيون . فيستحيل في العادة 
أن بتوافر الخبر عن معاینته ٠‏ نعم » لو قدر ذلك بأن اتی ذلك بين الناس, 
عيانا » وشهد عدد كثير بقع العلم الضروري بخبرهم ل حلدة بذلك قطعاً . 
ولا بلیق بالشر بعة غير ذلك » ولا تحمل سواه . 


فصل : الطریق العشرون 


الحکم بالاستفاضة . وهي درجة بين التواتر والاحاد . فالاستفاضة : 
هي الاشتهار الذيبيتحدث به الناس » وفاض بینهم 3 

وقد قسم الحنفية الاخبار الى ثلائة اقسام : آحساد . وتواتر . 
واستفاضة . وجعلوا المستفيض مرتبة بين المرتبتين » وخصوا به عمسوم. 
القرآن » وقالوا : هو بمنزلة التواتر ٠.‏ ومنهم من جعله قسما من اقسام 
التواتر وهذا النوع من الاخبار يجوز استناد الشهادة اليه ٠‏ و سحوز أن يعتمد 
الزوج علبه في قذف امراته ولعانها » اذا استفاض في الناس زناها . ويجوز 
اعتماد الحاكم عليه . 

قال شيخنا في الذمي : اذا زنا بالسلمة قتل . ولا برفع عله القتل. 
الاسلام .. ولا يشترط فيه داء الشهادة على الوجه العتبر في المسلم » بل 
يكفي استفاضة ذلك واشتهاره . هذا نص كلامه . 

وهذا هو الصواب . لان الاستفاضة من أظهر البینات . قلا تطرق 
الى الحاكم تهمة اذا استند اليها ‏ فحكمه بها حكم بحجة لا بمجرد علمه 
الذي بشاركه فيه غيره . ولذلك كان له أن بقبل شهادة الشاهد اذا استفاض 
في الناس صدقه ومدالته > من غير اعنبار لفظ شهادة على العدالة . ويرد 
شهادته وبحكم بفسقه باستفاضة فجوره وكذبه . وهذا مما لا بعلم فيه بین 
العلماء نزاع . وكذلك الجارح والعدل : بجرح الشاهد بالاستفاضة . 
ولا ريب آنا نشهد بعدالة عمر بن عبدالعزیز » وفسق الحجاج . 

والقصود : ان الاستفاضة طریق من طرق العلم التي تنفي التهمة عن 
الشاهد والحاکم . وهی آقوی من شهادة اثنين مقبولين . 
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فصل : الطریق الحادي والعشرون 


الاخبار 1حاداً . وهو أن بخبره عدل يثق بخبره ویسکن اليه تامر . 
فيغلب على ظنه صدقه فيه » او يقطع به لقرينة به فیجعل ذلك مستندا 
لحكمه . وهذا يصلح للترجيح والاستظهار بلا ريب .. ولكن هل يكفى وحده 
ف الحكم » هذا موضع تفصيل ۰ 

فيقال : إما أن يقترن بخبره ما بفید معه اليقين ام لا . فان اقترن 

بخبره ما بفيد معه اليقين جاز أن بحکم به » وينزل منزلة الشهادة » بل 
عو شهادة محضة في أصح الاقوال . وهو قول الجمهور . فانه لا بشترط 
في صحة الشهادة ذکر لفظ « آشهد » بل متى قال الشاهد : رات کیت 
وكيت ؛ أو سمعت »)او نحو ذلك : كانت شهادة منه . ولیس في کتاب الله » 
ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع واحد يدل على اشتراط 
لفظ « الشهادة » ولا عن رجل واحد من الصسحابة » ولا قياس » ولا 
استنباط شتضیه . بل الادلة التظافرة من الكتاب والسنة » واقوال 
الصحابة » ولفة العرب تنفي ذلك . 

وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة » وظاهر كلام أحمد ٠‏ وحكي ذلك عنه 
نصا . قال تعالی ( ۱۵۰۶۰۲ قل هلم شهداءكم الذين شهدون ان الله حرم 
هذا فان شهدوا فلا تشهد معهم ) ومعلوم قطعة : انه لیس المراد التلفظ 
بلفظة « اشهد » في هذا » بل مجرد الاخبار بتحريمه . وفال الله ( ۱۹۳۲۰۲ 
لکن الله بشهد بما انزل اليك ) ولا تتوقف صحة الشهادة على انه سول 
سبحانه « أشهد بكذا » و قال تعالی ( ۸۰۳ ولا يملك الذین بدعون من دونه 
الشفاعة الا من شهد بالحق ) اي اخبر به » وتكلم به عن علم » والراد به 
التوحيك . 

ولا تفتقر صحة الاسلام الى أن بقول الداخل فيه « آشهد ان لا إله 
۱ الله » بل لو قال « لا إله الا الله محمد رسول الله » كان مسلماً بالاتفاق . 
وقد قال صلی الله عليه وسلم « امرت ان أقاتل الناس حتى بشهدواان لا إله 
١لا‏ الله وان محمداً رسول الله » فاذا تكلموا بقول « لا إله الا الله » حملت لهم 
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العصمة » وان لم بأتوا بلفظ « أشهد » وقال تمالی ( ۲۰۰۲۲ » ۱ فأحسلبوا 
انر جس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به) وصح عن 
النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال : « عدلت شهادة الزور الاشراك بالله » 
وقال « الا انبئكم بأكبر الكبائر ؟ الشرك بالله » وقتل النفس التي حرم الله ) 
وقول الزور » وفي لفظ « ألا » وشهادة الزور » فسمى قول الزور شهادة » 
وان لم یکن معه لفظ « آشهد » ٠‏ وقال ابن عباس « شهد عندي رجال 
مرضيون - وأرضاهم عندي عمر - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
نهى عن الصلاة بعد العصر » حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع 
الشمس » ومعلوم أن عمر لم يقل لابن عباس « أشهد » عندك ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك : ولكن 'أخيره فسسماه ابن عباس شهادة «. 


وقد تناظر الامام احمد وعلي لن المديني ف المشرة -. رضوان الله 
عليهم ‏ فقال علي : اقول « هم في الجنة ولا أشهد بذلك » بناء على أن الخبر 
في ذلك خبر آحاد فلا بفید العلم . والشهادة انما تكون على العلم . فقال له 
الامام احمد « متى قلت : هم في الجنة » فقد شهدت » حكاه القاضي آبو بعلي 
وذکره شیخنا رحمه الله ۰ 


فكل من أخبر بشيء فقد شهد به » وان لم بتلفظ بلفظ « آشهد » . 
ومن العجب : انهم احتجوا على قبول الاقرار بقوله تعالى ( ۱۳٥:۲‏ يا آیتها 
الذين منوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسکم ) ٠‏ 


قالوا هذا يدل على قبول إقرار الرء على نفسه . ولم بقل احد : أنه 
لا يقبل الاقرار حتى القر « أشهد على نفسي » وقد سماه الله شهادة .. 


قال شیخنا : فأشتراط لفظ « الشهادة » لا أصل له في كتاب الله 
ولاسئة رسوله » ولا قول أحد من الصحابة ٠‏ ولا بتو قفا اطلاق لفل 
« الشهادة » لفة على ذلك . وبالله التوفيق . 


وعلی هذا : فليس الاخبار طریق آخر غير طریق الشهادة . 
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الحکم بالخط الحرد . وله ثلاث صور : 
الصورة الاولی : أن بری القاضي حجة فیها حکمه اسان + فیطلب 
منه ! مضاءه . فعن أحمد ثلاث روابات احداهن : أنه اذا تيقن انه خعله 
نفذه » وان لم بذكره . والشانية : انه لا بنفذه حتی ذكره ۰ والثالثة : انه 
:اذا كان في حرزه وحفظه نفذه » والا فلا . 
قال أبو البر کات : الرواية في شهاده الشاهد . البناء على خطه اذا لم 
ببذكره . والشهور من مذهب الشافعي : انه لا يعتمد على الخط » ۷ في الحكم 
ولا في الشهادة , وی مذهبه وجه آخر : انه بحون الاعتماد عليه اذا كان 
محفوظاً عنده » كالروابة الثالثة عن أحمد . 
وأما مذ هب أبي حنيفة » فقال : الخفاف » قال ابو حليفة : اذا وحد 
القاضي في ديوانه شيء لا بحفظه - کاقرار الرجل بحق من الحقوق - وهو 
لا ذكر ذلك » ولا بحفظه . فانه لا بحکم بذلك » ولا بنفذه حتى بذكره . 
وقال أبو دو سف ومحمد ۰ ما وجده القافي في ديوانه - من شهادة 
شهود شهدوا عنده لرجل على رجل بحق » أو اقرار رجل لرجل بحق » 
والقاضي لا بحفظ ذلك ولا بذکره - فانه ينفذ ذلك » وبقخي به » اذا كان 
تحت خاتمه محفوظاً . ليس كل ما في ديوان القاضي بحفظه . 
وآما مذهب مالك : فقال في الجواهر ٠‏ لا بعتمد على الخط اذا لم 
بذكر . لامكان التزوير عليه . 
حكم به » لم بجز له أن بحكم به » الا أن شهد عنده شاهدان . 
قال واذا نسی الثاضي حکماً حکم به » فشهد عنده شاهدان أنه قضی 
به : نفذ الحکم بشهادتهما » وان لم بذکره , 
دعن مالك روابة اخری : أنه لا يلتقت الى البينة بذلك » ولا بحكم بها . 
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بوجمهور أهل العلم على خلافها . بل اجماع أهل الحديث داطبة على اعتماد 
الراوي على الخط الحفوظ عنده » وجواز التحديث به » الا خلافا شاذا 
لا بعتد به . ولو لم بعتمد علی ذلك لضاع الاسلام اليوم » وسنة رسول الله 
عن اله عليه و تلم + 

فليس بأيدي الثاس ‏ بعد كتاب الله الا هذه النسخ الموجودة من 
الستن . وكذلك كتب الفقه : الاعتماد قيها على النسخ . وقد كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يبعث كتبه الى الملوك وغيرهم » وتقوم بها حجته . 
ولم یکن بشافه رسولا بكتابه بمضمونه » ولا جرى هذا في مدة حياته صلی 
الله عليه وسلم . بل يدفع الكتاب مختوما » ويأمره بدفعه الى الکتوب اليه . 
وهذا معلوم بالضرورة لاهل العلم بسيرته وأيامه . وفي الصحیح عنه صلى الله 
عليه وسلم انه قال « ما حق امريء مسلم له ثيء بوصي فيه » يبيت ليلتين 
الا ووصیته مکتوبة عنده » ولو لم يجز الاعتماد على الخط لم يكن لکتابة 
.وصية فائدة . 

قال اسحاق ابن ابراهيم : قلت لاحمد : الرجل يموت » وبوجد له 
وصية تحت رأسه من غير آن يكون اشهد عليها » أو اعلم بها احدآ » هل 
بجوز إنفاذ ما فيها ؟ قال : ان كان قد عرف خطه ؛ وكان مشهور الخط : 
فإنه بنغذ ما فيها . 

وقد نص في الشهادة : أنه اذا لم بذكرها ورای خطه : أنه لا بشهد 
حتى يذكرها ۰ ونص فيمن كتب وصيته و قال أشهدوا علي“ بما فیها : أنهم 
۷ نشهدون الا آن بسمموها منه » او قرا علیه فیقر بها . 

فأختلف اصحابنا . فسهم من خر؟ج في كل مسالة حکم الاخری . 
وجمل فیها وجهین بالنقل والتخريج ٠‏ 

ومتهم من متع التخريج وان التصین .وكرت نهد ٠»‏ 

وأختار شیخنا التفريق » قال : أنه أذا کتب وصيته » وقال : اشهدوا 
علي“ بما فیها » فانهم لا بشهدون » لجواز أن يزيد في الوصية وینقص ویفیر . 
واما اذا کتب وصیته ثم مات » وعرف انه خطه , فانه بشهد به لزوال 
هذا المحذور . 

مه ۱٩۱۱‏ كك 


والحديث التقدم كالنص في جواز الاعتماد على خط الرصي . وکتبه. 
صلی الله عليه وسلم الى عماله والی اللوك وغيرهم تدل علی ذلك ۰ ولان 
الکتابة تدل على القصود . فهي کاللفظ ولهذا بقع بها الطلاق ۰ 

قال القاضي : وثبوت الخط في الوصية بتوقف على معاينة البينة او 
الحاکم لفعل الكتابة . لانها عمل . والشهادة على العمل طریقها الرؤية . 

وقول الامام احمد « أن كان قد عرف خطه وکان مشهور الخط . بنفذ. 
ما فیها » برد ما قاله القاضي . فان احمد علق الحکم بالعر فة والشهرة » من 
غير اعتبار معاينة الفعل ۰ وهذا هو الصحیح . فان القصد حصول العلم 
پنسبة الخط الى کاتبه . فاذا عرف ذلك وتیقن كان العلم بنسبة اللفظ 
اليه .۰ فان الخط دال على اللفظ » واللفظ دال على القصد والارادة » وغابة. 
ما قدر : اششاه الخطوط » وذلك كما بفرض من اششاه الصور والاصوات. 
وقد جمل الله سبحانه في خط كل کانب ما بتمیز به من خط غيره کتمیسز 
صورته وصوته عن صورته وصسوته . والئاس يشهدون شهادة 
لا ستریبون فيها ‏ أن هذا خط فلان » وان حازت محاکاته ومشابهته 
فلابد من فرق . وهذا امر بختص بالخط العربي » ووقوع الاشستاه 
والحاكاة او كان مانعاً انع من الشهادة على الخط عند معاینته اذا قاب عنه » 
لجواز الحاكاة . 

وقد دلت الادلة التظافرة - التي تقرب من القطع - على قبول شهادة 
الاعمى فيما طريقه السمع اذا عرف الصوت » مع ان تشابه الاصوات - أن 
لم يكن اعظم من تشابه الخطوط - فليس دونه . 

وقد صرح اصحاب آحمد والشافعي بان الوارث اذا وحد في دفتر 
مورثه .. أن لي عند فلان کذا » جاز له ان بحلف على استحقاقه » واظنه. 
منصوصا عنهما وكذلك لو وجد في دفتره : آني اديت الى فلان ماعلي » جاز 
له أن بحلف على ذلك اذا وثق مورئه وامانته . 

ولم بزل الخلفاء والتضاة والامراء والعمال یعتمدون على کتب بعضهم. 
الى بعض » ولا بشهدون حاملها على ما فیها » ولا بقراونه عليه . هذا عمل 
الناس من زمن نبیهم الى الآن . 

س ۱۲" مت 


قال البخاری في صحيحه « باب الشهادة على الخط © وما يجوز من 
ذلك وما بضيق منه » وكتاب الحاكم الى عامله » والقاضي الى القاضي » و قال 
بعض الناس كتاب الحاكم جائز الا في الحدود . قال وان كان القتل خط 
فهو جائز لانه مال رة وانما صار مالا بمد ان ثبت القتل . فالخطاً والعمد 
واحد . وقد کتب عمر الى عامله في الحدود وکتب عمر بن عبدالعزیز في 
سن کسرت وقال ابراهیم : کتساب انقاضي الى القاضي جائز اذا عرف 
الکتاب والخاتم . وکان الشعبي بجیز الکتاب الختوم بما فيه من القاضي 
وبروی عن أبن عمر نحوه . وقال معاوية بن عبدالکريم الثقفي : شهدت 
عبداللك بن بعلي - قافي البصرة- واباس بن معاوية » والحسن البصري » 
وثمامة بن عبداله بن آنس » وبلال بن ابي بردة » وعبدالله بن بريدة : وعامر 
ابن عبيدة » وعباد بن منصور : بجیزون کتب القضاة بغير محضر الشهود . 
فان قال الذي جيء عليه الکتاب : انه زور . قیل له : اذهب فالتمس 
الخرج من ذلك . » 

واول من سال على کتاب القاضي البينة : ابن آبي لیلی » وسواد بن 
هبداله وقال لنا ابو نعیم : حدلنا عدالة پن محرز قال : سنك بکتاب من 
موسی بن انس قاضي البصرة - واقمت عنده البينة : أن لي عند فلان کذا 
وكذا ‏ وهو بالکوفة ‏ فجت به القاسم بن عبدالرحمن فأجازه . وکره 
الحسن البصري وأبو قلابة أن بشهد على وصية حتى يعلم ما فيها . لانه 
لا يدري » لعل فيها جورآ . وقد كتب النبي صلى الله عليه و سلم الى أهل 
خيبر « إما أن تووا صاحبکم » واما أن تأذنوا بحرب » ,هه کلامه . 


واجاز مالك الشهادة على الخطوط . فروى عنه ابن وهب في الرجل 
بقوم يذكر حقاً قد مات شهوده » ويأتي بشاهدين عدلين على خط كاتب 
الخط قال تجوز شهادتهما على كاتب الكتاب اذا كان عدلا » مع يمين الطالب » 
وهو قول ابن القاسم . 

وذكر أبن شعبان عن أبن وهب أنه قال : لا خذ بقول مالك في الشهادة 
على الخط 3 وال الطحاوي : خالف مالك جميع الفقهاء في ذلك .ه وعدو 
قوله شذوذا . 

۳ س 


قال محمد بن الحرث : الشهادة على الخط خط . فقد قال مالك بي 
وجل قال : سمعت فلانا بقول : رايت فلاناً قتل فلانا » أو قال سمعت : 
فلاناً طلق امراته أو قذقها ‏ ۰ انه لا شهد على شهادته الا أن شهده . 
قال : والخط أبعد من هذا واضعف . 
۱ قال : ولقد قلت لبعض القضاة اتجوز شهادة الوتی ؟ فقال ما هذا 
الذي تقول ؟ فقلت : انکم تجیزون شهادة الرجل بعد موته اذا وجدتم خطه 
في وثيقة . نسکت . وقال محمد بن عبدالحکم : لا يقضى في دهرنا بالشهادة 
على الخط » لان الناس قد احدئوا ضروباً من الفجور ۰ وقد قال مالك في 
الناس : تحدث لهم أقضية على نحو ما أحدثوا من الفحور ۰ وقد روی 
عبدالله بن نافع عن مالك قال : كان من امر الئاس القدیم : إجازة الخواتيم » 
حتی ان القاضي لیکتب للر جل الکتاب فما يزيد على ختمه » فیعمل به » حتی 
اتهم الناس . فصار لا بقبل الا بشاهدین ۱ . ه واختلف الفقهاء فیما اذا 
آشهد القاضي شاهدین على کتابه » ولم بقراه علیهما ولا عر فهما بما فيه . 


فال مالك :© بحوز ذلك وبلزم القافي المكتوب اليه قيو له . وقول 
لالشاهدان : أن هذا كتابه » دفعه الینا مختومآ . وهذا احدى الروايتين 
عن الامام احمد ۰ 


وقال ابو حنيفة والشافعي وابو ثور : اذا لم بقراه علیهم" القافى : لم 
یسمل القاضي المكتوب اليه بما فيه . وهو احدى الروايتين عن مالك . 
بو حجتهم : أنه لا بجوز أن شهد الا بما بعلم ٠‏ 

وأجاب الآخيرون بألهما لم شهدا بما تضمنه وانما شهدا بأنه كتاب 
القاضي وذلك معلوم لهما . والسنة الصربحة تدل على صحة ذلك . وتغير 
؟حوال الناس وفسادها بقتضي العمل بالقول الآخر . وقد شت عند الفاضي 
من آمور الناس ما لا بحسن أن يطلع عليه كل احد » مثل الوصایا التي بتتخو“ن 
الئاس فيها . ولهذا يتجوز عند مالك وأحمد ‏ في احدى الروآابتين . شهد 
على الو صية المختومة . وبحوز عند مالك : أن يشهدا على الكتاب المدرج > 
وشولا للحاكم : أن نشهد على اقراره بما في هذا الكتاب » دان لم يعلما بما 
#قرا . والجمهور لا جیزون الحكم بذلك . 


مت 1586 سه 


وقال المانعون من العمل بالخطوط : الخطوط قايلة للمشابهة 
والمحاكاة . وهل كانت قصة عثمان ومقتله الا بسبب الخط ؟ فائهم صنعوا 
مثل خاتمه » وكتبوا مثل کت ابه » حتی جرى ما جرى . ولذلك قال 
الشعبي : لا تشهد ابد؟ الا على شيء تذکره ۰ فانه من شاء اننفش خاتماً ) 
ومن شاء کتب كتاباً . 

قالوا : واما ما ذکرتم من الاثار : فنعم وها هنا امثالها » ولکن كان 
ذلك إذ الناس ناس . وأما الآن : فكلا ولا . واذا كان الامر قد تفير في زمن 
مالك وابن بي ليلى حد ىقال مالك : كان من امر الناس القدم اجازة 
انخواتم » حتی ان القاضي لیکتب للرجل الکتاب > فلم بزد على ختمه » حتی 
اتهم اللاس . قصار لا شبل إلا شاهدان . وقال محمد بن عبدالحكيم : 
لا يقضى في دهرنا هذا بالشهادة على الخط . لان الناس قد احدئوا ضروباً 


من الفجور » وقد كان الناس فيما مضی بحیزون الشلشلهادة على خاتم 
کتاب القاضي . 


فان قيل : فما تقولون في الدابة بوجد على فخذها (« صدقة » أو 
« وقف » او « حبس » هل للحاکم أن بحکم بذلك ؟ 


قيل : نعم » له أن بحکم » وصرح به أصحاب مالك . فان هذه امارة 
ظاهرة . ولعلها اقوی من شهادة الشاهد . وقد ثبت في الصحیحین من 
حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال « غدرت على رسول الله صلی الله 
عليه وسلم بعبدالله بن ابي طلحة ليحنكه » فوافيته في بده الميسم سم بل 
الصدقة » وللامام نحمد عثه « دخلت على النبي صلی الله عليه وسلم وهو 
یسم غئما في آذانها » وروی مالك في الموطأ عن زيد بن اسلم عن أبيه انه قال 
اعمر بن الخطاب رضي الله عنه « ان في الظهر ذاقة عمياء . فقال عمر : اد فعها 
الى اهل بيت بنتفعون بها قال : هي عمياء فقال عمر : بقطرونها بالابل قال : 
فقلت : كيف تأكل من الارض ؟ قال : فقال عمر : امن نعم الجزبة هي » ام 
من نعم الصدقة ؟ فثلت : من نعم الجزبة . فقال عمر : اردنم وال اکلها > 
فقلت : ان علیها وسم الجزية » ولو لا ان الوسم يميز الصدقة من غیرها » 


ع هذاه 


ويشهد با هو وسم عليه : لم يكن فيه فائدة بل لا فائدة للوسم الا ذلك . 
ومن لم بعتبر الوسم فلا فائدة فيه عنده . 

فان قيل : فما تقولون في الدار يوجد على بابها أو حائطها الحجر مكتوباً 
فيه « إنها وقف » أو « مسجد » هل بحكم بذلك ؟ 

قيل : نعم » بقضى به . ويصير وقفاً . صرح به بعض أصحابنا 4 
ومن ذكره الحارثي في شرحه . 

فإن قيل : اليس يجوز أن بنقل الحجر الى ذلك الوضم ؟ 

قيل : حواز ذلك كجواز كذب الشاهدين ؛ بل هذا آقرب . لان الحجر 
بشاهد جزءا من الحائط داخلا فيه » لیس عليه شيء من امارات النقل, 
بل شطع غالبا بانه بني مع الدار . ولا سيما اذا كان حجرآ عظيم وضع عليه 
الحائط بحيث بتعذر وضعه بعد البناء . فهذا من شهادة رجلين » او رجل. 
وامراتين . فان قيل : فما تقولون في كتب العام یو جد على ظبرها وهوامشها 
كتابة الو قف » هل للحاكم أن بحکم بكونها وقفآ بذلك ؟ 

قيل : هذا يختلف باختلاف قرائن الاحوال . فاذا رابنا كتبا مودعة 
في خزائن وعليها كتابة « الوقف » وهي كذلك مدة متطاولة . وقد اشتهرت. 
بذلك ! لم يسترب في كونها وقفا . وحكمها حكم المدرسة التي عهدت لذلك » 
وانقطعت كتب وقفها او فقدت » ولكن يعلم الناس على تطاول المدة کونها 
و قفا فيكفي في ذلك الاستفاضة . فان الوقف شت بالاستفاضة . وكذلك. 
مصرفه . واما اذا راینا کتاباً لا نعلم مقره ولا عرف من كتب عليه الوقفا . 
فهذا بوجب التو قف في آمره حتی بتبین حاله .. 
لم بلتفت الیها . وان توسطت : طلب الاستظهار » وسلك طريق الاحتياط 
وبالله التو فیق . 

وقد قال اصحاب مالك في الرجلین بتنازمان في حائط س فینظر الی. 
عقده » ومن له عليه خشب أو سقف ؛ وما اشبه ذلك مما بری بالعین : 
بقضى به لصاحبه . ولا كلف الطالب البينة ٠.‏ وكذلك القلوات التي نشق. 

س ۱۹ س 


ب سسس 


؟لدور والبيوت الى مستقرها اذا سدها الذي شقت داره » وآنکر آن يكون 
عليها مجرى لاحد . فاذا نظروا الى القناة التي شقت داره » وشهدوا بذلك 
عند القاضي » ولم یکن عنده في شهادة الشهود الذين وجههم لذلك مدفع ! 
الزموه مرور القناة على داره . ونهى عن سدها ومنع منه . قالوا : فاذا 
تظروا في القئاة تشق داره الى مستفرها - وهي في قناة قديمة » والبنیان 
فيها ظاهر » حتی تصب في مستقرها - فللحاکم ان بلزمه مرور القناة 
كما وحدت في داره . 

قال ابن القاسم - فیما رواه ابن عبدالحکم عنه - اذا اختلف الرجلان 4 
في جدار بين دارهما - کل بدعیه ب فان كان عقد بنائه الیهما فهو بینهما وان 
كان معقودآ الى احدهما ومنقطعاً عن الآخر : فهو الى من اليه العقد وان 1 
كان منقطعاً بینهما حميعا فهو بينهما . وان كان لاحدهما فيه كو'ى ولا شيء 
لاخ ارتي قان تاش سید یی الى من ات ات را ۰ 
كانت فيه کوی لکلیهما فهو بینهما »وان كانت لاحدهما عليه خشب » ولا عقد 
فيه لواحد منهما . فهو إن له عليه الحمل ۰ فان كان عليه حمل لهما جمیعاً 
فهو بینهما . 

والمقصود ؛ أن الكتابة على الحجارة والحيوان وكتب العلم أقوى من | 
هذه الامارات بكثير . فهي أولى أن يثبت بها حكم تلك الكتابة » ولا سيما ٌ 
عند عدم العارض . واما اذا عارض ذلك بينة لا تتهم » ولا تستند الى مجرد ۱ 
التبدیل بسبب اللك والاستزادة . فانها تقدم على هذه الامارات . 

وأما إن عارضها مجرد اليد : لم بلتفت الیها فإن هذه الامارات بمنزلة 
البينة والشاهد » والید ترفع بذلك . 


فصل 


ومما بلحق بهذا الباب : شهادة الرهن بقدر الدين » اذا اختلف الراهن 
والرتمن في قدره : فالقول قول المرتهن مع يمينه » ما لم بدع اكثر من قيمة 
الر هن 6 عند مالك واهل المدينة و خالفه الاکثر ون ۰ 


ومذهبه رجح » واختاره شيخنا رحمه الله ۰ 


۱۹۷ 


وحجته : ان الله سبحانه وتعالى جعل الرهن بدلا من الكتاب والشهود 
بحفظ به الحق . فلو لم بقبل قول المرتهن » وكان القول قول الراهن ؛ لم 
نکن في الرهن فائدة . وكان وحوده کمدمه إلا في مو ضع واحد . وهو تقديم 
المرتهن بدينه على الفرماء الذين ديونهم بغير رهن . وهو معلوم أن الرهن لم 
بشرع لجرد هذه الفائدة وانما ذكره الله سبحانه في القرآن العظيم قائما مقام 
الکتاب والشهود . فهو شاهد بقدر الحق . وليس في العرف أن يرهن الرجل, 
ما يساوي الف دشار على درهم ٠‏ 

ومن بقول « القول قول ااراهن » يقبل قوله : انه رهنه على لمن درهم 
او اقل » وهذا مما بشهد العرف ببطلانه . 

والذین جعلوا القول قول الراهن : آلزموا منازعیهم بانهما لو اختلفا 
في صل الدين لكان القول قول المالك . فكذلك في قدر الدین , 

وفرق الآخرون بين المسالتين بانه قد ثبت تعلق الحق به في مسالة 
التزاع والرهن شاهد الرتهن » فمهما بصدقه » بخلاف مسألة الالزام . 


۰ ¢ .و ۳ 0 
فصل : الطر یق الثالث والعشرون 

العلامات الظاهرة . وقد تقدمت في اول الکتاب . 
فقالوا : الركاز ما دفنته الجاهلية . وبعتبر ذلك برؤية علاماتهم عليه کاسماء 
ملو کهم و صورهم وحلیهم ۰ فأما ما عليه علامات المسلمين سب کأسمائهم أو 
قرآن ونحوه - فهو لقطة لانه ملك مسلم لم بعلم زواله عنه . و کذلك إن كان 
على بعضه علامة الاسلام » وعلی بعضه علامة الکفار ۰ لان الظاهر : انه صار 
لسلم دفنه > وما لا علامة عليه فهو لقطة تفليبا لحکم الاسلام . 

ومنها :أن اللقيط لو ادعاء اثنان 4 ووصف أحدهما علامة مستورة في, 
جسده : قدم في ذلك وحکم له . وهذا مذهب احمد وابي حنيفة . 
[حدهما فيه علامة خفية . والرجحون له بذلك فرقوا بینهما بأن ذلك نوع 
التقاط . فقدم بالصفة » کلقطة الال .. وقد دل علیها النص العسحیح. 


ل ۱۹۸ بت 


۳ 
1 


الصر بح . وقياس اللقيط على لقطة المال أولى من قياسه على دعوى غيره من 
الأعيان » على أن في دعوى العين اذا وصفها أحدهما بما بدل ظاهرا على 
صدقه نظرآ . 1 

وقياس الذهب في مسألة تداعي الزروجين ۰ ترجیح الواصف إذن . 
وقد جرى لنا نظير هذه المسألة سواء » وهو أن رحلين تداعيا صرة فيها 
دراهم فسال ولي الامر أحدهما على صفتها ؟ فو صفها بصفات خفية . فسال 
الآخر فوصفها بصفات أخرى . فلما اعتبرت طابقت صفات الاول لها . وظهر 
کذب الآخر فعلم ولي الامر والحاضرون صدقه في دعواه وكذب صاحه ۰ 
فدفعها الى الصادق . 

وهذا قد بقوي بحيث فید القطع ۰ وقد شمف وقد بتوسط . 

ومنها : وجوب دفم اللقطة الى واصفها . قال احمتد . في روابة 
حرب ‏ اذا جاء صاحها قعر ف الو كاء والعفاص فانها ترد البه » ولا تذهب 
الى قول الشافعي ! ولا ترد عليه إلا ببينة . 

وقال ابن مشیش : أن جاء رجل فأدعی اللقطة واعطاه علامتها : بدفع ۱ 
اليه ؟ قال : نعم . وقال : اذا حاء بعلامة عفاصها ووکائها وعددها فليس 3 
في قلبي منه شيء .۰ 

ونص أيضا على التکاربین یختلفان في دفن الدار » کل واحد منهما ۳ 
بدعيه » فمن آصاب الو صف كان له . وبذلك قال مالك واسحاق وابو عبید . 

وقال ابو حنيفة والشافعي : إن غلب على ظن اللتقط صدقه جاز 

والصحیح : الاول . لا روی مسلم في صحیحه من حدبث آبي بن كعب 
ب فذكر الحديث ب وفيه « فان جاء احد بخبرله بعددها ووعائها ووكائها 
فاعطها [باه » وفيحديث زيد بن خالد « فان جاء صاحبها فعرف عقاصها ۱ 
وعددها ووکائها فاعطها اباه » والامر للوجوب .والو صف بينة ظاهرة : فانها 
من البیان .. وهو الکشف والایضاح ۰ والراد بها : وضوح حجة الدعوی 
وانکشافها » وهو موحود في الوصف . ۱ 

2 


فصل : الطريق الرابع والعشرون 

الحكم بالقرعة . وقد تقدم الكلام عليها مستوفی » والحجة في إنباتها ؛ 
وانها "قوى من كثير من الطرق التي بحکم بها من ابطلها » كمعاقد القمط 
والخص » ووجوه الآجر ونحو ذلك . واقوى من الحكم بكون الزوجة فراشا 
بمجرد العقد » وان علم قطعا عدم اجتماعهما . واقوى من الحكم 
بالتكول المجرد . 

فصل : الطريق الخامس والعشرون 

الحكم بالقافة . وقد دل عليها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
وعمل خلفاؤه الراشدون والصحابة من بعدهم . منهم عمر بن الخطاب > 
وعلي بن أبي طالب وابو موسى الأشعري » وابن عباس »© وانس بن مالك رفي 
الله عنهم .. ولا مخالف لهم في الصحابة . وقال بها من التابعين : سعيد بن 
المسيب » وعطاء بن ابي رباح والزهري » وإباس بن معاوية » وقتادة » 
وكعب بن سوار . ومن تابعي التابعين : الليث بن سعد » ومالك بن انس > 
واصحابه . وممن بعدهم : الشافعي واصحابه » وإسحاق وابو ثور » 
واهل الظاهر كلهم . 

وبالجملة : فهذا قول جمهور الامة . 

و خالفهم في ذلك ابو حنيفة واصحابه رقالوا : العمل بها تعويل على 
محرد الشبه . وقد بقع بين الاجانب » وينتفي بين الاقارب . 

وقد دل على اعتبارها سنة رسول الله صلی الله علبه وسلم » قالت 
عائشة رضي الله عنها : « دخل علي“ رسول الله صلی الله عليه وسلم » وهو 
مسرور ؛ تبرق اساریر وجهه » فقال : أي عائشة ؛ ألم تري ان مجزز 
الدلجي دخل » فرای اسامة وزیدا » وعلیهما قطيفة » قد غطیا راسیهما » 
وبدت |قدامهما . فقال : ان هذه الاقدام بعضها من بعض » وفي لفظ « دخل 
قائف واللبي صلی الله عليه وسلم ساجد » واسامة وزید بن حارثة 
مضطحمان . فقال : ان هذه الاقدام بعضها من بعض . فسر بذلك النبي 
صلی الله عليه وسلم . واخبر به عائشة » متفق علیهما . وذلك يدل على آن 

er 


إلحاق القافة بيد النسب ؛ لسرور اللبي صلى الله عليه وسلم به . 
.وهو لا پسر يباطل . 

فان قيل : النسب كان ثابتا بالفراش . فسر النبي صلى الله عليه 
وسلم بموافقة قول القائف للفراش . لا انه آنبت النسب بقوله . 

قيل : نعم » النسب كان ثابتآ بالفراش + وكان الناس يقدحون في 
نسبه » لکنه أسود وأبوه أبيض . فلما شهد القائف بأن تلك الاقدام بعضنها 
من بعض سر النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الشهادة التي أزالت التهمة » 
حتى برقت أسارير وجهه من السرور ٠.‏ 

ومن لا دعتير القافة ول : هي من أحكام الجاهلية . ولم يكن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ليسر لها » بل كانت اكره شيء البه . ولو كانت 
باطلة لم بقل لعائشة « الم ترى أن مجززآ الدلجي قال كذا وكذا ؟ » فان هذا 
إقرار منه » ورضى بقوله . ولو كانت القافة باطلة : لم بقر عليها . ولم 
بعث في طلبهم قافة . فأتى بهم » . 

رواه آبو داود بأستاد صحيح . فدل على اعتبار القافة والاعتماد عليها 
ف ال لحملة . فاأستدل باثر الا قدام على الطلو بین .. وذلك دلیل حسن على 
اتحاد الاصل والفرع فان الله سبحانه وتعالى أجرى العادة بكون الولد 
لسسخة أبيه . 

وقد ذكر عبدالرزاق عن معمر عن الزهري قال : اخبرني عروة « أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعا القافة في رجلين اشترکا في الوقوع على 
امراة في طهر واحد 4 وأدعيا ولدها فألحقته القافة بأحدهما ۰ 

قال الزهري : اخذ عمر بن الخطاب ومن بعده ينظر القافة في مثل 
هذا . واسناده صحيح متصل . فقد لقى عروة عمر واعتمر معه . 
رجلان في طهر امراة . فولدت . فدعا عمر بالقافة » فقالوا : قد أخذ الشبه 
متهما جميعا فجعله عمر بيلهما » وهذا صحيح ایشا . 

آء ۳۳ 


عند عمر بن الخطاب . فجاءه رجلان بختصمان في غلام » كلاهما بدعي انه 


اينه . فقال عمر : ادعوا لي آخا بني الصطلق . فجاء » وأنا حالس . فقال ؛ 
انظر : ابن أيهما تراه ؟ فقال : قد اشتركا فيه جميعآ . فقال عمر : لقد ذهب 
بك يصرك المذاهب .۰ وقام فضربه بالدرة . ثم دعا ام الغلام ‏ والر‌جسلان, 
جالسان » والصطلتي جالس - فقال لها عمر: أبن آبهما هو ؟ قالت : كنت 
نهذ » فکان بطوّني » ثم بمسكني حتی بستمر بي حملي »© ثم برسلني حتی, 
ولدت منه اولادآ ثم ارسلني مرة » فاهر قت الدماء » حتی ظننت أنه لم ببق 
قالت : ما آدري من 'أبهما هو ؟ قال فعجب عمر للمصطلقي . و قال للغلام 2 
خذ بيد آبهما شنت . فأخذ بيد آحدهما واتبعه » . 

وروی قتادة عن سعيد بن المسيب ‏ في رجلین اشترکا في طهر امراة » 
فحملت غلامة يشبههما ‏ فر فع ذلك الى عمر بن الخطاب « فدعا القافة . 
فقال لهم : انظروا فنظروا.. فقالوا نراه يشبيهما . فألحفه بهما . وحمله 
برثهما ويرثانه » وجمله بينهما » قال قتادة ۰ فقلت لسعيد بن المسسيب 2 
ان عصبته ؟ قال : للباقي منهما . 

وروی قابوس بن أبي ظبیان عن ابيه عن علي « أن رجلين و قعا على 
امراة في طهر واحد . فجاءت بولك . فدعا له علي رضي الله عنه القافة 7 
وجعله بنهما حميعاً يرثهما وبرثانه » 5 


وروی عبدالرزاق عن معمر بن ابوب عن أبن سيرين قال « اختصم الى 
ابي موسى الاشعري في ولد أدعاه دهقان ورجل من العرب . فدعا القافة . 
فنظروا اليه » فقالوا للعربي : انت أحب الينا من هذا العلج » ولكن ليس 
بأبنك فخل عنه فانه ابنه » . وروی زياد بن ابي زياد قال ١‏ انتفى أبن عباس 
من ولد له . فدعا له ابن كلدة القائف فقال : اما انه ولده . وادعاه 
أن سام ۵10 1 
وصح عن قتادة عن النضر بن انس « أن السا وطيء جارية لله 5 
قولدت جاربة . فلما حضر قال : أدعو لها القافة . فان كانت منكم 
فألحقوها بكم » . : 
ل ).س 


ف“ 


۱ 
۱ 


وصح عن حمید « أن انساً شك فى ولد له » فدعا له القافة » ۰ 
و هذه قضابا في فطنة الشهرة ۰ فیکون إجماعاً ۰ 


قال حنبل : سمعت آبا عبداله قیل له : تحکم بالقافة ؟ قال : نعم . 

نم بزل الناس على ذلك ٠‏ 
فصل 

والقياس واصول الشريعة تشهد للقافة . لان القول بها حكم بستند 
الى درك امور خفية وظاهرة » توجب للنفس سکوناً فوحب اعتباره » کنقد ۳ 
الناقد » وتقویم القوم . ۱ 

وقد حکی ابو محمد ابن قتيبة : أن قاثفا كان بعر ف اثر الانثی من اثر 
الذكر + واما قولهم « انه بعتمد الشبه » فنعم ۰ وهو حق . قالت أم سلمة 
« با رسول الله » أو تحتلم الراة ؟؟ تربت يداك فبم يش بهها ولدها ؟ » 
متفق عليه . ولسلم من حدیث انس بن مالك من ام سلیم قالت « وهل يكون ۱ 
هذا يعني الاء -- فقال نبي الله صلی الله عليه وسلم ۰ فمن أبن يكسون ۱ 
الشبه ؟ إن ماء الرجل غلبظ ابیض » وماء الراة رقیق اصفر " فمن أيهما علا ۱ 
او سبق کون الشبه منه » وعن عائشة : أن امراة قالت لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم « هل تغتسل الراة اذا هي احتلمت » وابصرت الاء ؟ 
فقال : نعم . فقالت لها عائشة : تربت يداك . فقال لها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : دعیها »> وهل يكون الشبه الا من قبل ذاك ؟ » رواه مسلم . 0 
وله انضاً من حديث أبي اسماء الرحبي عن ثوبان قال « كنت قائماً عند 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار بهود . فقال : السلام 
عليك - الحديث بطوله ‏ الى ان قال : جثت اسالك عن الولد ؟ فقال : ماء 
الرجل ابیض . وماء الراة اصفر فإذا اجتمعا » فعلا مني الرجل مني الراة ۱ 
ذکر؟ باذن الله . واذا علا مني الراة مني الرجل انثی باذن الله » ۰ وسمعت 
شنیخنا رحمه الله يقول : في صحة هذا اللفظ نظر . قلت : لان العروف 
الحفوظ في ذلك : انما هو تأثير سبق الاء في الشبه . وهو الذي ذكره 
البخاري من حدیث انس :« أن عبدالله بن سلام بلغه مقدم النبي صلى الله 


عند ۱۷۳۰۳ مت ۱ ا 


عليه و سلم المدشة . فاتاه . فساله عن أشياء ۰ قال النيي صلى الله عليه 
و سلم : واما الولد فات! سق ماع الرحل ماع المرأة : نز ع الولد . وإذآا ب ق 
.ماع المرأة ماء الرحل : نزعت الولد » ۰ 

فهذا السوّال الذي سأل عنه عبداله بن سلام . والجواب الذي اجابه 
به النبي صلی الله عليه وسلم : هو بغر السؤال الذي سال عنه الحبر . 
بوالجواب واحد ٠.‏ ولا سيما إن كانت القصة واحدة ۰ والحبر هو عبدالله بن 
حير من اليهود » وان كانتا قصتين والسؤال واحد : فلايد أن يكون 
.الجواب كذلك . 

وهذا يدل على أنهم إنما سألوا عن الشبه . ولهذا وقع الجواب به . 
,و قامت الححة وزالت به الشبهة ۰ 

و آما الا کار والاناث ۳ فليس سبب طبيعي ۰ وائما سسبه : الفاعل 
المختار الذي يأمر اللك به » مع تقدير الشقاوة والسسعادة والرزق و الا 5 
.رلذلك جمع بين هذه الاربع في الحديث « فيقول الملك : با رب » ذكر ؟ 
با رب : انثى ؟ فيقضي ربك ما شاء » ويكتب الملك » وقد رد سبحانه ذلك 
:الى محض مشیئته في قوله تعالی (؟55:65 » ٥۰‏ بهپ لن یشساء }ا و هب 
لمن بشاء الذكور » أو يروجهم ذكرانا وإناثا . ويجعل من بشاء عفیماً ) 
لیهست :ودل عا يه الیل را الت > وق قال اسل الله 
عليه وسلم في حديث ام سلیم « ماء الرحل غلیظ أبيض و ماء المرأة رقيق 
اصفر . فمن أبهماعلا ‏ أو سبق یکون الشبه ۷ . 

فجمل للشبه سببین : علو الاء وسبقه . 

وبالجملة فعامة الاحادث إثما هي في تأثبر سيق الاء وعلوه في الشسه 
.و انما جاء تأثير ذلك ف الاذ کار و الابناث ف حد اث ثوبان وجسده . وهو 
“قفرد بأسئاده ۰ 


فيحتمل انه اشتبه على الراوي فيه الشبه بالاذكار والابيناث . وان 


س ۲۰6 نه 
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كان قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم : فهو الحق الذي لاشك فيه . 
ولا يناني سائر الاحاديث .. فان الشبه من السيق » والاذكار والايناث : من 
العلو . وبينهما فرق وتعليقه على المشيئة لاينافي تعليقه على السبب . كما 
إن الشقاوة والسعادة والرزق معلقات بالمشيئة » وحاصسلة بالسیب » 
والله اعلم . 

والقصود : ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الشبه في لحسوق 
النسب . وهذا معتمد القائف » لا معتمد له سواه . وقد قال اللبي صلی و 
الله عليه وسلم في قصة التلاعنین « اذا جاعت به اکحل العینين » سابع 
الأليتين » خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء . فجاءت به كذلك © فقال 
النبي صلی الله عليه وسلم : لو لا ما مضی من کتاب الله لكان لي ولها شأن » 
رواه البخاري . فاعتبر النبي صلی الله عليه وسلم الشبه وجمله لشبهه .. 


فان قیل : فهذا حجة علیکم » لاله س مع صریح الشبه لم يلحقه 
ياي الحم ٠‏ ۱ 

قيل : انما منع إعمال الشبه لقيام مانع اللعان : ولهذا قال النبي صلى 0 
الله عليه وسلم « لو لا الايمان لكان لي ولها شان » فاللمان سبب أقوى من 
الشبه » قاطع النسب . وحيث اعتبرنا الشبه في لحوق النسب فانما ذاك 
اذا لم شاومه سبب أقوى منه ٠‏ ولهذا لا عتبر مع الفراش » بل يحسكم 
بالولد للفراش » وان كان الشبه لغير صاحبه » كما حكم النبي صلی الله عليه 
وسلم في قصة عبد بن زمعة بالولد التنازع فيه لصاحب الفرأش ء ولم يعتبر 
الشبه الخالف له . فاعمل النبي صلی الله عليه وسلم الشبه في حجسب ۱ 
سودة » حیث انتفى الانع من إعماله في هذا الحکم بالنسبة الیها . ولم بعمله ۱ 
في النسب لوجود الفراش .. ۱ 

واصول الشرع وقواعده » والقياس الصحيح : يقتضي اعتبار الشبه | 
في لحوق النسب والشارع متشوف الى اتصال الانساب وعدم انقطاعها . 5 


ولهذا اكتفى في ثبوتها بادنی الاسباب : من شهادة الراة الواحدة على 
آلولادة ؛ والدعوى الحردة مع الامكان » وظاهر الفراش فلا يستبعد أن يكون 


سد هاو ت 


الشبه الخالي عن سبب مقاوم له کافیا في ثبوته .ولا نسبة بين قوة اللحاق 
بالشبه وبين ضعف اللحاق لجرد العقد » مع القطع بعدم الاجتماع »> في 
مسألة الشرقية والفربي » ومن طلق عقيب العقد من غير مهلة . ثم جاءت 
بولد .. فان قيل : فقد الفی النبي صلى الله عليه وسلم الشيه في لحسوق 
النسب » كمافي الصحيح : أن رجلا قال له « ان امرأني ولدت غلاما أسود . 
فقال : هل لك من إبل ؟ قال : نعم . قال : فما الوانها ؟ قال : حمر . قال : 
فهل فيها من أورق ؟ قال : نعم » ان فيها لورقاً . قال : فأنى لها ذلك ؟ 
قال : عسی أن کون نرعة مرق . قال : وهذا عسی آن بكرن نزعة عرق » . 

قيل : انما يعتبر الشبه ها هنا لوجود الفراش الذي هو آقوی منه 
كما في حديث ابن امة زممة . ولا بدل ذلك على أنه بعتبر مطلقا . بل في 
الحديث ما بدل على اعتبار الشبه . فانه صلی الله عليه وسلم احال على نوع 
آخر من الشبه . وهو نزع العرق ۰ ومذا الشبه اولی لقوته بالفراش . 
والله اعلم . 

قالت الحنفية : اذا لم ينازع مدعي الولد فيه غيره فهو له . وان نازعه 
غيره فان كان احدهما صاحب فراش : قدم على الآخر . فان انولد للفراش . 
وان استويا بي عدم الفراش » فان ذكر ؛ حدهما علامة بجسده ووصفه بصفة 
فهو له . وان لم يصفه واحد منهما » فان كانا رجلين » ار رجلا وامراة : 
الحق بهما . وان كانا امراتين » فقال ابو حنيفة : بلحق بهما حکماً » مع العلم 
بأنه لم بخرج الا من إحداهما . ولكن الحقه بهما في الحكم » كما لو كان 
المدعى به مالا فاجرى الانسان مجری الاموال والحقوق . 


و قال ابو وسف ومحمد ؛ لا بلحق بهما ؛ كما قال الجمهور » للقطلع 
بأنه ستحیل أن ولد منهما » بخلاف الرحلين . فانه يمكن تخليقفسه من 
مائهما ؛ كما بخلق من ماء الرحل والراة . 

فالوا ۰ وقد دل على اعتبار العلامات : قصة شاهد بوسف ؛ وقول 
النبي صلى الله عليه وسلم للملتقط « اعر ف عفاصها ووكاءها ووعاءها . فان 
حاء صاحها فعر فها فادها اليه » . 


کا و 
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قالوا : ولو اثرت القافة والشبه في نتاج الآدمي لانر ذلك في نتاج 
الحيوان فکنا نحکم بالشبه في ذلك » كما نحكم به بين الآدميين . ولا نعلم 
بذ لك قائلا . قالوا : والشبه آمر مشهود مدرك بحاسة البصر ۰ فاما أن 
بحصل لنا ذلك بالشاهدة أو لا بحصل . فان حصل لم نکن في القائف 
فائدة » ولا حاجة اليه . وإن لم بحصل لنا بالشاهدة لم تصدق القائف . 
افإنه يدعي أمرآ حسيا لا يدرك بالحس . 


قالوا : وقد دل الحس على وقوع التشابه بين الاجانب الذين لا نسب 
بالشاهدة لا بمکن جحده . فكيف بكون دلیلا على النسب » ويثبت به 
.وتساويا فيه. فيحب أن يتساويا في حکمه .. فاله بمكن کونه منهما . وقد 
استلحقه كل واحد منهما . والاستلحاق اقوى من الشبه . ولهذا قالوا : 
او استلحقه مستلحق ووجدنا شبها بينا يغيره : الحقناه بمن استلحقه . 
ولم نلتفت الى الشبه . 

قالوا : ولان القائف اما شاهد واما حاکم . فان كان شاهداً فمستند 
شهادته الرو دة .وهو وغيره فیها سواء . فحری تفرده في الشهادة مجری 
.هاهنا الى الرؤية والشبه ۰ وقد عرف أنه لا بصلح طريقا . 

تالوا : ولو كانت القافة طریفا شرعيا لا عدل عنها داود وسليمان 
صلوات الله وسلامه عليهما في قصة الولد الذي ادعته المراتان » بل حكم به 
داود للکبری وحكم به سليمان للصفری پالقرينة التي سستدل بها من 
.شفقتها عليه بأقرارها به للكبرى . ولم يختبر قافة ولا شبهاً . 

قالوا : وقد روى زيد ابن ارقم قال « اتي علي رفي الله عله س وهو 


oV بت‎ 


۱ 


بالیمن - بثلاقة و قعوا على امراة في طهر واحد .. فسال اثئين آتقران لهذا 
بالولد ٩‏ قالا : لا » حتی سالهم جمیعاً . فجمل كلما سأل اننین قالا : لا . 
فاقر ع بینهم . فالحق الولد بالذي صارت اليه القرعة ۰ وجعل عليه ثلثي 
الدية . قال : فذکرت ذلك للنبي صلی الله عليه وسلم » فضحك حتی 
بدت واجذه »(۱) وفي لفظ « فمن قرع فله الولد . وعلیه لصاحبه ثلشا 
الدية « . وفي لفظ » فذکرت ذلك للنبي صلی الله عليه وسنم فقال : لا اعلم 
إلا ما قال علي » آخرجه الامام احمد في السند وابو داود واللسائي وابن 
ماجه والحاکم في صحیحه .. 

قال ابو محمد ابن حزم : هذا خبر مستقیم السند » نقلته كلهم 
ثقات .ف . 

و هذاحدت مداره على الشسعبي ٠‏ وقد رواه عله جمساعة . 

فرواه بحيى بن سعيد القطان وخالد بن عبدالله الواسطي » وعبدالله 
أبن نمر » ومالك بن اسماعيل النهدي » وقيس بن الربيع . عن الاجلح 
بحيى بن عبدالله بن حجية الكندي ل عن الشعبي عن عداله بن الخليل 
الحضرمي الكوفي عن زيد ابن ارقم ۰ ومن هذا الوجه : آورده الحاكم . 
وكذلك رواه سفيان بن عيينة » وعلي بن مسهر عن الاجلح » وقالا : عبدالله 


ابن ابي الخليل : ورواه شعبة عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن أبي, 


الخليل » ابن أبي الخليل « أن ثلاثة تفر اشتركوا » ولم يذكر زیدا ولم 
بر قمه ورواه عبدالرزاق عن الثوري عن صالح بن صالح الممداني عن 
الشعبي عن عبد خير الحضرمي . ورواه ابن عيينة وجرير بن عبدالحميد 
وعبدالرحيم بن سليمان عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي بن ذديح 
وبقال : ذرى الحضرمي ‏ عن زيد ٠.‏ ورواه خالد بن عبدالله الواسطي 


۰ رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه‎ )١( 


— ۲۰۸ ست 


وبالحملة : فيكفي أن في هذا الحديث امير الوّمنین . وفي الحديث 


واذا كان شعبة في حديث لم يكن باطلا . وكان محفوظا . وقد عمل 
به أهل الظاهر . وهو وجه للشافعية عند تعارض البيئة ‏ وهو ظاهر بت 
بل صریح - في عدم اعتبار القافة . فإتها لو كانت معتبرة لم يعدل عنها 
الى القرعة . 

قالوا : وأصح ما معكم : حديث أسامة بن زيد . ولا حجة فيه . لآن 
النسب هناك ثابت بالفراش .. فوافقه قول القائف » فر النبي صلى الله 
عليه وسلم بموافقة قول القائف لشرعه الذي جاء به من أن الولد للفراش 
وهذا الاخفاء به فمن اين يصلح ذلك لاثبات کون القافة طريقا مستقلا بثبات 
النسب ؟ قال اصحاب الحديث : نحن إنما نحتاج الى القافة عند التنازع 
في الولد » نفيا وإثباتا » كما آذا أدماه رجلان أو امرآتان » او اعترف الرجلان 
بأنهما وطنا الراة بشسبهة » وان الولد من أحدهما » وكل منهما بلفيه عن 
نفسه » وحيتئدذ فاما أن رجح آحدهما بلا مرجح ولا سبیل اليه . وإما أن 
نلغي دعواهما فلا يلحق بواحد منهما وهو باطل ایضاً ۰ فانهما معتر فان 
سيب اللحوق ۰ ولیس هنا سبب فيرهما . وإما أن بلحق بهما مع ظهور 
الشبه البين بأحدهما » وهو أيضآ باطل شرعا وعرفا وقياسا كما تقدم . 
وإما ان يقدم احدهما بوصفه لعلامات في الولد » كما بقدم واصف اللقطة 
وهذا لا اعتبار به ههنا » بخلاف اللقطة . والفرق بينهما ظاهر . فإن اطلاع 
فير الاب على بدن الطفل وعلاماته غير مستبعد » بل هو واقع کثیراً . فان 
الطفل بارز ظاهر لوالدیه وغیرهما . وأما إطلاع غير مالك اللقطة على عددها 
وعفاصها ووعائها و و کائها : فأمر في غاية الندرة » فان العادة جارية بأخفائها 
وکتمانه: » فالحاق (حدی الصورتین بالاخری ممتنع .۰ 

وأما الالحاق بأبوين : فمقطوع سطلانه واستحالته » عقلا وحسا » 
فهو کالحاق إبن ستين سنة بابن عشرین .. 

وکیف بنكر القافة الى مدارها على الشبه الذي وضعه الله سبحانه 


س سه 


بين الوالدين والولد من يلحق الولد. بأيوين ؟ فاین إحد هذين الحكمين من 
الآخر ؟ في العقل والشرع والعرف والقیاس . : 

وما اثبت الله ورسوله قط حكماً من الاحکام يقطع ببطلان سببه حسآ 
أو عقلا » فحاشا آحکامه سبحانه من ذلك . فائه لا أحسن حکماً مه 
سبحانه وتعالى » ولا اعدل . ولا بحکم حکماً يقول المقل : ليتبه حكم 
بخلافه » بل آحکامه كلها مما بشهد العقل والفطرة بحسنها » ووقوعها على 
اتم الوجوه واحسنها » وانه لا يصلح في موضعها سواها ۰ 

وائت اذا عرضت على العقول کون الولد من إثلين لم تجد قبولها له 
كقبولها لکون الولد لن آشبهه الشبه البین ۰ فان هذا موافق لمادة الله 
وسنته في خلقه . وذلك مخالف لمادته وسنته . 

و قولهم « انهما استوط في سبب الالحاق - وهو الدعوى ‏ فیستویان 
في الحکم » وهو لحوق النسب » . 

فیقال : القاعدة آن صحة الدعوی يطلب بيانها من غير جهة الدعي مهما 
أمكن » وقد آمکن » ها هنا بیانها بالشبه الذي يطلع عليه القائف . فکان 
اعتبار صحتها بذلك أولى من اعتبار صحتها بمجرد الدعوى ٠‏ فاذا انتفى 
السيب الذي يبين صحتها من غير جهة المدعي ‏ كالفراش والقافة ‏ بغير 
.عمال الدعوى » فاذا استويا فيها استويا في حكمها ‏ فهذا محض الفقه 
ومقتضى قواعد الشرع . 

وأما أن تعمل الدعوى المجردة مع ظهور ما يخالفها من الشبه البين 
. الذي نصبه الله سبحانه وتعالى علامات لثبوت البسب شرعا وقدرا : فهذا 
مخالف للقياس ولاصول الشرع .. 


وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « البينة على الدعي '» 
و « البينة » اسم لا ببين صحة الدعوى والشبه : بين صحة الدعوى . فاذا 
كان من حانب أحد التلاعنین كان النسب له . وان كان من حهتهما ,كان 
النسب لهما ۰ ۱ 00 
وقولهم : « لو آثر الشبه والقافة في تاج (دمي اث في تساج 
الحيوأن » ۰ جوابه من وجوه + 
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. آحدها : منع اللازمة > آذ لم يذكروا عليها دللا سوى مجرد 
الدعوی © فأين التلازم شرعاً وعقلا بين الناس ؟ء 

الثاني : أن الشارع يتشوف الى ثبوت الانتساب مهما أمكن » ولا 
بحكم بانقطاع النسب الا حيث تعذر اثباته » ولهذا ثبت بالفراش وبالدعوة 
وبالاسباب التي بملثها لا پثبت نتاج الحيوان . 

الثالث : آن اثبات النسب فيه حق لله وحق للولد وحق للاب » 
ویترتب عليه من أحكام الو صل بين العباد وما به قوام مصالحهم ما بيترتب » 
فاثبته الشرع بانواع الطرق التي لا بثبت بمثلها نتاج الحیوان .. 

الرابع : ان سببه الوطء . وهو انما بقع غالبا في غاية التستر والتکتم 
عن العیون وعن اطلاع القریب والبعيد عليه » فلو کلف البيئة على سببه 
لضاعت أنساب بئي آدم » و فسدت احکام الصئلات التي بينهم ولهذا ثبت 
بایسر شيء من مراش ودعوی وشبه » حتی آثبته آبو حنيفة بمجرد العقد » 
مع القطع بعدم وصول آحدهما الى الاخر © واثبته للائنین مع القطع بعدم 
وصول احدهما الى الآخر وخروجه منهما احتیاطاً للنسب » ومعلوم أن 
الشبه اولی واقوى من ذلك بكثير » 

الخامس : أن القصود من نتاج الحیسوان : [نما هو المال الجرد » 
قدعواه دعوی مال محض ‏ بخلاف دعوی النسب . فاین دعوی المال من 
دعوی النسب ؟ وان آسباب شوت أحدهما من اسیاب ثبوت الاخر ؟ 

السادس : أن الال يباح بالبدل » ويعاوض عليه » ویقبل النقسل 
وتجوز الرغبة عنه ٠‏ والنسب بخلاف ذلك + 

السابع : أن الله سبحانه جمل بين اشخاص الآدميين من الفروق في 
صورهم واصواتهم وحلاهم ما بتمیز به بمضهم من بعض » ولا بقع معصه 
الاشتباه بينهم » بحیث بتساوی الشخصان من کل وجه الا ني غاية الندرة » 
مع أنه لابد من الفرق وهذا القدر لا بوجد مثله بين اشخاص الحیوان ۰ بل 
۲لتشابه فيه اکثر » والتمائل اغلب ٠‏ فلا یکاد الحس بمیز بين نتاج حیوان 
ونتاج غيره برد کل منهما الى امه وابیه » وان کان قد بقع ذلك » لگن و فوعه 
قلیل بالئسبة الى آثنخاص الادمي فالحاق #حدهها بالآخر ممتنع .. 

ا 
و 
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قولهم : « ان الاعتماد في القافة على الشبه وهو أمر مدرك بالحس . 
فان حصل بالمشاهدة : فلا حاجة الى القائف » وان لم يحصل لم بقبل قول, 
القائف » جوابه أن يقال : الامور المدركة بالحس نوعان : 

نوع يشترك فيه الخاص والعام » كالطول والقصر » والبياض والسواد. 
ونحو ذلك .. فهذا لا يقبل فيه تفرد المخبر والشاههد بما لا درکه. 
الناس معصهة . ۱ ۱ 


والثاني : ما لا يلزم فيه الاشتراك » كرؤية الهلال » ومعر فة الاوقات » 
واخذ كل من الليل والنهار في الزيادة والنقصسان ۰ ونحو ذلك مما بختص. 
بمعر فته أهل الخبرة من تعديل القسمة » وكير الحيوان وصفره » 
ارف اون .ذلك » فهذا وأمثاله مما يستبد به الحس ولا بجحب 
الاشتراك فيه فيقيل فيه قول الواحد والاثئين . 

ومن هذا : التشابه - بل والتمائل - بين الآدميين . فان التشابه بين. 
الولد والولد بظهر في صورة الطفل وشکله » وهيئة اعضائه » ظهور؟ خفیه 
یختص بمعر فته القائف دون غيره.. ولهذا كانت العرب تعر ف ذلك لبتي مدلج 
وتقر لهم به » مع انه لا يختص بهم » ولا یشترط کون القائف منهم . قال. 
اسماعیل بن سعید : سالت أحمد عن القائف : هل‌بقضی بقوله ؟ قال : بقضی 
بقوله اذا علم . وأهل الحجاز يعر فون ذلك . وشرط بعض الشافعية کونه 
مدلجیا . وهذا ضعيف جدا لا يلتفت اليه . 

قال عبدالرحمن بن حاطب « كنت جالسا عند عمر . فحاءه رحلان فى. 
غلام كلاهما يدعي انه ابنه . فقال عمر رضي الله عنه : ادعوا لي أخا بتي 
المصطلق .. فجاء فقال : ابن أبهما تراه ؟ فقال : قد اشتركا فبه » وذكر بقية 
الخبر . وبنو المصطلق يطن من خزاعة لا نسب لهم في بلي مدلج . 

وكذلك إياس بن معاوية كان في القيافة وهو من مزينة » وشريم بن 
الحارث القاضي كان قائفا . وهو من كندة .. وقد قال احمد : اهل الحجاز 
بعر فون ذلك ولم يخصه بيني مدلج.م 0 

والمقصود : ان اهل القيافة کاهل الخبرة واه الخرص والقاسمين. 


۴ سه 


۳ 


.وغيرهم : ممن اعتمادهم على الامور المشاهدة المرئية لهم » ولهم نيها علات 
يختصون بمعر فتها : من التمائل والاختلاف والقدر والساحة . وابلغ من 
ذلك : الناس يجتمعون لروٌية الهلال » فيراه من بينهم الواحد والائنان » 
فيحكم بقوله وا قولهما دون بقية الجمع . 

قولهم « انا ندرك التشابه بين الاجانب » والاختلاف بين المشتركين في 
اللسب » . قلنا : نعم . لكن الظاهر الاكثر خلاف ذلك » وهو الذي أجرى 
الله سبحانه وتعالى به العادة . وجواز التخلف عن الدليل والعلامة الظاهرة 
في النادر : لا بخرجه عن آن کون دلیلا عند عدم معارضة ما قاومه ٠‏ ألا تری 
ان الفراش دلیل على النسب والولادة » وانه آبنه ؟ ويجوز ‏ بل بقع كثيرآ ‏ 
تخلف دلالته » وتخلیق الولد من غير مأه صاحب الفراتی ۰ ولا ببطل ذلك 
آنون الفراش دلیلا . وكذلك امارات الخرص والقسمة والتقویم وغيرها : قد 
تتخلف عنها احکامها ومدلولاتها . ولا بمنع ذلك اعتبارها و کذلك شهادة 
«الشاهدين وفیرهما . وکذلك الاقراء والقرء الواحد في الدلالة على براءة 
الرحم » فانها دلیل ظاهر مع جواز تخلف دلالته ۰ ووقوع ذلك وامثال ذلك 
کثبر . قولهم « ان الاستلحاق موجب للحوق اللسب »> وقد اشترکا فيه » 


فیشتر کان فى موحبه » . 


قلنا : هذا صحیح اذا لم بتميز احدهما بامر خارج عن الدعوى . فأما 
اذا تمیز بأمر آخر ؛ کالفراش والشبه : كان اللحاق به » کما لو تمیز بالبينة > 
بل الشبه نفسه بيئة من أقوى البینات ‏ فانه اسم لا سین الحق وبظهره » 
وظهور الحق ههنا بالشبه : آقوی من ظهوره بشهادة من يجوز عليه الوهم 
والغلعط والکذب » وأقوى بکثیر من فراش شطع باجتماع الزوجین فيه . 


قلنا : هذا فيه قولان لمن بقول بالقافة » هما روايتان عن أحمد »> 
ووجهان لاصحاب الشافعي » مبنیان على ان القائف : هل هو حاکم أو 
NEE‏ یت او را ما 
«الخلاف جار » سواء قلنا : القائف حاکم او ش_اهد » كما ت تعتبر حاکمین 
ی جزاء العبد . 


ب ۲۱۳ سه 


وكذلك اذا قبلنا قوله وحده ؛ جاز ذلك . وان حعلناه شاهدا » كما 
نقبل قول القاسم والخارص والمقوم والطبيب ونحوهم وحده . 

وی عم متي الات على عون شاه او مكبر و فان جا اة 
مخبرآ أكتلفي بخبره وحده كالخبر عن الامور الدسية . وان جعلناه شاهد؟ 
لم تکتف بشهادته وحده . وهذا ایض ضعيف .. فان الشاهد مخبر » والخبر 
شاهد . فكل من يشهد بثيء فقد اخبر به والشريعة لم تفرق بين ذلك 
اصلا » وانما هذا على اصل من اشترط في قبول الشهادة لفظ « الشهادة » 
دون مجرد الاخبار ۰ 

وقد تقدم بیان ضمق ذلك » وانه لا دلیل عليه » بل الادلة الكثيرة 
شمن الكتان وا نة مدل ل | 


والقضايا التي رويت في القافة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة 
بعده ليس في قضية واحدة . منها آنهم قالوا : القائف تلفظ بلفظة « اشهد 
أنه آابنه » ولا بتلفظ بذلك القائف أصلا . وانما وقع الاعتماد على مجرد. 
خبره » وهو شهادة منه . وهذا بين لن تأمله . ونصوص احمد لا تشعر 
بهذا البناء الذي ذكره بوجه . وانما التأخرون بتصر فون في نصوص الائمة » 
ویبینونها على ما لم بخطر لاصحابها ببال » ولا جرى لهم في مقال » ويتناقله. 
بعضهم عن بعض ۰ ثم بلزمهم من طروه لوازم لا یقول بها الاثسة . فمنهم من, 
بطردها ويلتزم القول بها » ویضیف ذلك الى الائمة » وهم لا قولون به . 
فيروج بين الناس بجاه الائمة » ويفتى به وبحكم به والامام لم بقله قط » بل, 
قد يكون قد نص على خلافه . 

ونحن نذكر نصوص الامام احمد في هذه المسألة . 

قال جعفر بن محمد النسائي : سمعت ابا عبدالله سال عن الولد 
بدعيه الرجلان ؟ قال الت ل ل 
فهو له . 


و قال محمد بن داود المصيصي : سثل ابو عبدالله عن جارية بين رجلين, 
وقعا عليها ؟ قال : ان الحقوه باحدهما فهو له . قيل له : ان قال اعد 


IS 


القافة : هو لهذا » وقال الآخر : هو لهذا ۴ قال : لا يقبل قول واحد متى, 
يجتمع اثنان » يكونان كشاهدين . وقال الاثرم : قيل لابي عبدالله : أن قال 
اثقافة : هو لهذا » وقال الآخر هو لهذا ؟ قال : لا يقبل قول واحد حتى, 
بجتمع اثنان > فیکونا كشاهدين » واذا شهد أثنان من القافة انه لهذا : 
تن ا 

واحتج من رجح هذا القول بانه حکم بالشبه » فیعتبر فيه العدد > ۱ 
کالحکم بالثل في چزاء الصعید . 

قالوا : بل هو اولی لان درك الثلية في الصید اظهر يكثير من در کهسا 
ههنا فاذا تابع القائف غيره سكنت النفس واطمانت الى قوله . 

وقال احمد ‏ في رواية ابي طالب في الولد يكون بين الرجلين : يدعى, 
القائف . فاذا قال هو منهما : فهو منهما »> نظرآ الى ما يقول القائف . وان. 
جعله لواحد : فهو لواحد ٠‏ 

وقال في روابة اسماعيل بن سعيد : وسئل عن القائف » هل يقضى 
بقوله ؟ فقال بقضی بذلك اذا علم . 

ومن حجة هذا القول - وهو اختیار القافي وصاحب الستوعب 4 
والصحیح من مذهب الشافعي » وقول اهل الظاهر - : ان النبي صلی الله 
عليه وسلم سر" بقول مجزز الدلجي وحده . وصح عن عمر أله استقافه 
المصطلقي وحده : كما تقدم » واستقااف ابن عباس ابن كلدة وحده 0 
واستلحق بقوله . 0 

وقد نص احمد على انه يكتفي بالطبیب والبیطار الواحد اذا لم بوجد. ۳3 
سواه والقائف مثله ۰ فيخرج له رواية ثالثة كذلك . والله اعلم . 

بل هذا أولى من الطبيب والبيطار ‏ لانهما اكثر وجودا منه > فاذا 
اكتفى بالواحد منهماا مع عدم غيره ‏ فالقائف أولى ۰ 

واما قولكم « ان داود وسليمان لم يحكما بالقائف في قصة الولد 
الذي ادعته الرتان » ٠‏ , 

فيقال : قد اختلف القائلون : لقافة : هل يعتبر في تداعي المراتين كما 
بعتبر في تداعي الرجلين ؟ وني ذلك وجهان لاصحاب الشاقعي ' 


۲۱۵ س 


أحدهما لا يعتبر ههنا » وان اعتبر في تداعي الرجلين . 

قالوا : والفرق بينهما انا یمکننا التوصل الى معرفة الام » بخلاف 
الاب >.فزنا لا سبيل لنا الى ذلك » فاحتجنا الئ القافة » وعلى هذا : 
فلا اشكال . 

والوجه الآخر م وهو الصحيح ‏ : أن القافة تجري ههنا كما تجري 
بين الرجلين . 

قال احمد ‏ في رواية ابن الحكم في بهودبة ومسلمة ولدتا » فادعت 
اليهودية ولد المسلمة ‏ قيل له : یکون هذا في القافة ؟ قال ' ما احسته ای 

والاحاديث المتقدمة التي دلت على ان الولد يأخذ الشبه من الام تارة > 
ومن الاب تارة : تدل على صحة هذا القول , 

فان الحكم بالقافة انما هو حکم بالشبه + وقد تقدم في ولك حدیت 
عائشة وام سلمة » وانس بن مالك » وئوبان » وعبدالله بن سلام ۰ وکون الام 
بمكن معرفتها يقينا س بخلاف الاب - لا يدل على أن القافة لا تعتبر في حو 
"اراتين » نا إنما نستعملها عند عدم معر فة الام )ولا يلرم من عدم استممالا 
عند تيقن معرفة الام عدم استعمالها عند الجهل بها ؛ كما انا انما نستمملها 
في حق الرجلين عند عدم تيقن الفراش » لا عند تيقنه , 

دما کون داود وسليمان لم يعتبراها : فاما أن لا يكون ذلك شريمة 
لهما ؛ وهو الظاهر ؛ اذ لو كان ذلك شرع لدعوا القافة للولد . 

دك آن تکون القافة مشروعة في نلك الشريمة » ی 
فما هو احد القولين في شریمتنا . وحینئذ فلا کلام . 

وأما أن تکون مشروعة مطلقا » واكن اشکل على نبيي الله امر الشبه 
تت م مهن لا وان القائقة لا بر العالي کل شورة . بل قد ر 
عليه كثيرا .. 

وعلى كل تقادير : قلا حجة في القصة على إيطال حكم الثافة في شريمتنا 
م الله أعلم ٠‏ بل قصة داود وسليمان صربحة في ابعلال الحاق الو لد بأمين . 
ل لم يسحكم به نبي من النبيين الكريمين ‏ صلوات الله عليهنها وسلامه س بل 
أتفقا على الغاء هذا الحكم ء فالذي دلت عليه القصة لا يقوتون به » والذي 
يقولون به غير ما دلت عليه القصة . ree‏ 

بت ۲ بت 


۳ 


فصل 


وأماا حدريث زد بن آرقم سف قصة علي ف :الولد التي أدعاه الثلاثة 
.والاقراع بينهم ‏ : فهو حديث مضطرب جدا » كما تقدم ذكره . 
فقال : هذا حديث منکر . لا دري ما هذا ؟ لا آعرفه صحيحا . 

وقال له اسحاق بن منصور : حدیث زيد بن ارقم « ان ثلاثة و قعوا ۱ 
على امراة في طهر واحد ؟ » قال : حدیث عمر في القافة اعجب (لي" . ۱ 

وذکر البخاري في تاربخه : أن عبدالله بن الخلیل لا بتایع على هذا ۱ 
الحدیث وهذا بوافق قول احمد : انه حدرث منکر .. ۱ 

ویدل عليه ایضاً : ما رواه قابوس بن ابي ظبیان عن أبيه عن علي رضي ۱ 
الله عنه « أن رجلين وقعا على امراة في طهر واحد » فجاءت بولد » فدعا له 0 
علي القافة » وجعله ابنهم! جميعا »© يرثهما ويرثانه » هذا بدل على ان 
مذهب علي رضي الله عنه : الاخذ بالقافة دون القرعة . 

وابضا : فالمعهود من استعمال القرعة انما هو اذا لم يكن هناك مرجم 
سواها . ومعلوم : ان القافة مرجحة ؛ اما شهادة » واما حكماً » واما فتیاً . ١‏ 
فلا بصار الى القرعة مع وجودها . ۱ 

وایضا : فنفاة القافة لا باخذون بحدیث علي في القرعة » ولا بحدیثه ۱ 
وحديث عمر في القاافة » فلا یقولون بهذا و بيك 2 00 


فنفول ۰ : جديث علي : اما ان یکو ثابتة ا ۰ 5 
فلا اشکال . وان كان ثابتاً : فهو واقعة عين » تحتمل وحوهاً : 


آخدها : أن قد لا بكون وجد في ذلك الکان وذلك الوقت قائف > أو 

بکون: قد اأشكل على القائف ولم بتبين له » أو کون لعدم کون القيافة طرنقا 

شرعیاً . واذا احتملت القصة هذا وهذا وهذا : لم بجزم بوقوع احد 

الا حتمالات: الا بدلیل وقد تضمنت القصة أمرين منشكلين . : ۱ 
احدهما : ثوت النسب بالقرعة . ۱ 


5 3 ۳۷ e 


7۳ ۵ 


والثاني : الزام من خرجت. له القرمة بثلثي الدية للاخر . 

فمن صحح الحدیث ونفی الحکم والتعلیل - كبعض اهل الظاهر - 
قال به ولم بلتفت الى معنئ ولا علة ولا حكمة . وقال : لیس هنذا الا التسلیم. 
والانقیاد . واما من سلك طریق التعلیل والحكمة » فقد بقول : انه اذا تعذرت. 
القافة واشکل الامر علیها : كان المصير الى القرعة اولی من ضياع نسب. 


الولد . وتركه هملا لا نسب له » وهو ينظر الى ناكح آمه وواطئها . فالقرعة: 


ههنا اقرب الطرق الى اثبات اللسپ فالها طريق شرعي ٠‏ و قد سدت الطرق 
سواها »> واذا كانت صالحة لتعیین الاملالد الطلقة » وتعيين الر قیق من الحر » 


وتعیین الزوجة من الاجنبية » فکیف لا تصلح لتعيين صاحب النسسپ» 


من سیر ؟ ۰ 
ومعلوم أن طرق حفظ الانساب آوسع من طرق حفظ الاموال ۰ 


والشارع الى ذلك اعظم تشو قا فالقرعة شرعت لاخراج الستحق تارة ». 
ولتعيينه تارة 4 و ههنا احد المتداعين هو أبوه حقيقة » فعملت القرعة فد 


تعيينه » كما عملت في تعيين الزوجة عند اشتباهها پالاجنبیة . فالقرعة 


تخرج المستحق شرعا » كما نخرجه قدرا . 
وقد تقدم في تقرير صحتها واعتبارها ما فيه شقام . فلا استبعاد في 
الالحاق بها عند تعینها طريقا » بل خلاف ذلك » هو المستيعد .. 


الامر الثاني : الزام من خرجت له القرعة بثلثي الدية لصاحبه » ولهذ1 


أيضا وجه فان وطء کل واحد من الآخرين كان صالحاً لحصول الولد له .. 
وبحتمل أن يكون الولد له في نفس الامر . فلما خرجت القرعة لاحدهم : 
أبطلت ما كان من الواطئين من حصول الولد له فقد بذر كل منهم بذراً يرجو 
به آن یکون الزوع له . فقد اشعركوا ف البذر » فاذا فاز احدهم بالزرع : 
كان من العدل أن بضمن لصاحبيه ثلثي القيمة » والدبة قيمة الولد شرعاً 
فلزمه ضمان ثلثيها لصاحبيه » اذ الثلشان عوض ثلثي الولد الذي استبد به 
ونما اسع اضر اهنا ي سي مر وهلا امد ين كت من ]لاسام 
التي يشبتونها بآرائهم واقيستهم والمعنى فيه اظهر . 


۲۱۸ بت 


۳ 


وقد اعتبر الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك في ولد الغرور ۰ حیشه 
حکموا بحریته © والزموا الواطيء > فداءه بمثله لا فو”“ت رقه على سيد 
الامة » هذا مع أنه لم بوجد من سیدها هناك وطء یکون منه الولد * بل. 
الزوج وحده هو الواطيء » ولکن لا كان الولد تابعاً لامه في الرق ۰ كان بصدد. 
ان يكون رقیقا لسيدها . فلما فاته ذلك ب بانعقاد الولد حرا من أمته ‏ 
الزموا الواطيء بان یفرم له نظیره . ولم بلزموه بالدية . لانه اما فوت عليه 
رقيقا » ولم يفوت عليه حرا . وني قصة علي : كان الدي فوته الواطيء. 
القارع حرا » فألزمه حصة صاحبيه من الدبة » ولو كان واحدآ لزمه 
نصف الدبة ۰ 

فهذا احسن وجوه الحدیث . فان كان صحيحا عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . فالقول الصحيح هو القول بموجبه . ولا قول سواه . 
وبالله التوفيق . 


فصل 


هذا كله في الحكم بين الناس في الدعاوى 

واما الحکم بينهم فیما لا بتو قف على الدعوی : فهو السمی بالحسبة > 
والتولي له : والي الحسبة . 

وند جرت العادة بافراد هذا النوع پولاية خاصة ؛ كما أفردت ولاية 
الظالم بولاية خاصة . والتولي لها یسبی والي الظالم . وولاية الال قبضا 
وصرفا بولاية خاصة ؛ والتولي لك بسمی وزیرا ۰ وناظر البلد لاحصاء 
امال ووجوهه وضبطه » تسمی ولاشه : ولابة استیفاء . والمتولي. 
لاستخراجه وتحصیله ممن هو عليه » تسمی ولایته ولاية السر ٠‏ والتولي 
لفصل الخصومات » واثبات الحقوق » والسکم في الفروج والانکحة والطلاق 
والنفقات » وصحة العقود وبطلانها : الخصوص باسم الحاکم والقاشي > وان 
كان هذا الاسم بتناول كل حاکم بين اثنين و قاض بینهما . فیدخل اصحاب 
هذه الولابات جميعهم تخت قوله تعالى ( ۰۸۰۲ إن الله بأمركم أن توّدوا 
الأمانات الى اهلها . 'واذا حكمتم بين الناس أن تحکموا بالعدل ) وتحت قوله 


بت ۲۱۹ بت 


تمالی ( 68:0 فلا تخشبوا الناس واخشون » ولا تشتروا بآباتي ثمنأ قليلا 
.ومن لم بحکم يما انزل الله .فأولئك هم الكافرون ) وقوله ( 10:0 نأولثك هم 
الظالون ) وقوله ( 6۷:۵ فأولئك هم الفاسقون ) وتحت قوله ا( 4٩:0‏ وان 
احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع آهواء‌هم ) وقوله صلى الله عليه وسلم : 
( القضاة ثلاثة ) وقوله ( من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين ) وقوله صلى الله 
عليه وسلم ا[ المقسطون عند الله .على منابر من نور.عن يمين الرحمن ‏ وكلتا 
.ديه یمین ب الذين بعدلون في حكمهم وأهليهم وما و ګوا) .. 


والقصود : ان الحكم بين الناس في النوع الذي لا يتو قف على الدعوی : 
هو العروف پولانة الحسسبة .. 


و قاعدته واصله هو الامر بالمروف والنهي عن المنكر الذي بعث الله 
به رسله » وانزل به کتبه » ووصف به هذه الامة » و فضلها لاجله على سائر 
الامم التي اخرجت للناس ؛ وهذا واجب على کل مسلم قادر ۰ وهو فرض 
كفاية . ويصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره من ذوي الولابة 
,والسلطان ٠.‏ فعليهم من الوجوب ما ليس على غيرهم . فان مناط الوجوب : 
هو القدرة + فيحب على القادر مالا سحب على الماحز . قال تعالى : 
( ۱۹۰۳۱6 فأتقوا الله ما استطعتم ) . وقال النبي صلى الله عديه وسلم « اذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » وجميع الولايات الاسلامية مقصودها 
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر . لكن من المتولين من يكون بمدزلة الشاهد 
المؤتمن » والمطلوب منه : الصدق » مثل صاحب الديوان الذي وظيفته : ان 
یکتپ الستخرج والعروف » والنقيب والعريف الذي وظيعته : اخبار ولي 
'الآمر بالاحوال . ومنهم من بكون بمنزلة الآمر المطاع » والطلوب منه : العدل »> 
.مثل الام والجاکم والحتسب . ومدار الولابات کلها : علی الصدق نی 
الاخبار » والعدل في الانشاء . وهما قرینان في کتاب الله تعالی » وسنة 
.رسوله صلی الله عليه وسلم . .قال تعالی ( ۱۱۵۰۷ وتمت کلمة ربك صدقاً 
وعدلا ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ذكر الامراء الظلمة « من صدقهم 
بكذيهم » واعانهم على ظلمهم. » فليس مني .ولست مله ولا يرد على الحوض . 


سح ات 


ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم » فهو مني وانا منه وسيرد 
على الحوض » » وقال تعالى ( ۲۲۲۲۲۱:۲7 هل انبئکم على من تنلزل 
الشياطين ؟ تنزل على كل أفاك أثيم ) « فالافاك » الکاذب © و « الاثيم » 
الظالم الفاجر . وقال تعالى ( “٠١:۹٦‏ لنسفعا بالناصية .. ناصية كاذية 
خاطثة ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « عليكم بالصدق ۰ فان الصدق 
بهدي الى البر . وان البر يهدي الى الجنة . واباكم والکذب :۰ فان الكذب 
بهدي الى الفجور . وان الفجور بهدي الى الثار » ۰ 

ولهذا يجب على کل ولي آمر أن يستعين في ولایته باهل الص‌دقه 
والعدل » والامثل فالامثل » وان كان فيه کذب وفجور » فان الله يؤيد هذا 
الدين بالرجل الفاجر » وبأقوام لا خلاق لهم قال عمر رفي الله عنه « من قلد 
رجلا على عصابة » وهو بجد في تلك العصابة من هو أرضی لله منه » ققد 
خان الله ورسو له وحماعة او مئین ‏ ... 

والغالب : أنه لا بوجد الکامل في ذلك ۰ فیجب تحري خير الخیرین 
ودفع شر الشرین . وقد كان الصحابة رضي الله عنهم یفرحون بانتصار الروم 
واللصاری على المجوس عباد الثار ٠.‏ لان النصارى قرب الیهم من اولك . 
وکان بوسف الصديق عليه السلام اس لفرعون مصر > وهو و قومه 
مشرکون » وفعل من الخیر والعدل ما قدر عليه » ودعا الى الابمان 


بحسب الامكان ٠‏ 
فصل 


اذا عرف هذا فعموم الولايات وخصوصها » وما يستفيده المتسولي 
بالولابة : بتلقى من الالفاظ والاحوال والعرف ۰ وليس لذلك حد في الشرع : 
فقد بدخل في ولاية القضاء ‏ في بعض الازمنة والامكنة - ما يدخل في ولاية 
الحرب في زمان ومكان آخر » وبالعکس ... وكذلك الحسبة » وولاية المال .. 
وجميع هذه الولايات في الاصل ولايات دينية » ومناصب شرعية . فمن عدل 
في ولابة من هذه الولانات » وساسها بعلم وعدل » واطاع الله ورسوله بحسب 
الامكان ؛ فهو من الامراء الابرار العادلين . ومن حكم فیها بجهل وظلم » فهو 
من الظالين المعتدين ... و ( ان الابرار لفي نعيم . وان الفجار لقي جحيم ) .. 


عبت 1.۱ سم 


ااا ی ہر سس بط بت دی کک برد 


e 


فولاية الحرب في هذه الازمنة » في البلاد الشسامية والصرية وما 
جاورها : تختص بإقامة الحدود : من القتل » والقطع » والجلد . ويدخل 
فيها الحكم في دماوى التهم التي ليس فيها شهود ولا [قرار » كما تختص 
ولاية القضاء بما فيه كتاب وشهود واقرار » من الدعاوى التي تتضمن اثبات 
الحقوق والحكم بايصالها الى اربابها » والنظر في الايضاع والاموال التي ليس 
لها ولي معين » والنظر في حال نظار الو قو ف » وأوصياء اليتامى » وغير ذلك + 


وق بلاد اخرى ب كبلاد القوب - ليس لوالي الحرب مع القاضي حکم 
۱ في شيء انما هو منفذ لما بأمر يه متولي القضاء ... 


واما ولاية الحسبة : فخاصتها الامر بالعروف والنهي عن النکر فیما 
لیس من خصائص الولاة والقضاة » وأهل الدیوان ونحوهم . فعلی متولي 
الحسية أن يأمر العامة بالصلوات الخس في مواقیتها . ویماقب من لم بصل 
بالضرب والحبس . وآما القتل فالی غيره . ويتعاهد الائمة وااژذنین ۰ فمن 
فرط منهم فیما يجب عليه من حقوق الامة » وخرج عن الشروع الزمه به 
واستمان فیما بمجز عنه بوالي الحرب والقاضي ‏ 

واعتناء ولاة الامور بالزام الرعية باقامة الصلاة هم من کل شيء . فانها 
عماد الدین » وأساسه و قاعدته ,. وکان عمر بن الخطاب رضي الله عله یکتب 
الى عماله « ان اهم امرکم عندي الصلاة ۰ فمن حفظها وحافظ علیها حفظ 
دینه ومن ضيعها ركان لما سواها اشد اضاعة » ر 


ویامر س والي الحسبة س بالجمعة والجماعة واداء الامانة والصدق » 
" والنصح في الاقوال والاعمال + ویلهی عن الخيانة » وتطفيف ااکیال والیزان 
١‏ والفخش في الصناعات والبياعات » وشفقد احول المكابيل والموازين » واحوال 
الصناع الذین يصنعون الاطعمة واللابس والآلات فيمنعهم من صناعة المحرم 
على الاطلاق کالات الملاهي وثياب الحرير للرجال ۰ وبمنم من اتخاذ انواع 
المسكراث :ه. ویمنع صاحب كل صناعة من الفش في صناعنه .. ویمنع من 
لإفسساد نقود الئاس وتقييرها + ويمنع من جمل اللقود متجرا .. فان بدلك 
أيدخل على الناس من الفساد ما لا يعلمه الا الله .. بل الواجب : أن تکسون 
س 


اعم 


النقود روس اموال يتجر بها » ولا ينجر فيها . واذا حرم السلطان سكة 
أو قدا منع من الاختلاط بما آذن في العاملة به . 


ومعظم ولابته وقاعدتها : الانكار على هؤلاء الزغلية » وآریاب الغشش في 
-المطاعم والمشارب واللاس وغيرها . فان هؤلاء بفسدون مص‌الح الامة 
والضرر يهم عام لا يمكن الاحتراز منه ۰ قعليه ان لا يهمل آمرهم ؛ وان ينكل 
.بهم آمثالهم ولا برفع عنهم عقوبته ».فان البلية بهم عظيمة » والضرة بهم 
شاملة ولا سيما هؤلاء الكيماويين الذين يغشون النقود والجواهر والمطر 
والطیب وغيرها » يضاهئون بزغلهم وغشهم خلق الله .. والله تعالى لم يخلق 
شيئًا فيقدر العباد أن بخلقوا كخلقه . قال تعالى ل فيما حکی عنه رسول 
“الله صلوات الله وسلامه عليه - : « ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي » 
فليخلقوا ذرة .: فلیخلقوا شميرة » . 

. ولهذا كانت الصنوعات - كالطبائخ واللابس والمساكن ‏ غير مخلوقة 
إلا بتوسط الناس + قال تعالى 1۲46۱۶۳۹ وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في 
'الفلك امش حون . وخلقتا لهم من مشله ما يركون ) وقال تعالى : 
١‏ ۳۷ أتعبلتون ما تنحتون » والله خلقكم وما تعملون ) وكانت 
لو قات من المعادن والنبات والدواب قير مقدور لبني آدم أن يصنعوها ' 
لكن يشبهون بها على سبيل الفش . وهذا حقيقة الكيمياء . فانها ذهب 


5 3# 
همست ۰ 
۰ 


ویدخل في النکرات : ما نهی الله عنه ورسوله من العقود الحرمة » مثل 
' عقود الربا صردحا واحتیالا ؛ وعقود الیسر © کبیوع الفرر کحبل الحبلة » 
'.وتعرية الدابة الایون » وساثر آنواع التدلیس . وکذلك سائر الحیل الحرمة 
على اكل الربا ... وهي ثلائة اقسام .. 

احدها : ما لون من واحد » اما اذا بامه سلعة بنسيئة » ثم اشتراها 
منه باقل| من ثمنها نقد ۸6 نحيلة على الريا. , 
٠: ' ١‏ مومنها : ما تكون ثنائية 4 وهي أن تون من ائنین 6 متل أن يجمع الى 


۳1 


س ۷ ا س 


القرض : بیما أو إجارة » او مساقاة:أو مزارعة ونحو ذلك . و قد ثبت عن. 
النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال « لا بحل سلف وبيع . ولا شرطان في.بيع » 
ولا ويح ما لم يضمن ٠.‏ ولا بيع ما لیس عندل » قال الترمذي : حدیثه. 
صحیح .. وفي سنن آبي داود عن الثبي صلی الله عليه وسلم أنه قال « من باع. 
بيعتين في بيعة فله اوکسهما » أو الربا » . 

ومنها : ما تکون ثلائية » وهي أن يدخلا بینهما محللا للربا ٠.‏ فيشتري. 
السلعة من آکل الربا » ثم يبيعها لمعطي الربا الى أجل » ثم يعيدها الى 
صاحیها" شض دراهم ستمیدها الحلل . 1 

و هذه العاملات : منها ما هو حرام بالاتفاق » مثل التي دباع فیها البیم 
قبل القبض الشرعي » أو بغير الشرط الشرعي » او يقلب فيها الدین على. 
العسر . فان المعسر بجب إنظاره » ولا تجوز الزيادة عليه بمعاملة ولا غيرها . 
ومتی استحل الرابي قلب الدین » وقال للمدین اما ان تقفي » واما ان نز بد 
في الدین والدة : فهو کافر . بجب أن ستتاب » فان تاب والا قتل » واخذ 
ماله فيئآ لبیت الال . فعلی والي الحسبة [نکار ذلك جمیعه .والنهي عنه » 
وعقوبة فاعله .. ولا يتوقف ذلكت: على دعوى ومدعی عليه . فان ذلك من, 
الثکرات التي بجب على ولي الامر انکارها » والنهي عنها . 


فصل 


ومن التکرات : تلقي السلع قبل أن تجيء الى السوق . فان النبي 
صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك 4 لا فيه من تغرير البائع . فانه لا يعرف 
السعر » فيشتري منه الشتري بدون القيمة .. ولذلك أثبت له الشبي صلی. 
الله عليه وسلم الخیان اذا دخل الى السوق » ولا نزاع في ثبوت الخیار له 
مع الغين . 

وأما ثبوته بلا غبن : ففيه عن أحمد روابتان : 

احداهما : ثبت . وهو قول الشافعي » لظاهر الحديثة .. 


والشانية ٠‏ لا شت لعدم العبن 35 ولالك ثبت ١‏ لجس ار لیرد شر که. 
السترسل اذا قبن :. 
ون نز س 


وني الحديث « غبن المسترسل ربا » وقي تفسيره قولان . آحدهما : 
انه الذي لا يعرف تيمة السلعة . والثاني ‏ وهو المنصوص عن احمد ‏ انه 
الذي لا بماكس »؛ بل بسترسل ويقول : اعطني هذا . وليسر لاهل السوق 
أن يبيعوا المماكس بسعر » ويبيعوا المسترسل بغيره . وهذا مما يجب على 
والي الحسبة انكاره . وهذا بمنزلة تلقي السلع فان القادم جاهل بالسعر . 


ومن هذا : تلقي سوقة الحجيح الجلب من الطريق : وسبقهم الى 
المنازل بشترون الطعام والعلف » ثم يبيعونه كما يريدون : فيمنعهم والي 
الحسبة من التقدم لذلك . حتى يقدم آلر تب » لما فى ذلك من مصلحسة 
الركب » ومصلحة الجالب ومتى اشتروا شیناً من ذلك منعهم من بيعسسه 
بالغبن الفاحش ٠‏ 

ومن ذلك : نهى النبي صلى الله عليه وسلم « أن بیع حاضر لناد . 
دموا الناس برزق الله بعضهم من بعض » قيل لابن عباس : ما معنی قوله 
« لا بیع حاضر لباد ؟ » قال « لا نكون له سمساراً » . 


وهذا النهي لا فيه من ضرر الشتري ۰ فان المقيم اذا وكله القادم في 
بيع سلعة يحتاج الناس اليها » والقادم لا بعرف السعر : اضر ذلك بالشتری 
كما أن النهي عن تلقي الجلب لما فيه من الاضرار بالبائعين .۰ 

ومن ذلك : الاحتكار لا بحتاج الناس أليه . وقد روى مسلم في 
صحيحه عن معمر بن عبدالله العدوي : أن النبي صلی الله عليه وسلم قال : 
« لا بحتکر ال" خاطيء » فان المحتكر الذي بعمد الى شراء ما يحتاج اليه 
الئاس من الطعام فیحیسه عنهم ویرید اعلاءه علیهم : هو ظالم لعمتوم 
(للاس . ولهذا كان لولي الامر أن یکره آلحتکرین على بيع ما عندهم بقيمة 
المثل » عند ضرورة الئاس اليه » مثل من عنده طمام لا بحتاج اليه » والناس 
في مخمصة » أو سلاح لا بحتاج اليه » والناس بحتاجون البه للجهاد أو غير 
ذلك . فان من أضطر الى طعام غيره ۰ أخذه منه بغر اختیاره بقيمة الثل 
ولو آمتنع من بيعه » الا باكثر من سعره » فاخذه منه يما طلب : لم یچب 
عليه الا قيمة مثله . 


۲۲۵ س 


وكذلك من اضطر الى الاستدانة من الغير » فابی أن يعطيه إلا بربا » 
او معاملة ربوية » فاخذه منه بذلك : لم يستحق عليه الا مقدار راس ماله . 
وکذ لك اذا اضطر الى منافع ماله» كالجيوان والقدر والفأس ونجوها : : وجب 
عليه لیا نه ما یل أحد لفق .وهو الاصح . وباجرة الل فى 
الآخر .. ولو اضطر الى طعامه وشرابه > فحبسه عنه حتی مات حسوعاً 
وعطشاً : ضمنه بالدية عند. الامام احمد ۰ واحتج بفعل عمر بن الخطاب . 
و قیل له : تذهب اليه ؟ فقال : اي وال . 


| وآما التسعير : فمنه ما هو ظلم محرم . ومنه ما هو عدل جائز . 
او منعهم مما اباح الله لهم ۰ فهو حرام . واذا تضمن العدل بين الناس » متل 
اکراهیم على ما يجب عليهم من المعاوصة دمن الل » ومنعهم مما بحرم 
علیهم من اخذ الزيادة على عوض الثل .۰ فهو حائز > بل وأحپ . 

فأما القسم الاول e‏ : « فا السمر هلی عمد 
أن الله هو القابض الرازق ا اله 8 وا لارجو ان الفی الله 1 


بطاليني أحد بمظلمة ظلمتها اباه ف دم ولا مال » رواه اس داود والترمدی 
و ص حح , 


فاذا كان الئاس ببیعون سلعهم على الوجه العروف من غير ظلم منهم 
وقد أرتفع السعر اما لقلة الشيء » وما لكثرة الخلق ‏ قهذا الى الله ۰ 
فإلزام الناس أن يبيعوا بقيمة بمیلها : اكراه بغير حق . 

واما الاباني : فمشل ان لمتنع اريات السلع مسن بيعها ۰ هيع ضرورة 
الناس اليها الا بز بادة على القيمة. العرونة ۰ فهنا دجب غليهم ديعها بقيمة 
بالعدل الذي الزمهم الله له . 


س 


ومن اقبح الظلم اتخاذا(۱) الحانوت على الطريق أو في القربة » بأجرة 
معيئة على أن لا يبيع احد غيره . إفهذا ظلم حرام على الؤجر والستاجر . 
وهو نوع من أخذ أموال الناس قهرآ » واکلها بالباطل . وفاعله قد تحجر 
واسعاً . قيخاف عليه أن بحجز الله عنه زحمته كما حجر على الثاس 


فضله ورزقه . 

ومن ذلك ٠»‏ ۰ ان بلزم الناس أن لا یبیع الطعام أو غيرة من الاصناف 
الا ناس معرو فون , فلا تباع تلك السلعة الا لهم + فر تست لها عر تا 
بریدون . فلو باع فيرهم ذلك منم وعوقب . فهمسذا من البغي في الادض 
والفساد ) والظلم الذي بحس به قطر السماء - وهؤلاء يجب التسسهعير 
عليهم » وان لا يبيعوا الا بقيمة الثل . ولا يشتروا الا بقيمة الثل » بلا تردد 
في ذلك عند احد من العلماء . لانه اذا منع غیرهم أن يبيع ذلك النوع او 
شتربه » فلو سوغ لهم أن يبيعوا بما شاوًا أو بشتروا يما شاژا : كان ذلك 
خللماً للناس اليا اجالع سس اه تا 
e‏ 
وق بحن ال . ۰ حي od‏ ۰ 
فیجوز او بحب الاکراه عليه بحق » مثل بیع الال لقضاء الدين الواحب © 
والنفقة الواحبة 4 ومثل سس فص لباس » ومثل الفراسن 
والبداء الذي في ملك الغير + 

و 0 بأخذه شقيمة الثل : 5 0 نت لشفعة 0 
مخرج Ty‏ ملك الشر بت قهرآ ا 3 
قهرآ.. وكل من وجب عليه شيء من الطعام واللباس ارامت وال رکسوب 


. في نسلخة الفقي : ايجار الحانوت‎ )۱( ٠ 
ورا اند‎ 


يحج أو كفارة أو نفقة - فمتی وجده بثمن الثل وجب عليه وشراؤه » 


من اسيل + 
فصسل 


ومن ههنا : مشع غير واحد من العلماء ‏ كأبي حثيفة وأصحابه . 


قلت : كذلك بنيفي لوالي الحسسة : أن بمنع مفسلي الوتی والحمالین 
لهم من الاشتراك » لا في ذلك من اغلاء الاجرة عليهم ٠.‏ وكذلتك اشتراك كل 
طائفة بحتاج الناس الى منافعهم »> كالشهود والدلالين وغيرهم » على أن في 
شر که الشهود مبطلا آخر ۰ فان عمل کل واحد منهم متمیز عن عمل الآخر » 
لا يمكن الاشترالك فيه.. فان الكتابة متميزة » والتحمل متميز » والاداء 
متمیز . لا بقع في ذلك اشترالد ولا تماون . فباي وجه بستحق آحدهما 
اجرة عمل صاحبه ؟ 

وهذا بخلاف الاشترالد في ساثر الصنائع ٠.‏ قانه يمكن أحد الشر یکین 
ان يعمل بعض العمل والآخر بعضه ۰ ولهذا ذا اختلفت الصنائع : لم تصیح 
الشركة على احد الوجهين » لتعذر اشتراکهما في العمل . ومن صححها نظر 
الى انهما بشتر کان فيما نتم به صناعة كل واحد منهما من الحفظ والنظر 
اذا خرج لحاجة . فيقع الاشتراك فيما يتم به عمل كل واحد منهما ؛ وان لم 
بقع ف عين العمل . 

وأما شركة الدلالين : قفيها أمر آخر .. وهو أن الدلال وكيل صاحب 
السلعة في بیعه أ ٠‏ فاذا شارك غيره فى بيعها كان توکیلا له فیما وکل فيه , 
فان قلنا : ليس للوكيل أن يوكل : لم تصح الشركة . وان قلنا : له أن 
و کل : صحت . فعلى والي الحسبة أن يعرف هذه الامور » ویراعیها» 
ويراعي مصالح الناس وهیهات هیهات .. ذهب ما هنالك . 


والمقصود : انه اذا منع القسامون ونحوهم من الشركة » 01 فيه من 


۲۲۸ بت 


التواطوٌ على إغلاء الاجرة » فمنع البائعين الذين تواطوًا على أن لا يبيعوا الا 
بثمن مقدر أولى واحرى ٠‏ 

وكذلك بمنع والي الحسبة الشترين من الاشتراك في شيء لا يشتربه 
غیرمم ۰ !اف ذلك من ظلم الباگع . 

وایضا : فاذا كانت الطائفة التي تشتري نوعا من السلع او تبیعها : 
قد تواطئوا على ان بهضموا ما بشترونه . فیشترونه بدون ثمن الشل »© 
ویبیعون ما ببيعونه بأكثر من ثمن الثل » ویقتسمون ما بشت ركون فيه من 
الزيادة : كان إقرارهم على ذلك معاونة لهم على الظلم والعدوان . وقد قال 
تعالى '( ۲:۵ وتعاونوا على البر والتقوی » ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ) 
ولا ریب أن هذا اعظم ائسا وهدوانا من تلقي الستلع وبیع الحاضر للبادي + 


رم 
فصل 

ومن ذلك : أن بحتاج الناس الى صناعة طائفة كالفلاحة والنساجة 
والبناء وغير ذلك فلولي الامر ان يلزمهم بذلك باجرة مثلهم . فانه لا تتم 
مصلحة الئاس الا بذلك . 

ولهدا قالت طائفة من اصحاب احمد والشافمي : آن تعلم دة 
الصناءات فرض على الكفابة »> لحاحة الناس الیها . وكذلك تحهیز الوتی 
ودفنهم . وكذلك انواع الولايات العامة والخاصة التي لا تقوم مصلحة 
الامة الا بها بم 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم بتولی “مر ما يليه بنفسه ويولي فيما 
بعلد عنه » کما ولی علی مكة عتاب بن اسید م وعلی الطائف عشمان بن اين 
العاص الثقفي » وعلی قری عرينة . خالد بن سعيد بن العاص . وبعث علياً 
غاد ين جل انا نزي ااقنفری ادن التمق: »ولاف كان ومن على 
السرايا » ويبعث السعاة .. على الاموال الزكوية فیأخذونها مما هى عليه ) 
شرتو اال اويا فیرخم الهاي ا ولس همه الن 
سوطه » ولا بأتي بشيء من الاموال اذا وجد لها موضعآ يضعها فيه . 


مت ۲۷۹ سب 


فصل 


وكان النبي صلی الله عليه وسلم بستوفي الحساب على عماله » 
وبحاسبهم على المستخرج والمصروف » كما في الصحيحين عن آبي حميد 
الساعدي « أن السي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الازد » بقال له : 
أبن اللتبتية » على الصدقات فلما رجع حاسبه . فقال : هذا لكم . وهذا 
اهدي إلي” . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ما بال الرجل نستعمله على 
العمل مما ولانا الله فيقول : هذا لكم وهذا اهدي الي ؟ افلا قعد فى بيت 
أبيه وامه » فنظر : ابهدی اليه ام لا ؟ والذي نفسي بيده » لا نستعمل رجلا 
على العمل مما ولانا الله » فيغل مه شیثا الا حاء به يوم القيامة بحمله على 
رقبته . أن كان بعيرآ له رغاء . وان كان بقرة لها خوار وان كانت شاة تیعر , 
نم رفع يديه الى السماء » وقال : اللهم هل بلغت ؟ قالها مرتين أو ثلاثا » 
والمقصود : أن هذه الاعمال متى لم يقم بها الا شخص واحد صارت فرض, 
عين عليه . فاذا كان الناس محتاجين الى فلاحة قوم » او نساجتهم » و 
بنائهم . صارت هذه الاعمالل مستحقة عليهم » بجبرهم ولي الامر عليها 
بعوض الثل . ولا يمكثنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل ولا بمکن 
الناس من ظلمهم » بأن بعطوهم دون حقهم » كما اذا احتاج انجند المرصدون. 
للجهاد الى فلاحة ارضهم والزم من صناعته الفلاحة ان بقوم بها : الزم, 
الجند بان لا يظلموا الفلاح » كما بلزم الفلاح بان بفلح . 


ولو اعتمد الجند والامراء مع الفلاحين : ها شرعه الله ورسوله 4 
وجاءت به السنة وفعله الخلفاء الراشدون لاكلوا من فوقهم ومن تحت 
ارجلهم . ولفتح الله عليهم بركات من السماء والارض . وكان الذي بحصل, 
لهم من الل“ اضعاف ما بحصلونه بالظلم والعدوان . ولكن بأبى لهم جهليم 
وظلمهم الا آن يركبوا الظلم والاثم فيمنعوا البركة وسعة الرزق ۰ فیجمم لهم. 
عقوبة الآخرة » ونرع البركة في الدنيا . فان قيل : وما الذي شرعه الله 
ورسوله » وفعله الصحابة » حتى بفعله من وفقه الله ؟ قيل : الزارعة 
العادلة » التي بكون المقطع والفلاح فيها على سواء من العدل » لا بختص, 


سن س 


و - 


SS 

هي التي خردت البلاد وافسدت العباد 6 ومنعت الث ¢ وازالت 
ات » وعرضت اکثر الجند والامراء لاكل الحرام . واذا نيت الجسد 
على الحرام فالنار أولى به.. 

وهذه المزارعة العادلة : هي من عمل المسلمين على عهد النبي صلى الله 
ع وسلم © وعهد خله ائه الراشدین ؛ وهي عمل آل ابي بكر » وآل عمر 4 
وآل عثمان » وآل علي وفيرهم من بيوت الهاجرین . وهي قول أكابر 
الصحابة 4 كابن مسعود » وابي بي كعب » وزيد بن ثابت وغيرهم ٠‏ وهي 
مذهب فقهاء الحديث » كأحمد بن حنبل » واسحاق بن راهویه » ومحمد بن 
اسماعیل البخاري » وداود بن علي » ومحمد بن اسحاق بن خزيمة » وآبي 
بكر بن المنذر » ومحمد بن نصر الروزي . وهي مذهب عامة المة المسلمين > 
كالليث بن سعد » واين ابي ليلى » وابي يوسف » ومحمد بن الحسن 
وفيرهم ٠‏ 
ا ع مات د ول ول العامة کی اام جمد دن 0 
حيس ٠‏ وكان فد شارطهم ان بعمروها من امو" الهم » وكان البذر منهم » لا من 


النبي صلى الله عليه وسلم . 


ولهذا كان الصحیح من 1قوال العلماء : ان البذى يجوز أن یکون من ۱ 
المامل كما مضت به السنة » بل قد قالت طائفة من الصحابة : لا یکون 
البذر ألا من العامل » لفعل النيي صله الله عليه وسلم + ولالهم احرو البذر 
مسر الم والام الع : أنه يجوز أن یکون من رب الادض »© وأن 
يكون من العامل » وان يكون منهما . وقد ذكر البخاري في صحیحه > أن 
مه a‏ ۽ أن اه فين تالبك .من 
عنده : فله الشطر . وان جاوّا بالبذر : فلهم كذا » . 


ا ا ل : قانهم کائوا به شترطون 


بت ۲۳۱ بت 


ارب الارض زوع بقعة بعينها ٠.‏ ويشترطون ما على الماذيانات واقب‌سال 
الجداول » وشيئا من اثئين يختض به صاحب الارض . ويفتسمان الباقي . 

وهذا الشرط باطل بالنص والاجماع . فان العاملة مبناها على العدل 
من الجانبين .. وهذه المعاملات من جنس المشاركات » لا من باب المعاوضات . 
رالمشاركة العادلة : هي أن يكون لكل واحد من الشريكين جزء شائع . فاذا 
جمل لاحدهما شيء مقدر كان ظلمآ . 

فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم » كما قال الليث بن 
سعد : الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك : امر اذا نظر ذو 
البصيرة بالحلال والحرام فيه : علم أنه لا يجوز . واما ما فعله هو وفعله 
خلفاژه الراشدون والصحابة : فهو العدل الحض الذي لا ریب في جوازه . 


فصل 


وقد ظن طائفة من الناس : أن هذه الشارکات من باب الاجارة بعوض 
مجهول . فقالوا القياس يقتضي تحريمها ٠‏ 

ثم منهم من حرم المساقاة والزارعة » وارباح الضاربة استحساناً 
للحاجة .. لان الدراهم لا تؤجر » كما يقول ابو حنيفة ۰ 

ومئهم من اباح المساقاة : اما مطلقا » كقول مالك والشافعي في 
القديم » أو على النخل والعنب خاصة » كالجديد له لان الشجر لا يمكن 
أجارته » بخلاف الارض . واباح ما يحتاج اليه من المزارعة » نبعا للمساقاة . 

ثم منهم من قدر ذلك بالثلث » كقول مالك . 

ومنهم من اعتبر کون الارض اغلب » كقول الشافعي . 

واما حمهور السلف والفتهاه ‏ فقالوا : لیس ذلك من باب الاجارة في 
قيء بل هو من پاب الشاوکات» التي مشود کل منهما مدل مق ود 
صاحبه » بخلاف الاجارة ‏ فان هذا مقصوده العمل » وهدا مقصسوده 
الاجرة . ولهذا كان الصحیح أن هذه الشارکات اذا فسدت وجب فيها 
نصیب الثل . لا اجرة الثل .. فیجپ من الربح والنماء في فاسدها نظير 
ما يجب في صحيحها » لا اجرة مقدرة . فان لم نکن ربح ولا نماء . لم يجب 

اک 


شيع فان أحرة الثل قد تستفرق راس الال واضمافه وهذا ممتنع ٠‏ فان 
قاعدة الشرع ˆ انه يجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب في الصحيح 
منها . کماز بحب في النکاح الفاسد مهر المثل ۰ وهو نظي ما يجب في 
الصحیح .۰ وی البیع الفاسد اذا قات : نمی المثل ۰ وی الاجارة الفاسدة : 
احرة الثل ٠‏ وكذلك يجب في المضاربة الفاسدة : ربح الثل 5 وني الساقاه 
والزارعة الفاسدة : نصیب الثل فان الواجب في صحیحها لیس هو اجرة 
مسماة ٠.‏ فيحب في ناسدها #جرة الثل » بل هو جزء شالع من الربح ۱ 
فيحب في الفاسدة نظره ٠‏ قال شيخ الاسلام وغيره من الفقهاء : والمزارعة 
أحل من او اجرة واقرب الى العدل . فالهما شترکان في الفرم والغنم » 
بخلاف الواجرة . فان صاحب الارض تسلم له الاحرة . والستاحر قد 
بحصل له زرع » وقد لا بحصل ۰ 


والعلماء مختلفون في جواز هذا وهذ! ۰ والصحیح : جوازهما » سواء 
كانت الارض إقطاعا او غيره . 


قال شيح الاسلام ابن تيمية : وما علمت احدا من علماء الاسلام ‏ من 
الائمة الاربعة ولا غيرهم ‏ قال : اجارة الاقطاع لا تجوز ٠‏ وما زال المسلمون 
يؤجرون اقطاعانهم قرنا بعد قرن » من زمن الصحابة الى زمننا هذا 6 حتی 
حدث بعض اهل زماننا فأبتدع القول ببطلان اجاره الاقطاع . 


وشبهته : ان اللقطع لا يملك المنفعة ٠‏ فيصير کالستعیر . لا يجوز 


احدهما : ان المستمير لم تكن المنفعة حقا له . وانما تبرع المعير بها ٠‏ 
وأما اراضي السلمین فمنفعتها حق للمسلمين » وولي الامر قاسم بينهم 
حقوقهم . ليس متبرعا لهم کالعیر . والقطع مسستوفی النفمة بحم 
الاستحقاق » كما ستوفی الو قوف عليه منافع الوقف واولى واذا جاز 
للموقوف عليه أن بجر الوقف وان آمکن أن يموت فتنفسخ الاجارة بموته 
على الصحيح فلأن بجوز للمقطع ان او جر الاقطاع وان انفسخت الأجارة 
بموته أولى ٠‏ 


بت ۲۳۲ 


الثاني : ان العیر لو آذن في الاجارة جازت الاجارة » وولي الامر يأذن. 
المقطع في الاحارة 5 انه انما اقطعهم لينتفعوا بها : اما بان ارعة 4 وما 
دیشهم ودنیاهم وألزم الحند والامراء آن یکو نوا هم الفلاحين . وف ذلك من 
الفساد ما فيه . 
بالاجارة . فاذا لم تصح اجارة الاقطاع تعطلت منافع ذلك بالكلية ‏ وکون 
الاقطاع معرضا لرجوع الامام اليه : مثل کون الوهوب للولد معرضا 
ارجوع الوالد فيه . 

وكون الصداق قبل الدخول معرضا لرجوع نصفه ١و‏ كله الى الزوج > 
وذلك لا بمنع صحة الاجارة بالاتفاق 5 فليس مع الممطل نون ولا قیاس 4 

واذا أبطلوا الزارعة والاجارة لم ببق مع الجند الا ان يستأجروا من 
آمو الهم من بزرع الار ض و بقوم عليها 2 وهذا لا كاد بفعله ألا قليل من 
الناس . لانه قد بخسر ماله » ولا بحصل له شيء » بخلاف المشاركة » فانهما 
بشترکان في الغنم والغرم ٠‏ فهي آقرب الى المدل ۰ 


وهذه السالة ذکرت استطراد؟ . والا فالقص‌ود : ان الناس اذا 
بأجرة الثل . وهذا من التسعیر الواجب ٠‏ فهذا تسعير في الاعمال . 


واما التسعير في الاموال : فاذا احتاج الناس الى سلاح الجهاد وآلات . 
تعلى اربابه إن ببیعوه بعوض الثل » ولا يمكنوا من حبسه الا بها بريدونه من 
الثمن . والله تعالى قد اوجب الجهاد بالنفس والال » فکبف لا يجب على 
آرباب السلاح بذله بقيمته ؟ ومن اوجب على العاجز ببدنه أن بخرج من ماله 
ما بحج به الغير عنه ولم بوجب على المستطيع بماله ان بخرج ما بجاهد به 
الغير : فقوله ظاهر التناقض . وهذا أحد الروابتين عن الامام أحمد. 
وهو الصواب . 


سب )۲۳ سم 


اسيل 
وانما لم يقع التسعير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة » لانهم 
لم يكن عندهم من بطحن ويخبز بكراء » ولا من يبيع طحیناً وخبز » بل كانوا 
يشترون الحب وبطحئونه ويخبزونه في بيوتهم . وكان من قدم بالحسيه 
لا بتلقاه احد » بل پشتریه الناس من الجلابين » ولهذا جاء في الحديث : 
« الحالب مرزوق . والحتکر ملعون »/۱) ٠‏ 
وكذلك لم يكن في المدينة حائك . بل كان يقدم عليهم بانئیاب من الشام 
واليمن وغيرهما . فيشترولها ويليسوتها ار ری 


فصل 
وقد تنازع العلماء في التسعير في مسالتين ٠‏ 
احداهما : اذا كان للناس سعر غالب » فأراد بعضهم أن ببيع باغلی, 
من ذلك ٠.‏ فانه بمنم من ذلك عند مالك . وهل يمنع من النقصان ؟ على 
قولين لهم .. واحتج مالك رحمه الله بما رواه في موطئه عن يونس بن سيفه 
عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن ؟بى بلتعة » وهو 
یم زبیبا له بالسنوق ۰ فقال له عمر : اما أن تزيد في السعر » واما آن ترفع 
مود سد تا . قال مالك : لو أن رجلا اراد فساد السوق فحط عن سعر 
الناس : لرایت أن يقال له : اما لحقت بسعر الناس » وام ونعت ٠‏ واما آن 
بقول للناس كلهم - بعتي : لا تبيعوا الا بسعر كذا ‏ فليس ذلك بالصواب ٠‏ 
وذكر حديث عمر بن عبدالعزيز في أهل الابلة » حين حط سعرهم لنع البجر 
فكتب « خل بینهم وبين ذلك فانما السعر بيد الله » ۰ 
قال ابن رشد في کتاب البيان : اما الجلابون فلا خلاف انه لا بسعر 
۱ شذ منهم » فباع بأغلى مما یسیع 
(1) رواه ابن ماجة » من حدیث عمر ۰ رقم الحدث ۲۱۵۳ وقي اسناده 
علي بن زید بن جدشان » وهو ضمیف . ذکر ذلك محمد فؤاد عبدالباقي نفلا 


عن الز وائد ۰ 
اد ۲۳۵ 


به العامة : اما أن تبيع بما تبيع به العامة » .واماان ترفع من السوق » كما 
فعل عمر بن الخطاب بحاطب بن ابي بلتمة » اذ مر به وهو يبيع زبيباً في 
السوق فقال له : « اما أن تزيد في السعر » واما أن ترفع من سوقنا » لانه 
كان بیع بالدرهم الواحد آغلی مما كان بیع به هل السوق ۰ 


وأما أهل الحوانيت والاسواق ‏ الذين شترون من الحلابين وغيرهم 
حملة 4 و یعون ذلك على ایدیهم مقطماً » مثل اللحم والادم والفواكه بت 
فقيل : انهم كالجلابين » لا سعر لهم شيء من بياعاتهم 5 وانما شال من شد 
ملهم وخرج عن الجمهور : آما ان تبيع كما ببیم الناس » واما ان تر فع من 
السوق 5 وهو اقول مالك في هذه الرواية 5 

وممن روى عنه ذلك من السلف : عبدالله بن عمر 6 والقاسم بن محمد 
وسالم بن عبدالله ۳ 


تيل : انهم في هذا بخلاف الجالبين » لا بترکون على البيع بأختيارهم 
اذا أغلوا على الناس » ولم بقتنعوا من الريح بما يشبه.. 

وعلى صاحب السوق الوکل بمصلحته أن يعرف سا يشترون به ٠‏ 
فيجعل لهم من الربح ما يشبه » وينهاهم آن يزيدوا على ذلك . ويتفقفد 
السوق ابدا » فيمنعهم من الزيادة على الربح الذي جمل لهم . فمن خالف 
امره عاقبه واخرجه من السوق وهذا قول مالك في رواية اشهب . واليه 
ذهب ابن حبيب وقال به ابن المسيب > ویحیی أبن سعيد ٠‏ وربيعة » ولا 
بجوز عند احد من العلماء ان يقول لهم : لا تبیعوا الا بكذا وكذا » ربحتم أو 
خسرتم » من غير ان ينظر الى ما يشتترون به ولا ان بقول لهم فيما قد 
أشتروه : لا تبيعوه الا بكذا وكذا » مما هو مثل الثمن او اقل . 

واذا ضرب لهم الربح على قدر ما يشترون : لم يتركهم آن يغلوا في 
الشراء » وان لم يزيدوا في الربح على القدر الذي حند* لهم . فانهم قد 
بتساهلون في الشراء اذا علموا ان الربح لا يفوتهم . 

واما الشافعى : فانه عارض فى ذلك نما رواه عن الدراوردي عن داود 

ابن صالح التمار عن القاسم بن محمد عن عمر رفي الله عله « أنه مر بحاطب 


بت ۲۲۱ س 


ابن ابي بلتعة بسوق المصلى » وبين يديه غرارتان فیهما زبيب ٠‏ فلاأله 
عن سعرهما ؟ فقال له : ملدين لكل درهم قال لله خر "قب دف 
بعير جاءت من الطائف تحمل زبيباً » وهم يغترون بسعرك . قاما أن تر فع 
في السعر » واما أن تدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف شئت » فلما رجع 
عمر حاسب نفسه . ثم اتی حاطبا في داره . ققال ان الذي قلت لك ليس 
عزمة مني » ولا قضاء . انما هو شيء اردت به الخير لاهل البلد ٠‏ فحيثه 
شئت فبع » وكيف شنت قبع » . 

قال الشافعي : وهذا الحديث مستفيض .. وليس بخلاف لا رواه 
مالك رها 

ولكنه روى بعض الحديث » أو رواه عنه من رواه . وهذا اتی بأول 
الحديث وآخره ٠‏ وبه اقول . لان الناس مسلطون على آموالهم » ليس لاحد 
ان بأخذها او شیثا منها بغير طيب انفسهم الافي المواضع التي تازمهم الاخذ 
فيها . وهذا ليس منها . 

وعلى قول مالك : قال ابو الوليد العابجي : الذي يؤمر به من حلط 
عنه ان بلحق به : هو السعر الذي عليه جمهور الناس فاذا اتفرد منهم الواحد 
والعدد اليسير بحط السعر . آمرو باللحاق بسعر الناس » "و ترك البيع ٠.‏ 
فاذا زاد في السعر واحد » او عدد يسير : لم وس الجمهور باللحاق يسعره ٠‏ 
لان المراعى حال الجمهور . وبه تقوم الببعات . 

وهل يقام من زاد في السوق - اي في قدر البیع بالدراهم ‏ كما ام 
من نقص منه ؟. 

قال ابن القصار المالغي : اختلف اصحابنا في قول مالك « ولكن من 
حط سعرا » فقال البغداديون ۰ آراد من باع خمسة بدرهم »؛ والناس 
يبيعوله ثمانية . وقال قوم من البصريين : اراد من باع ثمانية » والناس 
سيعون خمسة ۰ فيفسد على أهل السوق بيعهم . وربما أدى الى الشغب 
والخصومة . 


بت ۲۳۷ مت 


والئاس ببیعون خمسة ‏ افسد على اهل السوق بيعهم . وريما ادى الى 
الف ها فده > 

فمنم الجمیع مصلحب . 

تال آبو الولید : ولا خلاف أن ذلك حكم :هل السوق ۰ 

واما الجالب : ففي کتاب محمد : لا یمنع الجالب أن يبيع في السوق 
دون بیع الناس .۰ وقال ابن حبيب : ما عدا القمح والشعیر بسعر الناس > 
والا رفعوا . وأما جالب القمح والشعير : فیبیع كيف شاء الا آن لهم في 
أتفسهم حکم ول جوت 2ن مص مشر رار س ص یه 
قيل لن بقي : اما أن تبيعوا كبيعهم » واما ان ترفعوا . 

قال ابن حبيب : وهذا في المكيل والوزون » مأكولا كان أو غيره » دون 
ما يكال ولا بوزن » لانه لا يمكن تسعیره : لعدم التمائل فيه . 

قال ابو الوليد : هذا اذا كان المكيل والموزون متساويين . اما اذا 
اختلفا » لم يؤمر صاحب الجيد أن يبيعه بسعر الدون ۰ 


فصل 


واما المسألة الثانية ‏ التي قنازعوا فيها من التسعير ‏ : فهي أن بحد 
لاهل السوق حدا لا بتجاوزونه » مع قيامهم بالواجپ . 

فهذا منع منه الجمهور » حتی مالك نفسه في المشهود عنه » ونقل النع 
أيضا عن ابن عمر » وسالم » والقاسم بن محمد » وروی أشهب عن مالك 
في صاحب السوق يسعر على الجزارين : لحم الضأن بکذا » ولحم الابل 
بكذا » والا اخرجوا من السوق - قال : اذا سعر عليهم قدر ما بری مسن 
شرائهم » فلا باس به ولكن لا بأمرهم أن یقوموا من السوق ٠‏ 

واحتج اصحاب هذا القول بأن في هذا مصلحة للناس بالمنع من إغلاء 
السعر عليهم . ولا يحبر الئاس على البيع » وانما پمنعون من البيع بغير 
السعر الذي بحده ولي الامر » على حسب ما يرى من الصلحة فيه للبائع 
ز الشتري م ۱ 

واما الحمهور : فأحتحوا دما رواه "بو داود وغره من حدیث العلاء بن 

نت ۲۷۸ مت 


عبدالرحمن عن ابیه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال « جاء رجل الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فقال : يا رسول الله سعر لنا ۰ فقال : بل آدعوا 
الله . ثم جاءه رجل » فقال با رسول الله » سعر لنا » فقال : بل الله يرفع 
و نخفض ۰ واني لارجو أن القی الله ولیست لاحد عندي مظلمة » ۰ 


۲ 
واما صفة ذلك عند من جوزه » فقال ابن حبيب : ينبغي للامام أن 
يجمع وجوه اهل سوق ذلك الثيء » ويحضر غيرهم » اسستظهارا على 
صدقهم » فيسألهم : كيف يشترون ؟ وكيف يبيعون ؟ فينازلهم الى ما فيه 
لهم وللعامة سداد » حتى يرضوا به ولا يجبرهم على التسعير . ولكن 

عن رضی ,۰ 
قال ابو الولید : ووجه هذا : أن به بتوصل الى معر فة مصالح 
البائعين والشترین . ویجمل للباعة في لك من الربح ما يقوم بهم ٠‏ ولا يكون 
نيه (جحاف بالناس . واذا سعر عليهم من غير رضى » بما لا ربح لهم فيه : 
ادی ذلك الى فساد الاسعار » واخفاء الاقوات » واتلاف أموال الناس . 
قال شيخنا: : فهذا الذي تنازعوا فيه . وأما اذا امتنع الناس من بيع 
ما يجب عليهم بيعه : فهنا پژمرون بالواجب » ويعاقبون على تركه . وكذلك 
كل من وجب عليه أن يبيع بشمن الثل فامتنم ۰ 
ومن احتج على منع التسعبر مطلقآ بقول النبي صلى الله عليه وسلم : 
۰ أن الله هو السعر القابض الباسط .. واني لاد جو أن القی الله ولیس أحد 
منکم بطلبتي بمظلمة في دم ولا مال » قبل له : هله قضية مغينة ولیست 
لفظا ماما ۰ ولیس فيها أن احدا آمتنع من بيع ما الاس بحتاجون اليه . 
ومعلوم آن الفيء اذا فل وهب الناس في الزايدة فیه . فاا بذله صاحبه 
- كما جرت به العادة » ولکن الئاس تزایدوا فيه فهذا لا يسعر عليهم . 

وقد ثبت في الصحيحين ‏ أن اللبي صلى الله عليه وسلم منع من الزيادة 
على لمن الل في عتق الحصة من العبد المشترك » فقال : من اعتق شرك له 


بت ۲۳۹ سب 


في عيد ‏ وكان له من الال ما يبلغ ثمن العبد ‏ حرم عليه قيمة عدل لا وكس 
ولا شطط فاعطی شرکاءه حصصهم . وعتق عليه العبد » فلم يكن المالك أن 
يساوم المعتق بالذي يريد . فانه لا وجب عليه ان يملك شريكه العتق نصيبه 
الذي ام بعتثه لتكميل آلحر نة في السد : قدر عوضه بان دقوم جميع العبد 
قيمة العدل » ويعطيه قسطه من القيمة . فان حق الشريك في نصف القيمة > 
لا في قيمة النصف عند الجمهور .. ٠‏ 

وصار هذا الحديث اصلا في أن ما لا يمكن قسمة عیثه > فانه سباع 
ويقسم ثمنه » اذا طلب احد الشركاء ذلك ويجبر الممتنع على البيع ۰ وحكى 
بعض المالكية ذلك احماعاً ٠‏ 


وصار اصلا في ان من وجذت عليه العاوضة اجبر على آن يعاوض بشمن 
الثل » لا بما يريد عن الشمن ٠‏ 

وصار اصلا في جواز اخراج الشيء من ملك صاحبه قهرا شمه ٤‏ 
للمصلحة الراجحة كما في الشفعة . 

وصار اصلا في وجوب تكميل العتق بالسراية مهما آمکن . 


والتصود : أنه اذا كان الشارع بوجب اخراج الشيء عن ملك مالكه 
بعو ض المثل » لمصلحة تکمیل العتق » ولم يمكن المالك من المطالبة بالزيادة 
على القيمة .. فکیف اذا كانت الحاجة بالناس الى التملك أعظم » وهم الیها 
اضر ؟ مثل حاجة المضطر الى الطعام والشراب واللباس وغيره ٠‏ 


وهذا الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم من تقويم الجميع قيمة 

المفل : هو حقيقة التسعير . وكذلك سلط الشريك على انسراع الشقص 

المشفوع فيه من بد الشتري بثمئه الذي ابتاعه به لا بزيادة عليه » لاجل 

مصلحة التكميل لواحد . فكيف بمن هو اعظم من ذلك ؟ فاذا جوز له انتزاعه 

وآلة حرب ؟ وكذلك اذا اضطر الحاج الى ما عند الناس من آلات السفر 

وغيرها . فعلى ولي الامر ان يجبرهم على ذلك بثمن المثل » لا بما بريدونه 
نے ۷ انهه 


ا 


فصل 


ناذا قدر أن قوما ضطروا الى السكنى في بيت انسان » لا يجدون 
سواه » او النزول في خان مملوك » أو استعارة تیاب بستد فون بها ؛ أو رحى 
للطحن » أو دلو لنزع الماء أو قدر او فأس » آو غير ذلك : وجب على صاحبه 
بذله بلا نزاع . لكنهل له أن يأخذ عليه أجرآ ؟ فيه قولان للعلماء . وهما 
وجهان لاصحاب أحمك ٠‏ 

ومن جوز له اخذ الاجرة حرم عليه آن يطلب زيادة على اجرة الثل ٠‏ 

قال شيخنا : والصحيح انه يجب عليه بذل ذلك مجانا ؛ كما دل عليه 
الكتاب والسئة . قال تعالی (فويبل للمصلین الذين هم عن صلانهم ساهون 
والذين هم براؤون ويمنعون الماعون ) ةال ابن مسعود وآين عباس وقيرهما 
من الصحابة « وهو اعادة القدر والدلو والفاس ونحوها » وقي الصحيحين 
عن النبي صلی اله عليه وسلم ‏ وذکر الخیل - قال « هي لرجل اجر ۰ 
ولرجل ستر . وعلی وجل وزر » فآما الذي هي له اجر * فرجل ربطها في 
سبیل الله .. واما الذي هي له ستر : فرجل ربطها تغنيا وتعففاً » لم ينس 
حق الله في رقابها » ولا في ظهورها » وفي الصحیحین عنه ابضا ۰ من حق 
الابل : اعارة دلوها » واطراق فحلها » وفي الصحيحين عنه « أنه نهی عن 
فت الل 124 اخذ الاجرة عليه » والناس يحتاجون اليه ۰ فأوجب 
بذله مجانا . ومنع من اخذ الاجرة عليه . وني الصحيحين عنه انه قال : 
« لا بمئعن جار جاره أن شرز خشبة قي جداره ) » ولو احتاج الى اجراء 
ماله في أرض غيره » من غير ضرر لصاحب الارض . فهل بجر على ذلك ' 
روايتان عن أحمد , والاجبار قول عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة 
رضي الله عنهم 7 

۳ ند قال جماعة من الصحابة والتابعين « ان زكاة الحلى عاريته ٠‏ 
قاذا لم بعره فلابد من زکاته » وهذا وجه في مذهب آحمد ۰ 

قلت : وهو الراجم .. وانه لا يخلو الحلي من زكاة او رعاية ٠‏ 

والنافع التي يجب بذلها نوعان .منها : ما هو حق الال » كما ذكرنا 
في الخیل » والابل » والحلی . ومنها : ما يجب لحاجة الناس ٠‏ 

س ۲۱ مت 


وایضا : فان بذل منافع البدن تجب عن الحاجة ؛ كتعليم العلم > 
وافتاء الئاس والحکم بينهم » واداء الشهادة » والجهاد » والامر بالعروف 
والنهي عن المنكر إوغير ذلك من منافع الایدان + 

وكذلك من امکنه انجاء انسان من مهلکة وب عليه إن بخلضه .. فان 

ترك ذلك أثم وضمنه ٠.‏ ۱ 

فلا يمتنع وجوپ بذل منافع الاموال 0 قال تعالى : 
( ۲۸۲۰۲ ولا يأب الشهداء اذا ما دعوا ) وقال : ( ۲۸۲:۲ ولا یاب کاتب أن 
بکتب كما علمه الله ) E‏ 
وهي أربعة اوجه في مذهب احمد . #حدها : أنه لا يجوز مطلقاً . والثاني : 
أنه بجوز عند الحابجة ٠‏ والثالث : انه لا بجوز الا ان بتعین عليه ٠‏ والرايع : 
انه يجوز : فان ااخذه عند التحمل لم يأخذه عند الاداء . 


والقصود : أن ما قدره النبي صلى الله عليه وسلم من الثمن في سراية 
العتق : هو لاجل تكميل الحرية + وهو حق الله . وما احتاج اليه الناس 
حاجة عامة ؛ فالحق فيه لله . وذلك في الحقوق والحدود . 

فاما الحقوق : فمشل حقوق الساجد » ومال الفيء » والوقف على اهل 
.الحاحات 6 واموال الصدقات » والنافع العامة ۰ 

واما الحدود : فمثل حد المحاربة ؛ والسرقة » والزنا » وشرب الخمر 
السکر .. وحاجة المسلمين الى الطعام واللباس وغير ذلك ؛ مصلحة عامة > 
ليس الحق فيها لواحد بمینه ٠.‏ فتقدير امن فيها پشمن الثل على من وجب 
عليه البيع : أولى من تقديره لتكميل الحرية » لكن تكميل الحرية وجب على 
الشريك المعتق » ولو لم بقدر فيها الثمن لتضرر بطلب الشريك الآخر . فانه 
يطلب ما شاء .وهنا عموم الناس يشثرون الطمام والثياب لاتفسسسهم 
رقم . فلو مكن من عنده سا عيحتا جالناس اليها آن يبيع ہما شام : كان 
ضرر الناس آعظم . ولهذا قال الفقهاء اذا اضطر الانسان الى ا الغير : 
ES‏ له فين ال 
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وتنازع اصحايه في جواز تسغير الطعام » اذا كان بالناس اليه حاجة ولهم 
فيه وجهان ٠‏ 


. وقال اصحاب ابي حنيفة : لا ينبغي للسلطان ان يسعر على الناس 4 
الا اذا تعلق به حق ضرر العامة فاذا رفع الى القاضي : أمر المحتكر بیع 
ما فضل من قونه وقوت اهله » على اعتبار السعر في ذلك » ونهاه عن 
الاحتکار ٠‏ فان ابی : حبسه وهزره على مقتضی رايه » زجر؟ له » ودفعا 
للضرر عن الناس . قالوا : فان تعدى رباب الطعام » وتجاوزوا القيمة تعدياً 
فاحشا » وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين الا بالتسعير : سسعره 
كنيد وره اهل الراي والبصيرة وهلا على اصل ابى حنيعة طاهر ؛ 


حیث لا بری الحجر على الحر ۰ ۱ 
ومن باع منهم پما قدره الامام : صح . لانه غير مكره عليه ٠‏ 


تالو! : وهل ببيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه ؟ تلل 
الخلاف المعروف في بيع مال المدين ۰ وقيل يبيع ههنا بالاتفاق ٠‏ لان ابا 
حنيفة بری الحجر لدفع الضرر العام » والسعر لا غلا على عهد النبي صلى 
الله عليه وسلم وطلبوا مئه التسعير فامتنم » لم يذكر : أنه كان هناك من 
عنده طعام ؛متنع من بيعه » بل عامة من كان بيع الطعام أنما هم جالبون 
پپیمونه اذا هبطوا السوق . ولكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبع 
حاضر لباد » اي آن يكون له سمسارا . وقال « دعوا الناس يرزق الله بعضهم 
من بعض » فتهى الحاضر العالم بالسعر أن يتوكل للبادي الجالب للسلمة . 
لانه اذا توكل له مع خبرته بحاجة الئاس اغلى الثمن على الشتري فنهاه 
عن التوكل له » مع أن جنس الوكالة مباح » لا في ذلك من زيادة السعر على 
الثاس . ونهى عن تلقي الجلب » وجعل للبائع اذا هبط السوق الخيار ٠.‏ 
ولهذا كان آکثر الفقهاء على انه نهى عن ذلك لا فيه من ضرر البائع هنا فاذا 
لم يكن قد عرف السعر » وتلقاه المتاقي قبل اتيانه الى السوق : اشترا" 
الشتري بدون ثمن الثل فغبنه ۰ فائبت النبي صلى الله عليه وسلم لهذا 
البائع الخیاز . ۱ ۱ 


E 


ثم فيه عن احمد روایتان كما تقدم . احداهما : أن الخیار إشبت له 
مطلقا » سواء غبن أو لم يغبن . وهو ظاهر مذهب الشافعي ٠‏ 

و قالت طائفة : بل نهى عن ذلك لا فيه من ضرر الشتري اذا تلقاه 
الثل » ويعلم الشتري بالسلعة . 

وصاحب القياس الفاسد يقول : للمشتري أن شتري حيث شاء . 
وقد اشتری من البائع » كما بقول : له أن يتوكل للبائع الحاضر وغسیر 


الحاضر » ولكن الشارع راعى المصلحة العامة . فان الجالب اذا لم يعرف 


السعر كان حاهلا بمن الثل » فيكون الشتري غارا له .. 

والحق مالك واحمد بذلك کل مسترسل فانه بمنزلة الجاهل بالسعر . 
وهو ثمن الثل » وان لم یکونوا محتاجین الى الابتياع منه ؛ لکن لکسونهم 
جاهلین بالقيمة » أو غيرها مماکسین ۰ والبیم يعتبر فيه الرضا . والرضا 
بتبع العلم , ومن لم یعلم انه غبن فقد برضی » وقد لا برضی . فاذا علم 
انه غبن ورضی » فلا باس بذلك :ی 


وفي السنن «ن رجلا كانت له شجرة في ارض غیره » وکان صاحب. 


الارض بتضرر بدخول صاحب الشجرة » فشكا ذلك الى النبي صلی الله 
عليه وسلم » فامره ان شبل بدلها » أو شرع له بها » فلم يفعل » فأذن 
لصاحب الارض أن شلمها وقال لصاحب الشجرة : انما انت مضار » 5 


وصاحب القياس الفاسد يقول : لا يحب عليه أن بیع شحرته » ولا 
يتبرع بها . ولا يجوز لصاحب الارض ان یقلمها . لائه تصرف في ملك الفیر 
بغير اذنه » واجبار على العاوضة عليه ..وصاحب الشرع أوجب عليه اذا لم 
يتبرع بها أن يقلعها » لا في ذلك من مصلحة الارض بخلاصة من تأذيه بدخول 
صاحب الشجرة » ومصلحة صاحب الشجرة باخذ القيمة » وان كان عليه 


س €( س 


في ذلك ضرى يسير » فضرر صاحب الارض ببقائها في بستانه اعظم . فسان 
الشارع الحكيم بدفع اعظم الضررين بایسرهما . فهذا هو الفقه: والقياس 
والصلحة » وان أباه من آباه . 

والتصود : أن هذا دلیل على وجوب البيع کحاجة الشتري » وأين 
حاجة هذا من حاجة عموم الناس الى الطعام وغیره ؟ 

والحکم في العاوضة على النافع اذا احتاج الناس اليها ‏ کمنافع 
الدور » والطحن » والخيز » وغير ذلك حكم المعاوضة على الاعیان ٠‏ 

وجماع الامر : أن مصلحة الاس اذا لا تتم الا بالتسعير : سعر علیهم 
تسم عدل لا وکس ولا شطط > واذا اندفعت حاجتهم وقاست مصلحتهم 
بدونه : لم یفعل وبالله التوفیق ۰ 

فصل 

واللقصود : ان هذه احکام شرعية : لها طرق شرعية » لا تتم مصلحة 
الامة الا بها » ولا تتوقف على مدعي ومدعى عليه » بل توقفت على ذلك : 
فسدت مصالح الامة » واختل النظام » بل بحكم فيها متولي ذلك بالامارات 
والعلامات الظاهرة والقرائن البينة ۰ 

ولا كان الامر بالمعروف والئهي عن اللمنكر » لا يتم الا بالعقوبات 
الشرعية : فان « الله بزع بالسلطان ما لم بزع بالقرآن » فاقامة الحدود 
واحبة على ولاة الامور .۰ 

والعقوبة ثقون على افعل منحزم » او ترك واجب ٠‏ 

والعقوبات - [قما تقدم ‏ متها ما هو مقدن 6 ومنها ما هو غير مقدر ) 
وتختلف مقاديرها واجناسها وصفاتها باختلاف احوال الجرائم » وكبرها ) 
وصفرها وبحسب حال الذنب في نفسه ۰ 

والتعز بر : منه ما يكون بالتوبیخ » وبالزجر وبالکلام ومنه ما یکون 
بالخسن ومنه ما يكون باللفي عن الوطن »© ومنه ما یکون بالضرب ٠‏ 

واذا كان على ترك واحب ‏ کاداء الديون » والامانات » والصلاة » 
رالزكاة ‏ فانه شرب مرة بعد مرة » ويفرق الضرب عليه يوماً بعد يوم » 


حتى بردي الواجب . 
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وان كان ذلك على جرم ماض : فعل منه مقدار الحاجة ۰ 

وليس لاقتلته حد » وقد تقدم الخلاف في اكثره » وانه يسوغ بالقتل 
اذا لم 'نتدفع المفسسيدة الا به » سل قتلى الفرق لجماعة المسلمين » والداعي 
الى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ۰ 

وني الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم « اذا بويع لخليفتين » 
فاقتلو! الآخر منهما » وقال « من جاءكم وأمركم على رجل واجد » يريد ان 
بفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف کائنا من كان » و « أمر بقتل رجل 
تعمد عليه الكذب » وقال لقوم : 'رسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أن احکم في نسائكم وأموالكم » و « سثل عمن لم یلته عن شرب الخمر 5 
فقال : من لم ينته عنها فاقتلوه » و « آمر بقتل شاربها بعد الثالتة » أو 
الرابعة » و« امر بقتل الذي تزوج امرأةابيه » و « أمر بقتل الذي اتهم 
بحار بته حتى تبين له أنه خصي (۱) وأبعد الائمة من التعزير بالقتل : آبو 
حنيفة » ومع ذلك فیجو"ز التعزير به للمصلحة » كقتل المكثر من اللواط > 
وقتل القاتل بالثقل ٠‏ | 

ومالك بری تعزير الجاسوس المسلم بالقتل » ووافقه بعض اصحاب 
احمد ويرى أيضآ هو وجماعة من اصحاب "حمد والشافعي : قتل الداعية 
الى البدعة . وعزر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحرق ؛ وعزر أبضا 
بالهجر » وعزر بالتفي » كما امر باخراج المخئثين من الدينة ونفيهم » وكذلك 
انصحابة من بعده كما فعل عمر رضي الله عنه بالامر بجر صبيغ ونفي 
ونصر بن حجاج . 5 

واما التعزير بالعقوبات المالية : فمشروع ابضا في مواضع مخصوصة 
في مذهب مالك وأحمد » واحد قولي الشافعي . + قد جاءت السئة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعن .صحابه بذلك في مواضع . 

منها : [باحته صلى الله عليه وسلم سلب الذي بصطاد في حرم الدينة 

من وجده .. 


مرا میا جم فان ره ا 
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ومثل : امره صلى اله عليه وسلم بكسر دنان الخمر وشق ظروفها ٠‏ 

ومثل : أمره لعبدالله بن عمر بأن بحرق الثوبين العصفرين ٠‏ 

ومثل : امره صلى الله عليه وسلم ب يوم خیبر - بكر القدود التي 
طیخ فیها لحم الحمر الانسیة ثم استاذنوه ق فسلها » قاذن لهم 4 فدل ی 
جواز الامرین > لان العقوبة لم تكن واجبة بالکسر ۰ 

ومثل : هدمه مسجد ضرار ٠‏ 

ومثل : تحرقه متاع الغال" ۰ 

ومثل : حرمان السلب الذي اساء على اثبه ٠‏ 

ومشل.1 إضعاف الفرم على سارق مالا قطع فيه من الثمر والكثر ٠‏ 

ومثل : اضعافه الفرم على كاتم الضالة - 

ومثل : نخذه شطر مال مانع الزكاة عسزمة من عزمات الرب 
تبارك وتعالی ٠‏ 

رمقل : آمره لاپس خانم الذهپ بطرحه + فطرحسه ‏ فلم بض 
له أحك ؛ 

ومثل : تحريق موسى عليه السلام العجل والقاء برادته في اليم ٠‏ 

ومثل * قطع نخيل اليهود » افاظة لهم ٠‏ 

مل تم مر قر دا ان وكا اا 97 
عن الرعيية به 

وهذه قضايا صحيحة معروفة .. وليس يسهل دعوى نسخها ٠‏ 

ومن قال : ان العقوبات الالية منسوخة واطلق ذلك © فقد غلط على 
مذاهب الائمة تقلا واستدلالا .. فاكثر هذه المسائل : سائغ في مذهب احمد 
وغيره » وكثير منها سائغ عند مالك . وفعل الخلفاء الراش دين واكابر 
المحابة لها بعد موته صلى الله عليه وسلم لبطل یضا لدعزئ شهار 
میرن اش لن میات او ة0 ر اسان اسح م 34 
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على القبول والرد » واذ ارتفع عن هذه الطبقة : آدعی انها منسوخة 
بالاجماع . وهذا خطا أيضآ . فان الامة لم تجمع على نسخها » ومحال أن 
بسح الاجماع ابن رشد في كتاب البیان له : ولصاحب الحسبة الحكم على 
من نمش في أسواق المسلمين في خبز أو لبن أو عسل » أو غير ذلك من 
السلع » بما ذكره أهل العلم في ذلك . فقد قال مالك في المدونة « أن عمر بن 
الخطاب كان بطرح اللبن آلفشوش في الارض » أدبا لصاحبه . وكره ذلك في 
روابة ابن القاسم » ورای أن تصدق به . ومنع من ذلك في روابة آشهب » 
و قال : لا بحل ذنب من الذنوب مال انسان » وان قتل نفسا . 


وذکر بن الاحشون عن مالك في الذي غش اللبن - مثل الذي تقدم 
في دواية أشهب . قال اسن حبيب ١‏ فقلت لطر ف وابن الماحشون : فما وحه 
لعج انا عت نكا كبيود راو ی کارا ال تفاي نت مات 
السك والزعفران : فلا هراق ولا شهب ۰ 

قال ابن حبيب : ولا يبدده الامام . ولیأمر ثقنه ببيعه عليه ممن یأمن 
أن لا «عشى به » ویکسر الخبز اذا کثر » تم سلمه اساحبه » وباع عليه 
مالك وغيرهم . 

وروی عن مالك : أن المستحسن عنده » ان يتصدق به » اذ في ذلك 
عقوبة الغاش باتلافه عليه » ونفع المساكين باعطائهم اباه . رلا بهراق . 

وقيل )الك ۰ فالزعفران والسك » آتراه مثله قال : ما أشبهه بذلك » 
اذا كان هو الذي غشه . فهو كاللين . 

قال ابن القاسم : هذا في الشيء أ لخفيف ثمنه » فأما اذا کثر ثمله : 
فلا :ری ذلك » وعلى صاحب العقوبة » لانه يذهب في ذلك أموال عظام »> 
تزبد في الصدقة بكثير . 


قال ابن رشد : قال بعض الشيوخ » وسواء ‏ على مذهب مالك ب 
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كبن ذلك سیر أو كثيرآ » لانه سوي في ذلك الزعفران واللبن والمسك قليله 
وكثييره . 

وذلك اذا كان هو الذي غشبه » فأما من وحيد عنده من ذلك شىء 
مغشوش لم بغشه هو ؛ واتما اشتراه » او وهب له » او ورثه ۰ فلا خلاف 
غيره مدلسآ به » وكذلك ما وجب أن يتصدق به من السك والزعفران . 
يباع على الذي غشه . وقول ابن القاسم في انه لا بتصدق من ذلك الا بالشيء 
اليسير : احسن من قول مالك . لان الصدقة بذلك من العقوبات في الاموال > 

ومن ذلك : ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة : 
لي إنا آخذوها وصطر ماله » عزمة من عزمات ربنا » وروى عنه في جرسة 
النخل « أن فيها غرامة مثلها وجلدات نكال » وما روی عله « أن من وجد 
يصيد في حرم المدينة شیناً » فلمن وجده سلبه » ۰ 

ومثل هذا كثير : نسخ ذلك كله » والاجماع على انه لا يجب © وعادت 
العقوبات في الابدان » فكان قول ابن القاسم اولی بالصواب استحساناً . 

وقد عرفت أنه ليس مع من ادعی الا لنسخ نص ولا اجماع . 

والعجب : "نه قد ذكر نص مالك وفعل عمر » ثم جعل قول ابن القاسم 
آولی » ونسخ النصوص بلا ناسخ فقول عمر وعلي والصحابة ومالك واحمد * 
اولى بالصواب » بل هو اجماع الصحابة » فان ذلك اشتهر عنهم في قضايا 
متعددة حداآً ولم بشكره منهم منکر » وعمر دفعله ٠‏ تحطی تهم .رهم فرونه » 
و ساعدونه عليه » ویصوبونه في فعله » والمتأخرون كلما استبعدوا شيا » 
قالوا : منسوخ © ومتروك العمل به . 

وقد افتى ابن القطان في اللاحم الرديئة النسج بالاحراق بالنار > 
.وافتى ابن عتاب فيها بتقطيعها خرقا » واعطائها للمساكين » اذا تقفدم 

ند 


استعملها فلم ينته ثم انكر ابن القطان ذلك » وقال لا بحل هذا في مال مسام, 
وانكر ذلك القاضي ابو الاصبغ علي بن القطان » وقال : هذا اضطرابه 
راان وتناقض من قوله . لان جوابه في الملاحم ياحراقها بالنار : اشد 
من اعظائها للمساكين . قال وابن عتاب اضبط لاصله في ذلك واتبع لقوله . 
وني تفس ابن مزین © قال عیسی ۰ قال مالك في الرجل بجعل في. 
مكياله زفتاً - انه قام من السوق » فانه اشق عليه . بريد : من أدبه- 


فصل 


قال شيخ الاسلام ابن نيمية رحمة الله عليه : واجبات الشريعة ‏ التي, 
هي حق الله تعالى ‏ ثلاثة اقسام : عبادات » كالصلاة » والزكاة » والصيام . 
وعقوبات : أما مقدره » واما مفوضة . وكفارات , 


وكل واحد من اقسام الواجبات : ينقسم الى بدني » والى مالي ٠‏ والى. 
مركب منهما ٠.‏ . 

فالمبادات البدنية © إكالصلاة والصيام . والمالية : كالزكاة ۰ والمركبة 
کالحج .. والكفارات المالية : كالاطعام . والبدنية : كالصيام . والمركبة * 
كالهدي یذیح وبقسم ۰ 

والعقوبات البدنية : کالقتل والقطع . والالية : کاتلاف اوعية الخمر > 
والمركبة : کجلد السارق من غير حرز » وتضعيف الفرم عليه 4 وکفتل الکفار 
وا خد اموالهم . 

والعقوبات البدنية : تارة تکون جزاء على ما مضی » کقطع السارق ۰ 
ر دارة تکون دفعاا عن اللسادا الستقبل 4 وتارة تکون مركية : کقتل القاتل + 

وكذلك الالية .. فان منها ما هو من باب ازالة المنكر ۰ وهي تنقسم 
كالبدنية الى اتلاف » والی تفییر » والی تمليك الفیر » 

نالاول : التکرات من الاعیان والصور » يجوز اتلاف محلها تبعاً لها » 
مغل الاصنام المبودة من دون الله 6 لا كانت صورها منكرة : جاز اتلاف 


۳۵۰ س 


مادتها فاذا كانت حجرا أو خشباً ونحو ذلك : جاز تكسيرها وتحريقها . 
وكذلك لات الملاهي س کالطببور ‏ يجوز اتلافها عند أكثر الفعیاء . وهر 
مذ‌هب مالك واشهر الروانتین عن آحمد ۰ ۱ 


۱ قال الاثرم : سمعت ابا عبدالله يسال عن وجل کسر عوداً كان مع امه 
لانسان فهل بغرمه » أو بصلحه ؟ قال لا آری عليه بأسآ أن یکسره ؛ ولا بفرمه 
ولا بصلحه » قيل له : فطاعتها ؟ قال : ليس لها طاعة في هذا ٠‏ 


ئی ؛ قال : ۷ ۰ قيل له : وكدلك أن کسر عودا او طنبورا ؟ قال : نعم ٠‏ 
تال عبداله : سمعت ابي في رجل یری مثل الطنبور أو العود > أو 
الطبل » او ما اشبه,هذا ما يصنع به ؟ قال : اذا کان مکشو فا فاکسره . 
وقال بوسف بر موسی » واحمد بن الحسن : أن ابا عبدالله سثل عن 
الرجل پری الطنبور والتکر : ایکسره ؟ قال : لا باس ٠‏ 
فكسره ) ما عليه ؟ قال : قد احسن ‏ ولیس عليه في كسره شيم ٠‏ 
وقال جعفر بن محمد : سالت ايا عبدالله عن كسر الطنبود والعود ؟ 
فلم بری عليه شیناً . ۱ 
وقال اسحاق بن ابراهيم : سئل احمد عن الرجل يرى الطنبود أو 
طبلا مغطى : ایکسره ؟ قال : اذا تبين انه طنبور او طبل کسر" ٠‏ 
وقال ایشا : سالت ابا عبدالله عن الرجل یکسر الطنبور أو الطبل * 
عليه في ذلك شيء ؟ قال ؛ يكسر هذا كله . ولیس بلزمه تیه ٠‏ 
وثال ااروذي : سالت ابا عبد لله عن كسر الطنبور الصعمر يكون مع 
اش ؟ قال : یکسر ایشا - فلك آمر في السوق > فادی ا 
اکس ۴١‏ قال : ما اراك تفوی .. ان قويت ‏ اي فافعل - قلت ؛ ادعی لغشل 


بت ۲۵۱ س 


وقال في رواية اسحاق يبن منصور - في الرجل ری الطنبور والطبل 
والقئينة قال : اذا كان طتبور أو طبل » وفي القنینة مسکر : اکسره ۰ 


وف مسائل صالح » قال آبي : بقتل الخنزیر » ویفسد الخمر » ویکسر 
الصلیب . وهذا قول ابي بوسف » ومحمد بن الحسن » واسحاق بن 
راهوبه > وامل الظاهر » وطائفة من اهل الحديث » وحماعة من السلف . 
وهو قول قضاة العدل ٠‏ 

قال ابو حصين : کسر رجل طنبورآ ؛ فخاصمه الی شريح ۰ فلم 

وقال اصحاب الشافمي : يضمن ما بينه وبين الحد البطل للصورة » 
وما دون ذلك فغير مضمون ؛ لاله مستحق الازالة ٠.‏ وما فوقه فقابل 
للتحول : لتاتثي الانتفاع به . والمنكر انما هو الهيئة الخصومة . فيزول 
بزوالها . ولهذاأوجبنا الضمان في الصائل بما زاد على قدر الحاجة في 
الدفع . وكذا الحكم في البغاة في اتباع مدبرهم » ولاجهاز على جريحهم ۰ 
والميتة : في حال المخمصة » لابزاد على قدر الحاجة في ذلك كله . 

قال صحاب القول الاول : قد اخبر الله سبحانه عن كليمه موسى 
عليه السلام : انه احرق العجل الذي عبد من دون الله . وانسفه في اليم » 
وكان من ذهب وفضة » وذلك محق له بالكلية . وقال عن خليله ابراهيم 
عليه السلام ( ۰۸:۲۱ فجعلهم جذاذا ) وهو الفتات . وذلك نص في 
الاستثصال » وروی الامام احمد في مسنده والطبراني في المعجم من حديث 
الفرج بن فضالة عن علي بن زيد عن القاسم عن ابي امامة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان الله بعثني رحمة للعالمين » وهدى 
العالمين » وأمرني ربي بمحق المعازف والمزامير والاوثان » والصليب » وامر 
الجاهلية » لفظ الطبراني » والفرج حمصي . قال احمد في ررابة : هو ثقة . 
وقال بحيى : ليس به بأس ۰ وتكلم فيه آخرون . وعلي بن يزيد : دمشقې 
ضعفه غير واحد . وقال ابو مسهر ‏ وهو بلدثه ‏ لا أعلم به الا خيرا . 
وهو "عرف به . « والمحق » نهابة الاتلاف ۰ 


وايضا : فالقياس بقتضي ذلك » لان محل الضمان : هو ما قبل 


سب ۲ ۵ ۴ مت 


المعاوضة » وما نحن فيه لا شلها البتة .فلا بكون مضموناً . وانما قلنا : 
لا شبل المعاوضة » لان النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أن الله حرم بيع 
الخمر والميتة والخنزير والاصنام » وهذا نص . وقال : « إن الله اذا حرم 
شيثا حرم ثمنه » واملاهي محرمات بالنص ۰ فحرم بيعها .. 

واما قبول ما فوق الحد المبطل للصورة لجعله آنية : فلا يثبت به 
وجوب الضمان » لسقوط حرمته » حيث صار جز ءالحرم » أو ظر فاً له » 
كما امر به النبي صلی الله عليه وسلم من کسر دنان الخمر > وشق ظروفها » 
قلا ريب ان للمحاورة تأثیرا في الامتمان والاکرام » وقد قال تعالی : 
( ۱۲:6 وقد نزل عليكم في الکتاب : أن اذا سمعتم بات الله بکفر بها وستهز! 
بها فلا تقعدوا معهم حتى بخوضوا في حديث غيره » انكم إذا مثلهم ) 7 

و« سثل النبي صلى الله عليه وسلم عن القوع : بكونون بين الشركين 4 
بۇ اکلونهم ؟ وشاربونهم ؟ فقال ۰ هم منهم » هذا لفظه آو معثاه . 

فاذا كان هذا في الحاورة النفصلة فکیف بالحاورة التي صارت جزءاً 
من اجزاء الحرم » آو لصيقة به ؟ وتأثير الجوار ثابت عقلا وشرعاً وعر فآ 1 


والقصود : أن اتلاف الال - على وجه التعزیر والعقسوبة - لیس 
بمسوخ . وقد قال ابو الهیاج الاسدي : قال لي على بن ابي طالب : 
« الا أبعثك على ما بعنثي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ أن لا أدع 
تمثالا الا طمسته » ولا قبرآ مشر فا الا سويته » رواه مسلم . وهذا بدل على 
طسی الصور في اي شىء كانت » وهدم الثسور الشر فة » وان كانت من 
حجارة أو آجر أو لبن ٠.‏ 

قال الروذي : قلت لاحمد : الرجل بكتري البيت » فيرى فيه 
تصاوير » ترى أن بحكها ؟ قال : نعم . وحجته : هذا الحديث الصحيح . 


وروی البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( أن الثبي 
صلی الله عليه وسلم لا رای الصور في البيت لم بدخل حتى آمر بها 
فمحيتك 06 . 
وفي الصحيحين : أن النبي صلى الله عليه وسام قال : « لا تدخل 
اللائكة بيت فيه كلب ولا صورة » . 
س ۱۵۲ مت 


وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها « 'ن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان لا بترلك في بيته شيئاً فيه تصلیب الا قصه » ۰ 


وی الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم « والذي نفسي بيده ليوشكن أن بنزل فيكم أبن مريم 
حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير . ويضع الجزية » ٠‏ 

فهؤٌلاء رسل الله » صلوات الله وسسلامه عليهم ابراهيم وموسى 
وعيسى وخائم المرسلين محمد صلی الله هلیا وسام كلهم على مق 
المحرم واتلافه بالكلية . وكذلك الصحابة رضي الله عنهم . فلا التفات الى 
من خالف ذلك ۰ 

وقد قال الروذي : قلت لابي عبدالله : دفع إلي ابريق فضة لابيعه ؛ 
ترى أن اکسره » او آبیعه كما هو ؟ قال : اكسره . 

وقال : قيل لابي عبدالله : ان رجلا دعا قوما » فجيء بطست فضة » 
وابريق فضة . فکسره . فأعجب ايا عبدالله كسره ٠‏ 

وقال : بعثني ابو عبدالله الى رجل بشيء . فدخلت عليه » فأتى بمكحلة 
راسها مفضض فقطعتها » فأعجبه ذلك ؛ وتبسم ۰ 

ووجه ذلك : أن الصناعة محرمة » فلا قيمة لها ولا حرمة ۰ 


وابضا : فتعطیل هذه الهينة مطلوب ٠‏ فهو بذ لك محسین ۰ وما على 


الحسنین من سپیل ام 

وكذلك لا ضمان في تحریق الکتب الضلة واتلافها ٠‏ 

قال للروذي : قلت لاحمد : أسسعرتك کتابا فيه اشیاء ردشة » تری 
أن اخترقه أو احرقه ؟ قال ؛ نعم . وقد « رای النبي صلی الله عليه وسلم 
بيد عمر کتاباً اکتتبه من التوراة » و اعجبه موافقته للقرآن ٠‏ فتمعر (۱) وجه 
,النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب به عمر الى التنور فألقاه فيه » ۰ 


لوا وی تب سب صمي بص م ناس دصو يوامس ويس سواسو جد یخی جد سوه اه سوب واه دعام 


یت 


فكيف لو رای النبي صلى الله عليه وسلم ما صنف بعده من الكتب 
التي بعارض بها ما في القرآن والسنة ؟ والله المستعان . وقد « أمر النيي 
صلی الله عليه وسلم من كتب عنه شيئآ غير القرآن آن بمحوه » ثم « أذن في 
كتابة سنته » ولم بأذن في غير ذلك . 

وكل هده الکتب التضمنة لخالفة الستة. : غير مأذون فیها ؛ بل مآذون 
في محقها واتلافها : وما على الامة اضر منها . وقد حرق الصحابة جميع 
الملصاحف الخالفة لمصحف عثمان ¢ لما خافوا على الامة من الاأختلاف 5 
فكيف لو رأو هذه الكتب التي اوقعت الخلاف والتفرق بين الامة ؟ 

وقال الخلال : اخبرني محمد بن ابي هارون : أن ابا الحارث حدثهم 
قال : قال ابو عبدالله : اهلكهم وضع الكتب . تركوا آثار رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » وأقبلوا على الكلام . 

وقال : اخبرني محمد بن احمد بن واصل القري قال : سمعت ابا 
عبدالله ‏ وسثئل عن الراي ؟ ‏ فرفع صوته » وقال ۰ لا يثبت ثىء من 
الراي » عليكم بالقرآن والحدیث والآثار . 

وقال في رواية ابن مشيش ۰ : ان ایا عبدالله سأله رحل ؛ 6 فقال ٠‏ 
TT‏ ل اد 
بدعة وضعها .. 

وقال اسحاق بن منصور : سمعت ابا عبدالله يقول : لا يعجبني شيء 
من وضع الكتب من وضع شیناً من الكتب فهو ميتدع ۰ 

وقال المروذي : حدثنا محمد بن ابي بكر القدمي حدثتا حماد بن زيد 
قال : قال لي أبن عون : با حماد » هذه الكتب تلضل ٠‏ 
۱ | وقال اليموني : ذاكرت ابا عبداله خط الناس في العلم > فقال : وا 
الاس لا بخطيء ؟ ولا سیما من وضع الکتب. . فهو اکثر خط ٠‏ 

وقال اسحاف. : سمعت ابا عبدالله . وسأله قوم من اردبیل عن رجل 
يقال له فبدالرحیم » وضع کتابا © فقال أبو عبداله لله : هل احد من اصحاب 


نب ۲۵۵ س 


وشدد فى امره وقال : انهوا التاس عله . وعليكم بالحديث . 

وقال محمد بن زيد المستملي + سال احمد رجل » فقال : اكتب كتب 
الراى ؟ قال : لا تفعل . عليك بالحديث والآثار ۰ فقال له السائل ان ابن 
المبارك قد كتبها . فقال له احمد : ابن المبارك لم بنزل من السسماء ۰ انما 
أكرعها : 


هذا ايو فلان وضع کتاباً فجاء ابو فلان فو ضع کتاباً » وحاء فلان. 


فو ضع کتاباً .. فهذا لا انقضاء له . كلما جاء رجل وضع کتاباً . وهذه الکتب 
وضعها بدعة » كلما جاء رجل وضع كتابا » وترك حديث رسول الله صلی الله 
عليه و سلم وأصحابه ليس الا الاتباع والسئن » وحديث رسول الله صلی الله 
عليه و سلم واصحابه . وعاب وضع الکتب » وکرهه کراهة شديدة , 
کتبهم » انما آحذر عنها أشد التحذ بر ۱ قلت : انهم بحتجون بمالك » انه 
وضخسم کتابا؟ فقال ابو عبدالله: هذا ابن عون والتميمي و ونس وابوب » هل 
و ضعوا کتاباً ؟ هل كان في الدنيا مثل هؤلاء ؟ وكان أبن سیر ان واصحابه 
لا يكتبون الحدیث فکیف الراي ۰1 

وکلام ؛,حمد في هذا کثیر جدا » قد ذکره الخلال في کتاب العلم . 

ومسالة وضع الکتپ : فیها تفصیل . لیس هذا موضعه » وانما کره 
احمد ذلك ومنع منه : لما فيه من الاشتغال به والاعراض عن القرآن والسنة ». 
والذب عنهما + واما کتب ابطال الآراء » والذاهپ الخالفة لهما : فلا باس .. 
وقد تکون واجبة ومستحبة ومباحة » بحسب اقتضاء الحال » وال اعلم . 

والتصود : أن هذه الكتب الشتملة على الکذب والبدعة سحب اتلافها: 

س ۱۵ سم 


واعدامها . وهي اولی بذلك من اتلاف الات اللهى والعازف » واتلاف آنية 
الخمر . فان ضررها اعظم من ضرر هذه . ولا ضمان فيها ؛ كما لا ضمان 
في كر اواني الخمر وشق زقاقها . 

قال المروذي : قلت لابي عبدالله : لو رأيت مسکراً في قنينة أو قربة 
تکسر » أو تصب ؟ قال : تکسر ۰ 

وقال ابو طالب : قلت نمثر على السکر القلیل او الکثیر : اکسره ؟ 
قبل نعم نگسر ه ۰ 

قال محمد بن حرب : قلت لابي عبدالله : القى رجلا ومعه قربة مفطاة ؟ 

وقال في رواية ابن منصور - في الرجل بری الطنبور والطبل مغطى 
والقنينة ‏ اذا كان » يعني انه بتبين انه طنبور آو طبل » آو فيها مسكر : 
كبس يي 08 

وقد روى عبدالله بن أبي الهذيل قال « كان عبدالله بن مسعود بحلف 
ان تكسر دنانها » وان تك : أن التمر والزبيب » رواه الدار قطني في السنن 
باسناد صحيح ۰ وعن انس بن مالك عن ابي طلحة انه قال « د نبي الله > اي 
اشتریت خمر؟ لايتام في حجري . قال ؛ هرق الخمر » واكسر الدنان » رواه 
الترمذي من حديث ليث بن ابي سليم عن يحيى بن عباد عنه . وي مسند 
فام بالزقاق فشقت .. ثم قال : لعنت الخمر وشاربها » وساقيها » وبائعها ) 
وستاعها » وحاملها ‏ الحديث » ٠‏ 

وف امسكك ابضا عن ضمرة بن یه قال . قال عبدالله بن عمر ۰ 
« امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آتيه بمدية ٠‏ قاتیته بها » فأرسل. 
نها فارهفت » ثم أعطانيها » وقال اغد علي“ بها » ففعلت . فخرج بأصحابه 


ست ۱۵۷ — 


الى اسواق الدينة » وفيها زقاق خمر » قد جلبت من الشام . فأخذ الدية 
مني ۰ فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته » ثم اعطانیها وامر أصحابه 
الذين کانوا معه أن بمضوا معي » وان بعاونوني . وأمرني أن. آني الاسواق 
لها . فلا اجد فيها زق خمر الا شقةته » دفطست . فلم انرك فى اسواقها 


زقا الا شققته » . 


وفي الصحيحين عن انس بن مالك قال « كنت أسقي ابا عبيدة بن 
الجراح وابا طلحة » وابي بن کعپ شراب من فضيخ وتمر ۰ فاتاهم آت » 
فقال : ان الخمر قد حرمت . فقال ابو طلحة : قم يا؛نس الى هذه الجرة 
فاکسر‌ها . فقمت الى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتی انکسرت » ۰ 

وفي سنن النسائي وابي داود عن ابي هريرة قال : « علمت أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم كان يصوم في بعض الايام التي كان يصومها . 
فتحينت فطره بنبيذ صلعته في دن . فلما كان الساء حنته أحملها اليه 
فذكر الحديث ثم قال : فرفعتها اليه . فاذا هو بنش فقال : خذ هذه 
فاضرب بها الحائط فان هذا شراب من لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر » . 


فصل 


بأوي اليه اهل الفسق والخمر » ما يصئع به ؟ قال : بخرج من منزله» 
وتكرى عليه الدار والبيوت . قال : فقلت : الا تباع ؟ قال : لا . لعله يتوب » 
فيرجع الى منزله ۰ قال ابن القاسم ٠‏ بتقدم اليه مرة او مرتین أو ثلاثاً ۰ 
خان لم بنته اخرج واكري عليه 8 
قال ابن رشد : قد قال مالك في الواضحة : الها تباع عليه » خلاف 
غوله في هذه الروابة قال ٠‏ وقوله فيها أصح ؛ با ذكره من اله قد بتوب 
وبرجع الى منزله . ولو لم تكن الدار له » وكان فيها بكراء : اخرج منها » 
واکر بت عليه . ولم بلس کراژه فيها . قاله في كراء الدور من المدولة . 
وقد روى بحيي بن يحيى انه قال: أرى أن بحرق بيت الخمار ۰ قال: 
وقد اأخيرني بعض آصحاینا : أن مالا كان يستحب أن حرق بيت المسلم 
نيك ۵ ]اعد 


نت 


الخمار الذي تم الخمر » قیل له : فاللصراني سيع اتعيز من السلمین ؟ 
نال : اذا نقدم الي فلم پنته » فاری ان پحرق عليه پیته بلنار , 

قال : وحدثني اللیث أن عمر بن الخطاب « حرق بيت رشد الثتفي » 
لانه كان بیع الخمر . وقال له انت فوسق ۰ ولست پروشد ‏ . 


ومن قال : أن ولي الامر يجب عليه أن یمنع من اختلاط الرجال 
بالنساء في الاسواق والفرج ومجامع الرجال . 

قال مالك رحمه الله ور في عنه : اری للامام أن يتقعدم الى الصنازع 
في فعود النساهء الیهم ۰ وآری "ن لا بشرك الراة الشابة تجلس الى الصناع . 
فاما الراة التجالة والخادم الدون » التي لا تة تتهم على الثعود » ولا بتهم من 
تقعد عنده : فاني لا اری بذلك بأساً . انتهی ۰ 
وسلم « ما تر كت بعدي فتنة اضر على الرجال من النساء » وفي حديث آخر : 
انه قال للنسساء « لکن حافات الطريق » ٠‏ 

وبحب عليه منع النساء من الخروج متزبنات متجملات » ومنعهن من 
الشیاب التي يكن بها كاسيات عاريات » كالثياب الواسعة والر قاف » ومنعهن 
من حدیث الرجال في الطرقات .. ومنع الرجال من ذلك . 

وان رای ولي الامر أن بفسد على المراة اذا تحملت وتز شت 
ر خر جت و lS‏ 
وهذا من ادنى عقوبتهن المالية ۰ 

وله أن د بحيس الراة اذا اکثرت الخروج من منزلها » ولا سيما اذأ 
خرحت متجملة » بل اقرار النساء على ذلك انه لهن على الاثم والمعصية . 
وال سائل ولي الامر عن ذلك . 

وقد منع امم الؤمنين عمر ين الخطاب رشي اله عنه النساء من الشي 

۲۵4ات 


فعلى ولي الامر آن يقتدي به في ذلك ۰ 

وقال الخلال في جامعه : اخبرني محمد بن بحیی الکحال » انه قال 
لابي عبدالله : اری الرجل السوء مع الراة ؟ قال : صح به . وقد اخیسر 
النبي صلي الله عليه وسلم : « ان الراة اذا تطيبت وخرجت من بیتا 
نهي زانية » رم 


ويمنع المراة اذا (صابت بخورا ان ايد عشاء الاخرة في المسجد ؛ 
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم « الراة اذا خرجت استشر فها 
الشیطان )ا ۰ 


ولا دیب أن تمکین النساء من اختلاطهن بالرجال : اصل کل بلية وشر 
وهو من اعظم اسباب نزول العقوبات العامة كما انه من اسباب فاد 
الامور العامة والخاصة .. واختلاط الرجال بالشساء سبب لکثرة الفواحش 
والزنا . وهو من اسباب الوت العام » والطواعين التصلة . 


وبا اختلط البغابا بعسكر موسی » و فشت فیهم الفاحشة : ارسل 
الله عليهم الطاعون » فمات في بوم واحد سبعون الفا ٠‏ والقصة مشهورة في 
النساء من اختلاطهن بالرجال » والشي بيئهم متبرجات متجملات . ولو عام 
أولياء الامر ما في ذلك من فساد الدثيا والرعية ب قبل الدين . لكانوا أشسد 
شيء منماً لذلك + 


قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه « اذا ظهر الزنا في قرية أذن الله 
بهلاكها » . وقال ابن أبي الدنيا: حدئنا ابراهيم بن الاشعث حدثنا 
عبدالرحمن بن زيد العمي عن أبيه عن سعيد بن جبير عن أبن عباس قال + 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « ما طفف قوم كيلا » ولا بخسوا ميزانا » 
الا منعهم الله عزوجل القطر .. ولا ظهر في قوم الزنا الا ظهر فيهم اموت . 
ولا ظهر في قوم لوط الا ظهر فيهم الخسف . وما ترك قوم الامر بالمعروفه 
والنهي عن المنكر الا لم ترفع اعمالهم » ولم بسمع دعاؤهم »4 ٠‏ 


نت ۲۰ مه 


فصل 


وعليه أن يمنع اللاعبين بالحمام على رؤوس الناس ۰ فانهم بتوسلون 
بذلك الى الاشراف عليهم » والتطلع على عوراتهم . وقد روى ابو داود في 
سننه من حديث ابي هريرة رضي الله عله عن النبي صلى اله عليه وسلم : 
« آنه رای رجلا بتبع حمامة فقال : شيطان بتبع شيطانة » . 

وقال ابراهيم النخعي : من لعب بالحمام الطيارة : لم يمت حتى يذوق 
الم الفقر . 

وقال الحسن : « شهدت عثمان بن عفان رضي الله عنه » وهو بخطب > 
وهو بأمر بذبح الحمام وقتل الكلاب » ذكره البخاري ۰ 

و قال خالد الحذاء عن بعض التابعين قال : كان تلاعب آل فرعون 
الحمام . 

وکان شریح لا یجیز شهادة صاحب حمام ولا حمام ۰ 

وقال ابن المبارك عن سفیان : سمعنا أن اللمب بالجلاهق(۱) واللعب 
بالحمام من عمل قوم لوط . 

وذکر البيهقي عن (سامة بن زید قال « شهدت عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه أمر بالحمام الطيارة فيذيحن » ويترك المقصصات » . 


واختلف الفقهاء :هل يمنع الرجل من اتخاذ الحمام في الابرجة » اذا 
أفسدت بذر الناس وزرعهم 1 

قال اين حبيب عن مطرف - في النحل يتخذها الرجل في القرية ) 
وبشخذ الكوى للعصافير تاوى اليها » وكذلك الحمام في ایذائها وافسادها 


(۱) قال في القاموس : جلاهق » كملايط : البندق الذي يرهى به ٠‏ 
ونم فن الصيد » وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
استخدام هده 40۷۱ للصید داخل المدن ٠‏ 

٣‏ بت 


الزرع - : يمنع من اتخاذ ما يضر الناس في زرعهم : لان هدا طائر لا يمكن 
الاحتراز منه . 

و قال ابن كنانة في المجموعة : لا یمنع احد من اتخاذ برج الحمام » وان 
تأذى به جبرانه .. و کذلك المصافیر والدجاج ۰ وعلی اهل الزرع والحوائط 
أن بحرسوها بالنهار . قلت قول مطرف اصح وافقه » لان حراسة الزدع 
والحائط من الطيور "مر متعسر جدآ » بخلاف حراستها من البهائم ۰ 

و تیاس البهائم على الطير لا يصح . 

والقیاس : ان صاحبها يضمن ما اتلفت من الزرع مطلقاً ٠.‏ لاله 
باتخاذها صار متسببا الى اتلاف زرع الناس » بخلاف الواشي » فانه بمکن 
صونئها وضبطها ٠.‏ فاذا اتلفت بغر اختیاره وافسدت » فلا ضمان عليه . 
لان التقصير من اصحاب الحوائط . واما الطيور : فلا مكن اصحاب 
الحوائط التحفظ منها . 

فان قيل : فما تقو لون في السنئور اذا اكلت الطيور » واكفات القدور 3 
قيل : على مقتنيها ضمان ما تتلفه من ذلك ليلا ونهاراً . وذكره اصحاب 
أحمد . وهو اصح الوجهين للشافعية » لانها في معنى الكلب العقور » فوجب 
الحاقها به . ولان من شانها ان تضبط وربط » فارسالها تفريط ۰ وان لم 
يكن ذلك من عادتها » بل فعلته نادرآ : فلا ضمان . ذكره في المغني ٠‏ وهو 
اصح الوجهين للشافعية . فان قيل : فهل تسوغون قتلها لذلك ؟ 

قلنا : نعم اذا كان ذلك عادة لها . 


و قال ابن عقيل » وبعض الشافعية : انما تقتل حال مباشرتها للحناية > 
فاما في حال سکونها وعدم وصولها : فلا ٠‏ 

والصحيح : خلا فذلك » وانها تقتل » وان كانت ساكنة » كما يقتل 
من طبعه الفساد والاذی في حال سکونه » ولا بنتظر مباشرته ۰ 

وقد روی ابو داود والترمذي من حدبث ابي سعيد الخدري عن النبي 
صلى الله عليه وسلم : أنه قال « شتل الحرم السسبع العادي: » قال 
إلترمذي : هذا حديث حسن . والهرة سبع ٠‏ وفي الصحيحين عنه صلى الله 


تی ت 


7 


والحية » والفراب الابقع » والكلب المقور » وقي لفظط 2 العقرب 4 بدل 
« الحية » ولم يشترط في قتلهن آن يكون حال الباشرة 8 


وني المرض العدي : کالجدام اذا استتضر الناس بأهله . 


قال ابن وهب ف المبتلى يكون له في منزله سهم : وله حظ في شرب 
فاراد من معه في النزل اخراجه منه » وزعموا آن استقاءه من مائثهم الذي 
دشر بو نه مضر بهم »> فطلبوا اخراجه من المنزل - قال ابن وهب : اذا كان له 
مال : امر ان يشتري لنفسه من يقوم بأمره ؛ وبخرج في حوائجه ؛ ویلزم هو 
بیته فلا بخرج . وان لم يكن له مال : خرج من النزل » اذا لم يكن فيه ثيء * 
وينفق عليه من بيت ال مال ۰ 

وقال عيسى ‏ في قوم ابتلوا بالجذام وهم في قرية موردهم واحد 
ومسجدهم واحد » فیاتون المسجد فيصلون فيه » وبجلسون فيه معهم » 
وبردون الاء ورنشو ضأون © فيتأذى رذلك اهل القرية » وارادوا منعهم من 
ذلك عله قال : اما السجد فلا يمنعون من الصلاة فيه » ولا من الجلوس ۰ 
الا ترى الى قول عمر بن الخطاب للمراة المبتلاة ‏ لا رآها تطو ف بالبيت مع 
الناس ‏ « لو جلست في بيتك لكان خيرآ لك ؟ » ولم بعزم عليها بالنهي عن 
الطواف » ودخول البيت . وأما استقاؤهم من مالم وورودهم الورد للوضوء 
وغير ذلك : فيمنعون » ويجعلون لانفسهم صحيحا بستقي لهم الاء في آنية ) 
كم بفرغها في آنیتهم .. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا ضرر ولا 
شرار » وذلك ضرر بالاصحاء » فأری أن بحال بينهم وبين ذلك ٠‏ ألا ترى 
انه بفرق بينه وبين زوجته » وبحال بینه وبين وطء جواريه للضرر ؟ 
فهدذامئنه. 

وقال ابن حبيب عن مطرف في الجذامى : واما الواحد والثفر اليسير ٠‏ 
فلا بخرجون من الحاضرة ؛ ولا من قرية » ولا من سوق ولا من مسجل 
جامع . لان عمر لم بعزم على الراة وهي طوف في البيت . وكذلك معيقب 


۲۱۴ 


الدوسي قد جعله عمر رفي الله عنه على بيت الال . وكان عمر احالسه 
ويؤاكله » و بقول له : « كل مما يليك » فاذا کثروا : رات أن بتخذوا 
من الفيء » ولا بمنعون من الجمعة . ویمنعون من غير ذلك ٠‏ 
وروی سحئون ٠‏ آنهم لا بجمعون مع الناس الجمعة ۰ 
واما مرضی القرى : فلا بخرجون عنها » وان کثروا » ولکن یمنعون 
وقال اصیغ ليس على مرضی الحواضر الخروج منها الى ناحية 
اخری 4 ولکن ان کفاهم الامام الؤنة منموا من مخالطة الناس بلزوم بيوتهم 
وفال ابن حبرب : بحکم علیهم بتنحينهم ناحية اذا کثروا » وهو الذي 
له نیام الانفتان $ 


قلت بشهد لهذا : الحدیث الصحیح الذي رواه البخاري من حدیث 
سعيد بن میناء عن ابي هريرة قال : قال رسول الله صلی اه عليه وسلم : 
« لا عدوى » ولا هامة » ولا صغر وفر من المجذوم فرارك من الاسد ‏ أو 
قال : من الاسود » ٠‏ 

وروى مسلم في صحيحه من حديث يعلي بن عطاء عن عمر بن الشديد 
عن ابیه قال « كان في وفد ثقيف رجل مجذوم 4 فأرسل اليه النبي صلى الله 
عليه وسلم : إنا قد بايمناك فارجع » . 

وف مسند ابي داود الطيالسي ! حدئدا اين ابي الزناد عن محمد بن 
عبدالثه القرشي عن ابیه عن ابن عباس عن الي صلی الله عابه وسلم قال : 
« لا تديموا النظر اليهم ‏ يعني المجذومين ب » . ومحمد هلا ٠‏ هو محمد 
ابن عبدالله بن عمرو بن عمثان ٠‏ 

ولا تعارض بين هذا وبين ما رواه مفضل بن فضاله عن حبيب بن 
الشهيد عن ابن المنكدر عن جابر « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أل بيد 


بت ۲6 بت 


مجذوم » فوضعها معه في قصمته » وقال : کل بسم الله » رتوکلا على الله 6 
فان هذا ندل على حواز الآمرين وهذا في حق طائفة وهذا في حق طائفة 8 
فمن قوی توكله واعتماده ويقينه من الامة : اخذ بهذا الحديث . ومن ضعف 
عن ذلك : اخذ الحديث الآخر . وهذه سنة وهذه سنة . وبالله التوفيق . 


فاذا اراد اهل الدار أن بؤاكلوا المجذومين ويشاربوهم ویضاجموهم : 
فلهم ذلك . وان أرادوا مجانبتهم ومباعدتهم : فلهم ذلك , 


وفي قوله صلى الله عليه وسلم « لا تديموا النظر الى المجذومين » فائدة 
طيبة عظيمة . وهي ان الطبيعة نقالة فاذا ادام النظر الى الحذوم خيف 
عليه أن بصیبه ذلك بنقل الطبيعة . وقد جرب الناس ان المجامع اذا نظر 
الى شيء عند الجماع وادام النظر اليه » انتقل من صفته الى الولد ٠.‏ وحكى 
بعض رؤساء الاطباء : أنه أجلس ابن أخ له للكحل ٠‏ فكان بنظر في أعين 
الرمد فيرمد . فقال له : اترك الكحل » فتركه فلم يعرض له رمد ۰ قال : 
لان الطبيعة نقالة . 


وذكر البيهقي وغيره « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تروج أمرأة 
من غفار فدخل عليها » فأمرها فنزعت ثيابها . فرای بياضآ عند تدییها . 
فانحاز النبي صلى الله عليه وسلم عن الفراش » فلما أصبح قال ٠‏ إلحقى 
بأهلك » وحمل لها صداقها » . 


فصل 


ومن طرق الاحكام : الحكم بالقرعة . قال تعالی ( 44:9 ذلك من أنباء 
الغيب توحيه اليك . وما كنت لدیهم اذ بلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم وما 
كنت لدبهم اذ بختصمون ) قال قتادة : « كانت مريم ابنة إمامهم وسيدهم 
فتشاس” عليهم بنو اسرائيل ۰ فاقترعوا عليها بسهامهم : ایهم يكفلها فقرع 
زكريا » وكان زوج آختها » فضمها اليه » ونحوه عن مج‌اهد ٠‏ وقال ابن 
عباس : « لا وضعت مریم في السجد اقترع عليها اهل الصلی > وهم يكتبون 
الوحي » فاقترعوا بأقلامهم ابهم يكفلها » وهذا متفق عليه بين اهل التفسم ٠‏ 


- ٣٥ 


وقال تعالی : ( ۱۱-۱۲۹۰۳۷ وان بونس لن المرسلين . اذ ابق الى 
الذلك المشحوں فساهم فكان من المدحضين ١‏ ول تعالی ٠‏ فقارع © فک 
فهذان نبيان كريمان استعملا القرعة » وقد احتج الائمة الاربعة بشرع 
من قبلنا ان صح ذلك عنهم 5 وفي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « لو بعلم الثاس ما في السداء 


اذا اراد ارح ان 2( e‏ ۰ 


وقي صحيح مسلم عن عمران بن حصين : « ان رجلا اعتق ستة 
مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم . فدعاهم رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فجزأهم اثلائاً ثم آقرع بينهم : فأمتق اثنين : وارق أربعة » وقال 
له قولا شديدا » ٠‏ 


وف صحيح البخاري عن ابي هريرة » أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم غرض على قوم اليمين » فسارعوا اليه فامر أن يسهم بينهم في اليمين * 
أيهم يحلف »م 30 1 

وفي سنن ابي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « اذا اکره اثنان 
على اليمين » أو استحباها فليستهما عليها » وقي روابة احمد « اذا اكره اثنان 
على اليمين او استحباها » وفيه أيضا « ان رحلين اختصما في متاح الى 
اليمين مااكان » احبا ذلك او كرها » ۰ : 


وني الصحيحين عن عبدالله بن رافع مولى ام سلمة عن ام سلمة قالت : 
0 أتى رسول الله صلی الله عليه وسلم رجلان » بختصمان في مواريث لهما » 
لم يكن لهما بينة الا دعواهما » فقال : انما آنا بشر » وانکم تختصمون الي“ 


ولعل بعضکم أن یکون الحن بحجته من بعض فاقضي له على لحو مما اسمع » 
فمن قضیت له من حق اخیه بثيء فلا باخذ منه شیا . فائما اقطع لسه 


بت ۲۱ س 


قطعة من النار » ورواه ابو داود في السنن وفيه « فبكى الرجلان » وقال كل 
واحد منهما : حقي لك . فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم : اما اذ فعلتما 
ما فعلتما فاقتسما » وتوخيا الحق . ثم استهما ثم تحالا » . 

فهذه السنة - كما تری - قد جاءت بالقرعة » كما جاء بها الکتاب » 
وفعلها أصحاب رسول الله صلی الله علي 4وسلم بعده . قال البخساري في 
صحيحه «ویذکر أن قوما اختلفوا فى الاذان فاقرع بينهم سعد» وقد صنف 
آبو بكر الخلال مصنفا في القرعة . وهو في جامعه » فذكر مقاصده . 
قال احمد في رواية اسحاق بن آبراهيم وجعفر بن محمد القرعة جائزة . 

وقال پمقوب بن يختان : سل ابو عبدالله عن القرعة » ومن قال : انها 

قمار ؟ قال : ان كان ممن سمع الحديث : فهذا كلام رجل سوء » يزعم أنه 
حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قمار ۰ 

وقال الروذي : قلت لابي عبدالله : ان ابن أكثم يفول : ان القرعة قمار 
قال : هذا قول رديء خبيث » ثم قال : كيف ؟ وقد بحکمون بالقرعة في وقت 
اذا قسمت الدار » ولم برضوا » قالوا يقرع بينهم . وهو يقول : لو آن 
رجلا له اربع نسوة فطلق احداهن » وتروج الخامسة » ولم بدر آیتهن التي 
طلق ؟ قال : بورثهن حمیما ویامرهن ان ستددن جمبعا ۰ وقد ورث من لا 
ميراث لها . وقد آمر ان تعتد من لا عدة علیها . والقرعة تصیب الحق . 
فعلها النبي صلی الله عليه وسلم . 

وقال ابو الحارث : كتبت الى ابي عبدالله اسأله » فقلت : ان بعض, 
الناس بنكر القرعة » ويقول : هي قمار القوم » ويقول : هي منسوخة ؟ 
فقال ابو عبدالله : من ادعی انها منسوخة » فقد كذب وقال الزور » القرعة 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » اقرع في ثلالة مواضع : اقرع بين 
الاعبد الستة » واقرع بين نسائه لا أراد السفر » واقرع بين رجلين تدارءا 
في دابة . وهي في القرآن في موضمين . 

قلت : بريد أنه اقرع بنفسه في ثلائة مواضع » والا فاحاديث القرعة 
اكثر وقد تقدم ذکرها . 

تال : وهم يقولون اذا اقتسموا الدار والارضين : اقرع بين القوم > 
فأيهم اصابته القرعة : كان له ما أصاب من ذلك » يجبر عليه ٠‏ 

سب ۲۳۱۷ سه 


و قال الافرم : ان آبا عبدالله ذكر القرعة واحتج بها » وبيئها » و قال : 
ان قوماً قولون : القرعة قمار » ثم قال ابو عبداله : هؤلاء فوم جهلوا فيها 
عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس سنن ٠.‏ قال الاثرم : وذكرت له آنا 
حديث الزبر في الكفن » فقال حديث ابن الزناد ؟ فقلت : نسم ۰ قال أبو 
عبدالله » قال ابو الزناد : يتكلمون في القسرعة » وقد ذكرها الله تعالى في 
مو ضعين من کتابه . 

وقال حنبل :سمعت أيا عبدالله قال في قوله تعالى ( فساهم فكان من 

الدحضين ) اي اقرع » فوقعت القرعة عليه قال : وسمعت ابا عبدالله تقول : 
القرعة حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم و قضاژه فمن رد القرعة فقد رد 
على رسول الله صلی الله عليه وسلم فضاژه وفعله » ثم قال سبحان الله 
أن قد علم بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم ويفتي بخلافه !! قال الله تعالى 
( ۷۰:۵۹ وما آتاکم الرسول فخذوه وما تهاكم عله فانتهوا ) وقال ( ۵۹۰۲ 
أطيعوا الله واطیعوا الرسول ) ٠‏ 

قال حنبل : وقال عبدالله بن الزبیر الحميدي : من قال بغير القرعة 
فقد خالف رسول الله صلی الله عليه وسلم في سنته التي قضی بها و قضی 
بها اصحابه بعده .. و قال في روابة اليموني : في القرعة خمس سنن ۰ حدیث 
ام سلمة « ان قوما اتوا النبي صلی الله عليه وسلم في مواریث وآشیاء درست 
بينهم » فاقرع بینهم » » وحدیث ابي هريرة ‏ حين تداريا في داب فافرع 
بینهما » وحدیث الاعبد الستة وحدیث اقرع بين نسائه + وحدبث عار ۰ 
وقد ذكر أبو عبدالله من فعلها بعد النبي صلی الله عليه وسم » فذکر ابن 
الزبير » واين السیب » ثم تعجب من اصحاب الراي وما يردون من ذلك . 


قال اليموني : وقال لي ابو عبدالله القاسم بن سلام ‏ وذاكرني في آمر 
القرعة ‏ فقال : آری انها من امر النبوة . وذكر قوله تعالى ( اذ بلقسون 
قال احمد » في رواية الفضل بن عبدالصمد : الثرعة في كتاب ألله » 
والذین بقولون : القرعة قمار جهال . ثم ذكر انها السئة وكذلك قال في 


بت ۲۷۱۸ بت 


روابة ابنه صالح : اقرع النبي صلى العلیه وسلم في خمسة مواضع ؛ وهي 
في القرآن في موضعين ٠‏ 

وقال احمد في روابة الروذي : حدثنا سليمان بن داود الهاشمي > 
حدئنا عبدالر حمن بن ابي الزناد عن هشام بن عروة عن عروة قال : أخبرني 
ابي الزبير « أنه لا كان يوم احد اقبلت امراة تسمی » حتى كادت أن تشر 
على القتلی > قال : فكره النبي صلی الله عليه وسلم أن تراهم » فقال : 
الراة » الراة . قال الزبير : فتوهمت انها امي صفية » قال فخرجت أسعى ؛ 
فادركتها قبل أن تنتهي الى الفتلی قال : فلهدت في صدري - وکانت امرأة 
جلدة ‏ وقالت : اليك عني » لا ام لك » قال فقلت : ان رسول الله صلى اله 
عليه وسلم عزم عليك » فرجعت واخرجت ثوبين معها : فقالت : هذان ثوبان 
حجنت بهما لاخي حمزة ) فقد بلغني مقتله » فكفنوه فيهما » قال فجشت 
بالثوبين ليكفن فيهما حمزة ؛ فاذا الى جنبه رجل من الانصار قتيل » قد 
فعل به كما فعل بحمزة قال : فوجدنا غضاضة : أن نكفن حمزة في وبين 
والانصاري لا كفن له » قلنا : لحمزة ثوب وللانصاري ثوب » فقدرناهما » 
فکان احدهما : اک من الآخر .. فاقرعنا بینهما فکفقنا كل واحد في الثوب 
الذي طار له » وقال في رواية صالح : وحدیث الاجلح عن الشعبي عن ابي 
الخلیل عن زيد بن أرقم » وهو مختلف فيه ٠‏ 

قال الخلال : حدثنا ابو النشر : انه سمع ابا عبدالله يحب من القرعة 
ما قيل عن سعيد بن المسيب « أن يأخل خواتيمهم فيضعها في كمه فمن 
خرح اولا * فهو القارع » ٠‏ 

و قال ابو داود : قلت لابي عبدالله : في القرعة يكتبون رقاعا ؟ قال ۰ أن 
شاوءا رقاعا » وان شاءوا خوانيم ٠.‏ 

وقال ابن منصور : قلت لاحمد : كيف يقرع ؟ قال : بالخانم وبالذي» ٠‏ 

وقال اسحاق بن راهويه في القرعة : يۇخ عود شبه الفاح ° فيكتب 
عليه « عبد » وعلى الآخر « حر » وكذلك قال في رواية مهنا ٠‏ 

۲۹۹ 


وقال ابو بكر محمد عن أبيه : سألت ابا عبدالله كيف تكون القرعة ؟ 
قال : بلقى خاتماً » بروی عن سعيد ابن جبیر » وان جعل شيئا في طين » أو 
كون علامة قدر ما بعرف صاحبه اذا كان له : فهو جائز . 

وقال الاثرم : قلت لابي عبدالله : كيف القرعة ؟ فقال : سعيد بن جبير 
ول بالخواتيم » اقرع بين اثنين في ثوب ٠‏ فأخرح خاتم هذا وخاتم هذا » 
قال ثم بخرجون الخواتيم » ثم تدفع الى رجل ۰ فيخرج منها واحصدا » 
قلت لابي عبدالله : فان مالکاً بقول : تكتب رقاع » وتجعل نې طين ؟ قال : 
وهذا أيضآة ۰ قيل لابي عبدالله : فان الناسيقولون : القرعة هكذا ب وقال 
الرحجل بأصابعه الثلاث » فضمها ثم فتحها ‏ فأئكر ذلك ابو عدالله » وقال : 
لبس هو هكذا , 

وقال مهنا : قلت لابي عبدالله : كيف القرعة ؟ اهو ان بخريم هذا » 


قال اسحاق : قلت لابي عبدالله : تذهب الى حديث عمران بن حصین 
في الاعبد ؟ قال : نعم » قال : قيل في العتق في المرض وصية » فکانه "وصی 
أن بعتق كل عبد على انفراده » فاذا تعذر عتق جميعه عتق, منه ما أمكن 
عنقه » كما لو كان ماله كله عبدآ واحد؟ » فأعتقه : عتق فيه ما حمل الثلث . 
الصربحة .. ۱ 

والفرق بين الو ضعين : أن في مسألة العبد الواحد : لا بمكن فير جر بان 
العتق في بعضه . واما في الاعبد ۰ فتكميل الحرية في بعضهم بقدر الثلث 
ممکن ۰ 

فكان أولى من تنقيصها في كل واحد » فان الر بض قصد تكميل الحرية 
العتق ومقصو د الشار ع ۰ فانه متشو ف الى تكميل الحربة دون تنقيصها . 


۲۷ سه 


وتكميلها في الجميع : ضرر بالوارث وتكميلها في الثلث : مصلحة ل لمعمتق 
والوارث والعبد . ولا يجوز العدول عنه ٠‏ 
خلاف ابص والقیاس معا , 
فابطاله ابطال لعتق مستحق ۰۶ 

قيل : ليس کذلك . وانما العتق الستحق‌عتق ثلث الاعبد. » وهو الذي 
ملكه إياه الشارع صلى الله عليه وسلم . فصار كما ؟أوصى بعتق ثلثهم » فانه 
هو الذي بملکه » وما لا يملكه : تصرفه فيه لغو وباطل . والشارع اذا لم 
a‏ و توت : كان ی e‏ 

فان قیل : مدار الحدیث على الحسن ۰ وهو يرويه عن عمران 
ابن حصين ۰ 
ابن حصين ٠‏ 

وقال مهنا : سالت احمد عن حديث الحسن ؛ قال « حدثني عمران 
GT‏ تا 

edl‏ بن حمد رجاه ین یا مه 
معاذ عن شعيب عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي 
المهلب عن عمران بن حصين حديث القرعة ۰ 

وقال الروفي : ذكر ابو عبدالله حديث ابي المهلب » فقال : قد روى 
الحسن عن عمران . ولم سسممه + وقال * : شولون : انه أخذه من كتاب 
أبي المهلب ٠‏ 


س ۲۷۱ سد 


قيل : هذا لا يضر الحديث شيمًا . فان المهلب قد رواه عن عمران أبن 
حصين . وابو بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب قالا : حدثئنا أسماعيل 
- وهو ابن علية ‏ عن ايوب عن ابي قلابة عن ابي المهلب عن عمران بن 
حصين : « أن رجلا اعتق - فذكره » وقال مسلم : وحدثنا محمد بن منهال 
الضرير واحمد بن عبدة قالا : حدتما بزيد بن زريع حدثنا هشام بن حسان 
عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين : بمثل حديث أبن علية وحماد . 

نهولاء ثلائة عن عمران بن حصين : محمد بن سيرين : وابو الهلب + 
والحسن البصري .. وفاية الحسن انيكون سمعه من واحد منهما . قال 
عبدالله بن احمد قال آبي : حدثت انه كان في كتاب همام عن قتسساده 
عن نج 


الخلال : آخبرني العباس بن محمد بن أحمد بن عبدالكريم حدئنا جعفسر 
الطيالسي قال : قال بحيى عن الحسن حدثنا عمران بن حصين . نان لم يكن 
الحسن قد سممه منه » كان بمئزلة قوله « حدث أهل بلدنا » ولشهرة 
الحديث عندهم قال « حدثنا » + 

وقد وقع نظير هذا في حديث الدجال » وقول الذي يقتله « انت الدجال 
الذي حدثنا رسول أله صلى الله عليه وسلم حدبثه » . 


وقول أحمد عن حديث الحسين عن عمران « لا يصح » انما راد : قول 
الحسن « حدثني عمران » فان مهنا بن بحیی انما سأله عن ذلك . فقال . 
سالت احمد عن حلدث السسن قال «حدننی عمرآن بن حصبن» قال: لیس 
بصحیح . على أن الحديث قد صح من غير طريق عمران ٠‏ قال الخلال : 
ب حلثنا خالد الطحاو ي عن یا نك 


انبأنا أبو بكر ااروذي حدتنا وهب بن 
يعني الحذاء ‏ عن ابي قلابة عن آبي زيد « أن رجلا من الانصار أعتق ستة 


مماوكين له » عند موته »ولیس له مال غيرهم . فجزأهم رسول الله صلی الله 


قال احمد : ما ظننا ان احدا حدت بيدا الا هشیم قال ابو عبدالله ابو زيد. 


مت ۲ ۲۷ بت 


ها - رجل من الانصار من اصحاب النبي صلی الله عليه وسلم » و قال * 
کتبداه عن هشیم وقال : اليه اذهب . قال احمد : حدئنا شریج بن نعمان 
حدثنا هشیم قال : حدثنا خالد قال جدانا ام لاب تو اب بیس 


فيه ل کے 


ومن مواضع القرعة : اذا اعتق متق غبد؟ من عبيذه ٤‏ او طلق امرأة من 
نسائه » لا بدري ايتهن هي ؟ ققال احمد في روآية آليموني ٣ت‏ نت قبل أن 
يقرع پینهن يقوم وليه ف هلا مغامه » قرع بينهن 4 فان د .> 
القرعة لزمته ۰ وقال ابو بكر بن محمداعن أبيه : سالت- ابا عبدالا : عن 
رجل امتق احد غلامیه في صنحته > ثم مات. المولى کولم. ی 
أمتق : قال شرع بینهما ٠‏ ولاك تن ال ا 
وقال حبيل.: : سمعت ابا عبدالله قال في القرعة : اذا قإل. :جد غلامي 
حر ثم مات قبل أن پم : يقرع بينهما . فایهما وقعت عليه القرعة متنق..۰ 
تا اه 


لعبدين له ۰ عد اش رات اك 
شر ع بي 4؟ ۳ 1 سس ۵ 8 ۳ 
قال : نعم . قلت : وتتجيز القرمة ف الطلاقا؟ فان ؟ 4 نس ر“ 


le, 


وفال في رواية الببوني فیمن اردع نسوة طلق, واخدة مهن 
ولم یدرب :قرع پینون 1 “وكذلك فقي الأعبد ٠‏ . كن أقرع پیتهن ٤‏ فو قمت 
لقره على واحدة ٤‏ ثم ذكز يط سح وا ی 
التي ذکر 2 فان تزوجت اذاه شيء قد هر . وان “كان م الجاكم. قار اقرع بيثون 
َم ترجع اليه . وقال ابو الحازث عن احق ق جل ارات سس 
احذاهن » ولم نكن له نية في ؤاحدة بقينها ٠‏ ۰ شرع "بيهن ۰ ."لین آصایتها 


القرعة نهي المطلقة . وكذلك ان قصبد الى واحدة | مها لم سنيها :. قال : 
۲ 1 > وقد جام ا الق أن 7 
والقرمة سنة رسول الله سم الله عليه وتم + 3 0 E‏ 


AT ۷‏ 59 
۶ ور ۲ سج 6 واه مر پا 


ع موه 


وقال "بو حنيفة والشافعي : لا بقرع بينهن » ولكن اذا كان الطلاق 
لو احدة لا بعیثها ولا نواها » فانه بختار صرف الطلاق الى !بتهن شاء . وان 
كان الطلاق لواحدة بعینها وانسيها » ذأنه توق فيهما حتى بتذكير . ولا 
يقرع » ولا بختار صرف الطلاق الى واحدة منهما . 


وقال مالك : بقع الطلاق على الجميع . 

والقول بالقرعة : مذهب علي بن ابي طالب رضي الله عنه ۰ قال وكيع: 
سمعت عبدالله قال : سألت ابا جعفر عن رجل كان له اربع نسوة © فطلق 
أحداهن لا يدري ايتهن طلق : فقال علي يقرع بينهن ۰ 

فالاقوال التي قيل بها في هذه المسألة لا تخرج عن أربعة . ثلائة قیلا 
بها وواحدة لا بعلم به قائل .. 

احدها : انه يعين في المبهمة ۰ ويقف في حق المنسية عن الجميع , 
قينفق عليهن ويكسوهن » ويعتزلهن الى أن يفرق بينهما الموت آو يذكرها م 
وهذا في غاية الحرج » والاضرار به وبالزوجات . فينفيه قوله تمالى ‏ 
[ ۷۸:۲۲ وما جعل عليكم في الدين من حرج ) وقوله صلى الله عليه وسلم : 
« لا ضرر ولا ضرار » فأي حرج وضرر واضرار أكثر من ذلك ؟ 

الثاني : ان يطلق عليه الجميع » مع الجزم بأنه انما طلق واحدة » له 
الجميع قايقاع الطلاق بالجميع ‏ مع القطع بانه لم يطلق الجميع ب : ترده 
اصول الشرع وادلته :. 

الثالث : انه لا بقع الطلاق بواحدة منهن ‏ لان النكاح ثابت بيقين » 
وكل واحدة منهن مشكوك فیها : هل هي المطلقة ام لا ؟ قلا تطلق بالشك , 
ولا يمكن ابقاع الطلاق بواحدة غير معينة.. ولیس البعض اولى بأن يوقع 
عليها الطلاق من البعض . والقرعة قد تخرج غير الطلقة ٠.‏ فانها كما بجوز 
ان تفع على المطلقة جوز ان تقم على شسي‌ها . فاذا اخطاث الطلقة 
واصابت غيرها اقضی ذلك الى تحربم من هي زوجة » وحل من هي آجنبية . 
واذا بطلت هذه الاقسام كلها بعين هذا التقدير » وهو بقاء النكاح فى حق كل 
واحدة منهن حتى شبين آنها المطلقة . واذا كان النكاح باقيا فیها » فأحكامه 
مترتية عليه . واما ان ببقی النكاح وتحريم الوطء دائما : فلا وجه له . 

VE 


دهذا القول : والقون بوقوع الطلاق على الجميع : متقايلان. وادلتهما 
نداد إن نتكافا . ولا احتياط في ابقاع الطلاق بالجميع فانه يتضمن تحريم 
الفرج على الزوج » واباحته بالشك لفیره . 

قال المقرعون : قد جعل الله سبحانه القرعة طریقا الى الحكم 
الشرعي في کتتابه ؛ وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر بها . 
وحكم بها على بن ابي طالب فى هذه السالة بعينها ٠.‏ وكل قول غير القول 
بها : فان اصول الشرع وقواعده ترده . 


اما و قوع الطلاق على الجميع . مع العلم بأنه انما أوقعه على واحدة ب 
فتطليق لغير المطلقة . وهو نظير ما لو طلق طلقة واحدة او ثلانا» حيث 
يجوز ان بجعل ثلائا . فانه يجوز ان يكون قد استو فى عدد الطلاق ؛ وفي 
مسألتنا : هو جازم بانه ام بستو ف عدد المطلقات » بل كل واحدة منهن قد 
شك : هل طلقها ام لا و وغابته : بانه قد تيقن تحريما في واسحدة لا بعینها .. 
قکیف بحرم عليه غيرها ؟ . 

نان قيل : قد اشتبهت الحللة بالمحرمة » فحرمتا مها » كسا لو 
انتبهت اخته بأجنبية » وميتة بمذكاة «. 

قيل : ههنا معنا اصل يرجع اليه » وهو التحريم الاصلي . وقد وقع 
الشك في سبب الحل » فلا يرفع التحريم الاصلي الا بالنكاح ۰ ثم وقع في 
عين غير معينة » ومعنا اصل الحل الستصحب » فلا يمكن تعميم التحريم» 
ولا الفاؤه بالكلية .. ولم يق طريق الى تعيين محله الا بالقرعهة . فتعينت 
رشا + 

قالوا : واضا فان الطلاق قد وقع على بواحدة منهن معيئة . لامتناع 
و قوعه في غير معين > فلم بملك الطلق هدقه الى ابتهن شاء » لکن التعيين غر 
معلوم لنا . وهو معلوم عند الله » وليس لنا طريق الى معرفتسه فتعينت 
الق مس 
| بوضحه :ان التعيين من الطلق نيس اتشاء الطلاق فى العينة . فانه 
لو كان انشاء لم يكى المتقدم طلاقا ولكان الجميع حلالا له » ولا اسر بأن 


د ۲۷۵ . 


بنشيء الطلاق » ولا افتقر الى لفظ بقع به واذ لم يكن انشاء فهو اخباد 
منه بان هذه المينة هي الني أو قعت الظللاق علیها . وهذا خمر غير مطابق » 
بل هو خلاف الواقع ۰ 
وحاصله : أن التميين ابام N‏ اخبارا » لا بصلح 
لو اعحد متهعجسا ٠‏ : 4 
۱ ان قبل بل هو اا نا في الب »وان المنسية: فهو واقع 
حر اي SAS‏ , اذن الطلاق اما أن بكرن قد واقع 
باحداجهن ولا فأن لم شيع لم باز مه أن شاه + وان کان قد وقع استحال 
انشاوه,انضا , لاله تحصيل للحا مسل .۰ 
3 فان قبل : فهذا بلرمکم ایضا . لانکم تقولون : ان الطلاق بقع من حين 
الا قراع . 
قيل # بل الطلاف عندنا في الأوضعين واقع من حين الایقاع ٠‏ 
قال الامام احمد في رواية ابي طالب قي رجل له اربع نسوة > فطلق 
احداهن وتزوج 'الخرى » ومات » ولم سر اي الاربع طلق س فلهذه الاخيرة: 
ربع امن . ثم شرع بين الادیع ٠‏ . افایتهن قرعت اخرجت ۰ وورث البواقي» 
قال القاضی, : قل عحکم بمسحة نكاس الخامسة قبل تعیین اتطلفب4 ۰ 
قال ات تا 
فان قيل ' : هذا بعينه برد علیکم في التسیین بالثرعة ۰ والجسوابه 
حينشل وأحسد ٠.‏ 
1 قيل * الفرق بین التعیین-ظاهر . فان ععیین المكلف تامع لاختپاره 
وارادته » وتعیین الفرعة الى آلله عز وجل ء والعبد يفعل القرعة وهصتو 
شتظر ما جعینیه له القضاء والقدر » شاء ام ابی . 


بالشرع فوض الى القشناء والقدر . وصار الحکم به شرعيا قدریس نم 


س ۲۱/۱ مت 


۰٩ 


شرعيا : في فعل القرعة . قدریا . نیما تخرج به . وذلك الى الله ؛ لا الى 
اأكلف . فلا أحسن مر من هذا ولا أبلع من موافقة شرع الله وقدره . 

وأضا : فانه لو طلق واحدة منهن » نم اشکلت عليه » لم يكن له ان 
بعين الطلقة باحتیاره . فهکذا شوت وا لا بعيئها . 


فان قيل, :“الغرق ظاهر . وهو ان الطلاق ههنا و عل بلقي 
بعينها . فاذا اشکلت لم بجز أن بعين من تلقاء نفسه . لانه لا بأمن أن بعين 
غير التي و قع عليها الطلاق ؛ ويستديم نكاح التي طلقها : ولیس كذلك في 

النا فان الطلاق » وقم على احداهن غير معينة . فليس فى تعيينه ايقاع 

الاق على من لم یتح بها وعرفه همن وفع بها اقل : احداهما محرمة 
عليه في ااسیس»ولا بدری فینها . ناذا لم بحملك التعيين بلا سبب فى احدى 
الصورتین » لم بملكه فى الاخری ی . رهذا آرضا سر الساله وفقهها . مان 
التعيين بااقرعة تعيين بسیب قد نصبه الله ورسوله سببا للتعين عند عدم 
غيره . والتعيين بالاختيار تعيين بلا سبب » اذ هذا فرض المسالة »> حيث 
آنتفت اسباب التعيين وعلاماته : 

ولا يخفى أن التعیین بالسبب الذي نصبه الشرع له اولی من النعيين 
اللي لأسي له ب 

فان قبل : امنسية والمشنيهة دکوز أن تذكر » وتعلم عيئها بزوال 
الاتتباه . فلهذا لم يملك صر ف الطلاق فيها الى من اراد » بخلاف المبهمة 
قانه لا برحی ذلك فنها: ' 

فقتل : وكذلك النسية والمشكله اذا عدم أسياب العلم بتعييئها . ف 
بصي في ابقائها اضرارا به وبها » وابقافا للاحكام » وجعل الراة معلقة باقي 
ممر ها مرا رد اح وار اموا لوا 

فصل 

ومما يدل على 'صحة تعيين المطلقة بالقرعة : حديث عمران بن حصين 
في عتق الاعبد الشتة .. فإن لصزفه في الجميع لا كان باطلا » جعل كانه 
اعتق ثلثا منهم غير معين ء فعيئه النبي صلى الله عليه وسلم بالقرعة . 

تب ۲۱۷۷ سه 


والطلاق کالعتاق في هذا » لان كل واحد منهما ازالة ملك مبني على 
التغليب والسراية .. فإذا اشتبه الميلوك في كل منهما بغيره : لم يجعل 
اللك ‏ في حال القسمة » وطرح القرعة على السهام » دخلت السهام ؛ 
والنكاح لا دخله القرعة . فكذلك الطلاق . واعلم ان القرعة تدخل في 
النكاح » بل الصحيح من الروایتین : دخولها فيه » فيما اذا زوجهسا 
الوليان » ولم يعلم السابق منهما . غإذا نقرع بینهما ٠‏ فمن خرجت عليه 
أبن متصور وحثيل 5 

ونقل ابو الحارث ومهنا : لا يقرع في ذلك . 

وعلى هذا : فلا يلرم اذا لم تدخل القرعة فى الحكم :ان لا تدخل في 
ر قفعه فان حد الزنى لا ثبت بشهادة النساء » وسقط بشهادتهن ٠‏ وهو 
ما اذا شهد عليها بالزنی » فذکرت انها عذراء ۰ وشهد بذلك النساء . 
وكذلك لو قال وقد رای طائرا - ان كان هذا غرابا ففلائة طالق » وان لم 
كن غرابا ففلان حر . ولم يعلم ما هو ؟ فانه يقرع بين الراة والعبد عندكم 
ایشا . فيحكم بما خرجت به القرعة . 

فان قلتم هنا : لم تدخل القرعة في الطلاق بانفراده » بل دخلت في 
التمييز بینه وبين العتق ٠‏ والقرعة تدخل في العتق » بدليل حدیثه 
أسهل من اخراج عين الرقبة » وابقاء الرق في العين بدا : اسهل من ابقاء 


YA —‏ سب 


لل يي سي 


بعض المنافع . وهي منفعة لبضع ٠‏ فإذا اصلحت القرعة لذلك فبي لما 
دونه أقبل . وهذا في غاية الظهور ,. 

وانضا : فاشتباه المطلقة بغيرها لا بمنع استعمال القرعة . 

دليله : مسألة الطائر .. وقوله : أن كان غرابا فنسائي طوالق > وان 
لم يكن فعبيدي آحرار ٠‏ 

نان قلتم : قد يستعمل الشىء في حكم » ولا يستعمل في آخر » 
كالشاهد واليمين » والرجل والمراتين » يقبل في الاموال دون الحدود 
اا 

بوضحه : انه لو أدعى سرقة » وأقام شاهدا وحلف معه : غرمناه 
الال » ولم نقطعه هاهنا فكذا : استعملنا القرمة في الرق والحرية » دون 
الطلاق للحاحة . 

قيل : الحاجة في اخراج المطلقة من غيرها كالحاجة في اخراج المعتق 
من غيره سواء + واذا دخلت للتمييز بين الفرج الملوك يملك الیسین 
وغيره : صح دخولها للتمييز بين الفرج الملوك بعقد النكاح وغيره» ولا 
فرق . ولا بشبه ذلك مسألة القطع والعزم في أنه شت آحدهما بما لا 
رشبت به كل واحد منهما . والعتق والطلاق یتفقان في الاحكام ‏ وهو أن 
كل واحد منهما مبئي على التغليب والسراية » ويثبت بما بثبت به الاخر ۰ 

وايضا : فإن الحقوق اذا تساوت على وجه لا يمكن التمييز بينها 
الا بالقرعة : صح استعمالها فيها » كما قلتم في الشريكين أذا كان بينهما 
مال » فأراد قسمته .. فان الحاكم بحزؤٌه ويقرع بينهما . وكذلك اذا اراد 
أن سافر بأحدى نسائه . وكذلك اذا أعتق عبيده الذين عندكم . وكذلك 
الاولياء في النكاح اذا تساووا وتشاحو! في العقد : اقرع بينهم . وكذلك 
اذا قتل جماعة في حالة واحدة » ونشاح الاولياء فى الفتص : اقسرع 
بینهم فمن قرع قتل له » واخذت الدية للباقين ٠‏ 

فإن قلتم : التراضي على القسمة من غير قرعة جالز » وكذلك بين 
النساء اذا اردن الستقر . وكذلك ههنا » لان التراضي على فسخ النکاح 
ونقله من محل الى محل لا بحوز ۰ 

بت ۲۷۹ تب 


قلعا بك اة ي اسان و ل مو ا ی 
عن ا عدن تا سوت اليْها وواقم علیها - ۱ 

قال درن بااشنیار + ف حصل السحریم ف وأخدة لا پمینها : 

فكان له یه بأخجياره » كنا لى اسلم الحوبي وتحته خمس نو 
خان : قال صحاب القرعة : هذا انقیاس مبطل . أولا باللسية . فان 
اَسرمة منهن بعد الْسیان غير معينة . وليس له تعيينها ٠‏ 

وهذا الجواب غير قوي . فان التحريم ههنا وقع في معينة > ثم 
آشکلت . پل الجواپ الصجیح » ان بقال : لا تطلق علیه الاخت و ي 
يجرد الاسلام » بل اذا عين السسکات او المفارقات : حصلت 'الفرقة من 
حين التعيين ۰ ووجب العدة من جين ٠.‏ 

وسر المسالة: : ان الشارع خيره بين من يمسك ومن يفارق » نظرا له » 
وتوسدعة عليه.. ولو آمره بالقرعة ههنا. فريما اخرجت القرعة عن نكاحه من 
نحبها » وابقت عنيه من يبغضها . ودخوله في الاسلام يقتضي ترغيب* ليا ' 
وتحليبه اليه ل ل ا ل ا 
بخلاف ما اذا طلقها هو من تلقاء نفسه واحدة مشهن ٠.‏ 


ر .الا ان.القیاس الذي احجتبجوا په فاسد إيضا . فانه ينكسر بسا اذا 


ا 


الختلطت زوجته پأجنبیة» او ميتة بمذكاة لل ان 


فان قبل ولا اخزاجها بالقزعة . 

قلنا نحن لم نسيتهل بدليل يرد علینا فيه هذا » بخلافب من استدل 
بمن بنکسر علیه پذلك . 

فان قیل : والتحریم ههنا كان في معين ثم اشتبة ۰ 

قيل :لا .اشسه وزال دليل 'تعيئه صار كالميهم ', وهذا ححة مالست 
عليكم » حيث حرم الجميع » لابهام الحرمة منهن N. ٠‏ 1 / 

قال اصحاب التعيين » التحريم ههلا حکم تعلق بفرد لا إمينه مسن 
جملة » فكان المرجع في تعيينه الى: المكلف » كما لو باع ففيزا من صبر ۰ 

STAs نت‎ 


اا سس > ىن 
۰ خی میسن بات مد 
5 یی ما ای 
ره 


قال اصحاب 'القرعة” : الابهام انما بسیح- OF‏ . احيث تتسباوى 
الاح ززاء » ويقوم كل جزء منها مقام الاخر في التعيين رو فلا تفيد القرعة 
مهنا قدزا زائداعلى-التميين.... ولیس كذلك الطلاق_ . فان محله لا تتساوى | 
افراده » ولا اتفرض مله ل لس ل ل سد ۳9 

فهو بمسألة السافر باختی الزؤحات آاشبه. .مله اة القفیز مین 
0ك 
ولا تلحق في التعيين في. مسألة.القفين من الصبرة 5 المتساوية ؟ وهذا فقه 
السالة : ان الوضع الذي تقع فيه التهمة شبرعت فيه القرعة نفيا لها و 
لا تلحق فيه لا فائدة فیها . 


على ان هذا القياس منتقض بنا اذا اعتق 
أو أراد السفر باحدى : تساه 1 نش 


قال اصحاب التعيين U:‏ كان 6 تعيين ال" 9 الانداء كان لس 
تعيينها في ثاني الحال باختیاره . ۱ 


ق عبدا میهما من عبييده ٤‏ 


قال خاب القرعة ”هذا قياس-فاسي ۰.فانه في الابتداء لم بتعلق 
RO‏ . فان کل واحده 

منهن قد تدمي ان الطلاق واقع عليها » لتملك به يضعها > أو واقع على 
0 . فلم يملك هو بينة للتهمة ؛ بخلاف 
الاتبداء . 7 وزج 

قال المبطلون للقرجة : القرعة قفار ومیسر ۰ وقد حرمه الله في 


سوره المائدة “وجي من خر القرآن نزولا ‏ وانما كانت مشرعة قبل ذلك . 


تال اصحاب القرعة : قد شرع للك وه اف نا شن تا 
عن البيائه ورسلة » مقرزا-لخکتها » غير ذام لها وفعلها: رسول الله صلی 
الله عليه وسلم واعسحابه من قدة . و قد صاتهم الله سبحانه عن القدار 
كل طريق . فلم .يشيع لعباده.القمنار ر قط ع ولا حاء به نبي اصلا . فالقرعة 
شرعه ودنه » وسنة البياثه ورسله. ۽, 


الما - 


صب ید یی سبد ودع م 


ي تا س 


قال الانمون من الفرعة : قد اشنبهت الحللة با محرمة على وجه 
O‏ ل ی تا 
تال اصحاب القرعة : الفرق ان ههنا نستصحب اصل التحريم * 
وشککنا فى و قوع التلحریم الطاریء باي والحدة منهن و قع ۰ فلا نصح 
قال الانمون * قد تخرج بالقرعة المطلقة » فائها ليس لها من العلم, 
قال ار عون : مدا - اولا - اعتراض على السنة ؛ و رو 


وابضا : فان التعيين بها اولى من التميين بالاعتراض والتشبي ٠‏ 
او جعل الرا8 معلقة الى الوت » او ابقاع الطلاق بأربع لاجل ابقاعه بواحده 
متهن ۰ 

وايضا؛ فان القرعة مزيلة للتهمة ٠‏ 
وايضا : فانها تفويض الى الله ليعين » بقضائه وقدره ما ليس لنا 
فان قیل ٠‏ فما تقو لون فیما قله ابو طالب عن احمد في رجل ندج 
ابنته رجلا » ون‌له بنات فمات » ولم يدر ايتهن هي ؟ فقال يقرع بينهين 0 
وعذا بدل على انه يقرع عند اختلاط آخته بأجنبية . 

قيل ؟ قد جعل القاضى ابو يعلى ذلك رواية عن الامام احمد . وقل 
وظاهر هذا : ان الزوجة اذا اختلطت باجانب اقرع بينهن . لانه اجاز 
القرعة بينها وبين اخواتها اذا اختلطت بهن . 
لمیر اث و العدة » ونحن لدعو نصو صه بالفاظها 5 

قال الخلال في الجامع : باب الرجل کون له اربع بنات ؛ فزوج 

— ند 


وم 


(حداهن » فمات الاب ومات الزوج » لا بدری ايتهن هي الزوجة ؟ انبانا 
ابو النضر ان ابا عبدالله قال : قال سعيد ين السیب ب في رجحل له اربع 
بذات » فزوج احداهن » لا بدری ايتهن هي انه يقرع بينهن ٠.‏ اخبرني 
زمر بن صالح حدثنا ابى حدئنا يزيد بن هارون انبآنا حماد بن سلمة عن 
فناده ٠:‏ أن رحلا زوج ابنته من رجل » قمات الاب والزوج ولا سدريه 
الشهود اي بنانه هي ؟ فسألت سعيد ين السیب ؟ فقال : يقرع بينهسن 
ومتددن حمیعاً ۰ 

قال صالح قال أبي ۰ قد ورتث من ليس لها ميراث . وأوحب العده 
لاقن ین ليها عنه : ۱ 

والذي يقرع : في حال يكون قد «صاب وفي حال بکون قد أخطأ . 

قال الخلال : أتبأنا بحيى بن حعفر قال : قال عبدالوه'ب : سألت» 
سعيدآ عن رجل زوج احدی بناته # وسماها ‏ ومات الاب والزوج » ۱ 
ولا بدري أبتهن هي ؟ فحدثنا عن قتادة عن الحسن وسعبد بن السیب ؛ ۱ 
انهما قالا : بقرع بينهن . فایتهن اصابتها القرعة فلها الصداق . ول | 
الميراث ٠‏ وعلیها العدة ٠,‏ 
عن قتادة عن سعيد بن المسيب انه قال في رجل زوج احدى بناته رجلا . ١‏ 
فمات » ومات الزوج © ولم تدر البيئة آبتهن هي - ؟ قال ٠‏ بقرع بینهن 5 


فاذا قرعت واحدة : ورئت واعتدت ٠‏ 


ثنا عارم حدثنا حماد بن سلمة ١‏ 


وحدثنا ابو بكر حدئنا عبدالوهاب عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن, 
المسيب والحسن قالا : يقرع بینهن ۰ 
قال حنبل : وحدلني ابو عبدالله حدثنا بريد بن هارون حدثنا حماد 
ابن سلمة عن قتادة : ان رجلا زوج ابنته من رجل ۰ فمات الزوج ؛ ومات 
۲۸۴ 


5 1 
و ا وا يدت 5 êê‏ 5 0 
n 55‏ بدا معا 2 


الات.. ولم ا .أي بناته هي ۲ الت سمید بن السیب ريه 


الله. ؟ .قال ۰ : شرع بینهن ۰. واینهن آصبات القرعة ورت واعتدث 5 
قآل حماد بن سلمة : تسالت حفاد بن ابي سلیمان عن ذلك 8 قل : 
يرلن ویعتددن بحمیعا ۰ ۲ ۰ 


ع 


قال حتتل : فالت ابا عبذالله من ذلك ؟ فقال : رع سين فلن 


ا ماد حدثنا همام قال : سكل قتادة عن رجل 
خطب الي رجل ابئة له . وله بنات » فاتكحه .. ومات الخاطب > دام يدن 
الاب ابتهن خطب ؟ فقال سعيد : يقرع بينهن ٠.‏ فایتهن أصابتها القرعة : 
فلها الصداق والیراث وعلیها العدة . ۳ 


قال حنیل :ممعت ابا عبدالله يقول : اذهب الى هذا . وكذلك 
بای اين طالب التي ذكرها القأبسي ٠ ٠‏ د 


قال الخلال : اخبرني احمد بن محمد بن مطر أن ابا اله ده 
الك سال ابا عبدالله عن رجل ندج پنته رجلا 3 وله بنات فماتا ء و لم بدر 


2 نة آبتهن هي ؟ قال : : شرع بينهن ٠‏ فاذا قرعت واح دة : ورثت . 


قلت : حماد بقول يرثن جمیعاً . قال : شرع بينهن ۰ و قال : القرعة أبين » 
.اذا أقرع فأعطى واحدة لعلها أن تکون صاحته ولا ددري . هو ف شكث . 
فاذا السام ند عل اله ملل ل EOS‏ 
۱ فنصوص احمد وما تقله عن سبعيد والحسبن : الما فيه القرعة 
بینهن في الراك ٠‏ 

وهي قرعة على مال . ولیس فيه القرعة عند اختلاط الزوجه بغيرها . 

لکن في روابة حنبل : ما يدل على جربان القرعة في الحياة وبعد الوت . 
فانه قال ۰ : يقرع بينهن ۰ فایتهن اصابتها القرعة هي آمراته . وان مات 
ال وج ۰ فهي التي تراه أيضاً ی اپ سل 

بت ۷۸6 بت 


ذكر من الفاظه .. على انه لا يمتنع ان يقال بالقرعة في هذه المسألة على ظاهر 
روابة حنبل .- فان اكثر-ما فيه : تمیین .الزوجة,بللقوعة » والتمییز بينها 
وه ينمن ليست .بروجة.. وهذا حقيقة الاقراع في مسالة المطلقة . فا 
'القرعة تنیز الزوجة من:غيرها وكذلكه لو زوجهللاوليان من رجلين » وجهل 
السابق منهما + فانه يقرع » على اصح الروايتين. ... وذلك. لتمييز الزوج 
من غيره ۰ فما القرق بين تمييز الزوج بالقرعة وتمييز الزوجة بها ؟ 
نالاقراع ههنا لیس ببعید من الاصول ٠.‏ ۱ 

ودل عليه 7 ارس دنه یه ارم + وال EN‏ 
الشکاح, . ولا سیما والمدة الواجبة چهنا, عدة فير مدخول بها . فهي من 
نكاح محض ٠‏ وكذلك الیراث .٠‏ فانه لو لا ثبوت النكاح لأ ورئت . 


وقول آحمد في رواية حیبل 2 شرع نين فأيتهن اصابتها القرعة 
فهي امراته » صريح في ثبوت الزوجية بالقرعة .۰ ثم ثم قال « وآن مات الزوج 
فهي التي ترثه »4 وهذ! صرح في انه يقرع بينهن فير جال حيباة الزوج 
والزوجة . وان مات بعد القرعة_ورئته بحم النكاح . ولا اشكال في ذلك 
بحمد اله .. فإذ! اقرع بينهن فامیایت القرعة. إحداهن : کاد رضا الزوج 
بها ورضا وليها ورضاها تصحيحا للنكاح . 


ولا يقال : يجوز أن تكون القرعة أصابت غيرها . فيكون جامعاً بين 
الاختين لان الجهول كالمعدوم“” ولان ثآمره آن يطلق غير التي أصابتها 
القرعة ۰ فيقول : ومن عدا هوّلاء فهي طالق احتیاطاً . فهذا خر من 
توريث الجميع وحرمان الجميع » توان يوقف الم افيه حتى يتبين الحال 
ويتكشف ... 0 ۳ ِ 


الاشتباه لوہ او قر ف لزق" a‏ 0 ۱ 

9 فال ابو حنفة :ال آمرا من شنائة لین . فائه لا بحال 
٠‏ شاه وبیتهن ۰ و له آن بط آیتهن" شاو ه فاذا .وطيع ات ید الى 
الاخرى fe!‏ واختاره اين "أبي: هربرة من الشافهية- -فجملو االو طيء تعییناً د ۰ 


~ ۲۸۵ — 


ص 


ومعلوم ن التعيين بالقرعة أولى من التعيين بالوطء . فان القرعة 
تخرج من قدر الله (خراجه بها . ولا یتهم بها . والوطء تابع لارادته 
وشهوته . ویجوز أن بشتهي غير من كان في نفسه ارادة طلاقها » فهو 
متهم .. فالتعیین بالطریق الشرعي آولی من التعیین بالتشهي والارادة . 

ومما بوضحه : أن ابا حنيفة قد قال - فيما اذا اعتق احدى أمتيه > 
نم وطيء إحداهما ‏ أن الوطء لا يعين الممتقة من غيرها ٠‏ 

قال اصحابه : الفرق بينهما أن الطلاق بوجب التحريم ۰ ذلك ينغي 
النكاح + فلما وطيء احداهما دل على انه متختار أن تكون زوحته . فانه 
لا بطا من ليست زوجته . واما العتق : فانه - وان أوجب تحريم الوطء بت 
فلا يناف ملك الیمین © رکاخته من الر ضاع .۰ 

فقال المنازعون لهم : الطلاق لا بوجب التحريم عندكم . فان الرجعة 
مباحة ٠‏ وائما الوجب للتحريم : انقضاء العدة » واستيفاء المدد . وقد 
صرح صحایکم بذلك ‏ على أن التكاح ‏ وان ثافاه التتحريم ‏ فالملك بنافيه 
التحرم ٠‏ فهما متساويان قي أن الوطء لا يجوف الا في ملك . وهو متحقق 


فصل 


ومن مواضع القرعة : ما اذا اطلق احدى نسائه » ومات قبل البيان . 
فان الورثة بقرعون بيئهن ۰ فمن وقعت عليها القرعة لم ترث . نص عليه 
في رواية حنبل وابي طالب واین متصور ومهنا ۰ 

و قال الشافعي : بو قف میراث الروجات دی بصطلحن عليه 3 

ولوازم القولین تدل على صحة القول بالقرعة » نان لازم القول الاول: 
تورست من بعلم انها أجنبية 8 فانها مطلقة في حال الصحة.ثلانا 4 فكيف 


و 


نت ۲۸ س 


ولازم القول الثاني : وقف الال » وتعريشه للفشاد والهلاك ؛ وعدم 
«لانتفاع به » وان كانت حيوانا فربما كانت موّنة تزید على اضعاف قيمته . 
وهذا لا مصلحة فيه البتة ۰ 


وأيضا : فانهن اذا علمن أن الال بهلك ان لم بصطلحن عليه + كان ذلك 
:انجاء لهن الى اعطاء غير المستحقة . فالقرعة تخلص من ذلك كله . ومن 
المعلوم : ان المستحقة للميراث احداهما دون لاخرى . فوجب ان يقبرع 
بيتهما » كما بقرع بين العبيد اذا اعتقهم فى المررض » وبين الزوجات اذا اراد 
«السفر باحداهن ٠.‏ والحاكم انما نصب لفصل الاحكام لا لايقافها وجعلها 
:مطلقاس. توويك الجمیع سافان بن ت اوای البضاحة من حرس ال تال 
. وتعريضه للتلف » مع حاحة مستحقیه ٠‏ 


وايضا : فانا عهدنا من الشارع انه لم بوقف حكوسة قط على 
اصطلاح المتخاصمين » بل يشير عليهما بالصلح . فان لم يصطلحا فصل 
'الخصومة » وبهذا تقوم مصلحة الناس » قال المورثون للجميع : قد تساوا 
في سیب الاستحقاق » لان حجة كل واحدة منهما كحجة الاخری ۰ فوجب 
أأن بتساويا فى الارث » كما لو اقامت كل واحدة منهما البينة بالزوجية . 

نال القرعون : اة منهما هي الزوجة ۰ والطلقة قر مستحقة . 
فكيف يقال : انهما أستویتا في سببب الاستحقاق ؟ على انيما اذا اقامتا 
بينتين تعارضتا وسقطتا » وصارتا کمن لا بينة لواحدة منيب . 
.بان تكون هی المستحقة اولى من الاخرى فیقسم الارث بينهما » كرجلين 
:ادعيا'دابة فى بد غيرهما واقاما بینتین ٠‏ فانها تعسم بيئهما + 

:قال 'القرعون : هذه هي الشبهة التي تقدست » والجواب واحد . 

قال الورئون لاصحاب القرعة : قد تناقضتم . فانکم تقرعون باخراج 
“الطلقة فاذا آخر نجتموها بالقرعة اوجبتم عليها عدة الوقاة » اذا كانت أطول 
من عدة الطلاق فان كانت مطلقة فكيف تعتد عند آلوفاة ؟ واذا اعتدت عدة 
:الوفاة: فکدف لا ترث ؟ 

مس ۲۸۱۷ بت 


ی ۱ ال 
ا الاجلين ب. ٠.‏ وپدخل فی الابنی » احتیاطا للعده + 


فصمل = 


ولو طلق احداهما لا بعينها . نم مات اختاهعا اريسي و 
الباقية واقرع بين الميقة والحية ٠‏ 1 2 


ما ٩‏ ےک ا ۵ 


قال آبو جنيفة : : يتعين الطلاق في الباقية _ 


| و قال الشافعىئ: لا تعن - فبيها- + ا 


قال الخنفية اح هز چ ی ل ج ب بدح ا لد 

۱ “تال ارسي" : قد اقمنا ال ا يتلاك التعيين - باختیساره » 

وائما يملك الاقراع : ولم- شت مخله» فانه بخرخ الطلتة ؛ - فیشبین و ٿو ع 
الطلاق من حزن التطلیق لاهن خی الاقراغ »كما تقلم تقرير» ٠‏ 


1 : قالت الحنفية : لإ يصح إن يبتديم في الميتة الطلاق ٠‏ فلا يصح ان 
1 3 


ا بعينه فيها بالقرعة » کالاجنبية ٠‏ 
3 قال اصحاب القرعة : تن لآ نعين الطلاق فيها ابتقاء : وائما تبين 
بالقرعة انها زقانت مطلقة اقي بحل الجياق ٠٠‏ 
۱ قالت الجثفیة : مانت فير مطلقة » بدليل انه يجوز ان تخرج القرعة 
عندکم على الحية ,. فتكون هي الطلقةب؛ دون البتة ؛ واا لم م تكن مطلقبة 
قبل الموت لم پیت حك اوق لبا بعد الوية» كما یت الطلاق البندا 
قال القرعون : اذا وقبت ملیها القرعة تبینا انهاهي الممطلقة في حال 
الحيساة بم 
فان.قيل. د نما تقواون فيما اذا ججح القرعة عفر > ثم كسد 
بعد ذلك ان المطلقة غیر جا, ۱ 


و ومد 


فان القرعة انما كانت لاجل الاشتباه . وقد زال بالتذكر ؛ الا ان 
تکون التي وقعت عليها القرعة قد تزوجت » او كانت القرعة بحكم الحاكم . 
فانها لا تعود اليه » نص عليه الامام حمد .. 

قال الخلال : اخبرني الميمون : انه ناظر ابا عبدالله فى مسالة الذي 
له اربع نسوة فطلق واحدة منهن » ثم لم يدر . قال يقرع بينهن » وكذلك 
في الاعسد ,۰ 

قلت : فان اقرع بینهن » فو قعت القرعة على واحدة » ثم ذکر التي 
طلق ؟ قال : ترجم اليه » والتي ذکر انه طلق بقع الطلاق علیها » قلت : فان 
تروجت ؟ قال : هو انما دخل في القرعة لانه اشتبه عليه . فاذا تزوجت 
فذا شیء قد مر ... فقال له رجل : فان الحاکم اقرع بينهن ؟ قال : لا احب 
ان ترجم اليه ٠‏ لان الحاکم فى ذا اکبر منه ۰ فرایته بفلظ امر الحاکم 
اذ دخل فى الاقراع بینهن ٠.‏ 
عبدالله » قلت : فان طلق واحدة من اربع واقرع بينهن » فو قعت الفرمعة 
على واحدة وفرق بينه وبينها » ثم ذكر وتيقن ‏ بعدما فرق الحاکم 
بينهما ‏ أن التي طلق في ذلك الوقت : هي غير التي وقعت عليها القرعة ؟ 
قال : اعفنى من هذه » قلت : فما ترى العمل قيها؟ قال : دعها » ولسم 
بحب فيها بشىع ٠‏ 

قلت : اما اذا تزوحت فلا بقبل قوله : آن ١‏ لطلقة كانت غيرها »© لا فيه 
من ابطال حق الروج :۰ 

فان قيل : فلو اقام بيئة ان المطلقة غیرها . 

قيل : لا ترد اليه ایضا ۰ فان القرعة ‏ تصيب طر شا الى و قوع الطلاف 
فيمن اصابتها ,. ولو كانت غير الطلقة في نفس الامر ۰ فالثرعة فر فسته 
بینهما » وتاکدت الفر قة بتزویجها . 


بت ۲/۷۹ سب 


فان قیل" : فهذا ينتقض بما اذا ذگر قبل ان تنكح ۰ 
فيل : اما اذا انقضت عدتها وملكت نفسها » ففي قبول قوله عليها 
نظر فان صدقته ان المطلقة كانت غيرها » فقد اثرت له بالزوجية » ولا منازع 
له . واما اذا ذكر » وهي فى العدة فان كان الطلاق رحمیا غلا اشكال فانه 
بملك رحمتها بغر رضاها ٠‏ فيقبل قوله ان المطلقة غيرها + وان كان الطلاق 
بائنا .. فله علیها حق حیس العده ,۰ وهي محبوسة لاجله » والفراش قائم » 
حتى لو اتت بولد فى مدة الامكان لحقه » فاذا ذكر ان المطلقة فيرها كان 
القول قوله » كما لو شهدت بيئة بأنه طلقها » ثم رجم الشجود ؛ ولكن لما 
كانت البينة غير متهمة ردت اليه مطلقا . بخلاف قوله : ان المطلقة غيرها . 
فاله متهم فيه . وكذلك لا ترد اليه بعد تکاحها » ولا بعد حكم الحاكم . 


والقياس : انها لا ترد اليه بعد انقضاء عدتها وملكها نفسها » الا أن 
تصدقه ولهدا لو قال بعد انقضاء عدتها : كنت راجعتك قبل القضساء 
العدة » لم يقبل منه الا پينة او تصدیقها .. ولو قال ذلك والعدة باقية » قبل 
منه . لانه يملك انشاء الرجعة . 


واما اذا كانت القرعة بحكم الحاكم : فان حكمه يجرى مجرى التفريق 

بینهما فلا بل اقوله :) ان المطلقة غر‌ها . 
فصل 

فان قيل : فما ولون فيما رواه مهنا قال : سألت ابا عبدالله عسن 
رجل له امرآثان مسلمة ونصرانية » فقال في مرضه : احداكما طالق ثلاثا 1 
تم اسلمت التصرانية » ثم مات في ذلك المرض قبل ان تنقضى عدة واحدة 
منهما » وقد كان دخل بهما جمیعا ؟ فقال : آری ان شرع بینهما . قلت له : 
یکون للنصرانية من الیراث ما للمسلمة ؟ قال * نعم 

فقلت : انهم يقولون : للنصرانية ربع الیراث > والمسامة ثلائة ارباعه ؟ 
فقال ؛ لم ؟ فقلت : انها اسلمت رقبة في الميراث .۰ قلت : وبکون الميراث 
بينهما سواء ؟ اقال * نعم رم 


س ۰ س 


e 


فقد نص على القرعة بينهما . ونص على قسمة الميراث بينهما على 
السواء » فما فائدة القرعة ؟ 

ولا يقال » القرعة لاجل العدة » حيث تعتد الطلقة عدة الطلاق » فان 
صرحتم بان واحده منهما تعتد باقصی الاجلین . ودخل فيه ادناهما ؛ كما 
صرح به القاضی ٠.‏ وعلی هذا : فلا سقى للقرعة فائده اص لا 4 فانیسا 
يشتركان فى الميراث ويتساويان فى العدة . 

قيل : الاقراع لم بكن لاجل الميراث » فانه صرح بانه بينهما » وهذا 
على اصله فان المبتوتة ترث ما دامت في العدة » وغاية الامر : ان يكون 
قد عين النصرانية بالطلاق » ثم اسلمت فى عدتها قبل الموت .. فانها ترث » 
واو طلقهما جميعاثم اسلمت ورثتا جميعا . واما القرعة : فلاخراج المطلقة 
على احداهما تبين انها اجنبية » وانما ثبت لها الميراث لكون الطلاق فسي 
الرض » والعدة تابعة للميراث ؛ وما عدا ذلك فهي احنبية » حتى لو لم 
بنفق عليها من حين الطلاق الى حين اموت » لم برجم فى تركته بالنفقة . 

فان قيل : فهو متهم في حرمان النصرانية » لانه بعلم انها لا ترث 

قيل ۰ التهمة : لانها يجوز أن تسلم قبل موته ؛ 
فلا يعرف من القاثل بهذا : ولا وجه لهذا القول . وتعليله بكونها اسلمت 
رغبة في الميراث اغرب منه والله اعلم .. 

فان قيل : فما تقولون فيما رواه جابر بن زيد عن ابن عباس في رجل 
له ثلاث نسوة فطلق واحدة منمن ٤‏ ولم بدو أبتهن » تم مات ؟ قال : 
( بنالهن من الطلاق ما سالین من الميراث » ما معنی ذلك ؟ 
جميعاً ۰ 

بت ۲٩۹۱‏ بت 


وقال اسحاق بن منصور »© قلت لاحمد : حديث عمرو بن هرم 
« بنالهن من الطلاق ما ينالهن من الميرات » قال : اليس يرثن جميعآ ؟ قلت : 
بلى ., قال : کذلك يقع عليهن الطلاق ٠‏ 

وهذا لا بدل على أن ذلك قول احمد » ولا مذهبه . وانما ذكره تفسيرآ 
لا مذها . وهذا قد بحتج به مالك ومن قال بقوله في وقوع الطلاق على 
الجميع قلت : ويحتمل كلامه معنى آخر .. وهو أن يكون الراد وقوع الطلاق 
على واحدة منهن تعين بالقرعة أو غيرها » كما بحرم اليراث واحدة منهن ۰ 
فيكون ما بتالهن من حكم الطلاق مثل الذي ينالهن من حكم الميراث ٠.‏ وهذا 
ب أن شاء الله ب اظهر ۶ فان لفظه لا بدل على انهن يرثن جمیعاً ٠‏ ولا بمكن 
ان يقال ذلك الا اذا كان الطلاق رجعي؟ » او كان في المرض على احد الاقوال ۰ 
قكيف بطلق ابن عباس الجميع بطلاق واحدة » ويورث مطلقة بائنة طلقت 
في الصحة مع زوجات » واذا قسر كلامه ہما ذكرئا لم يكن فيه (شکال 


وال أعلم رم 
فصل 


قال حرب : اقلت لاحمد : له مماليك عدة فقال : احدهم حر » ولم 
ببين ؟ قال : هذه مسألة مشتبهة ٠.‏ 


اقلت قد نص في رواية الجماعة على أنه بخرح بالقرعة » نص على 
ذلك في رواية اليموني 6 ويك بن محمد عن ابيه 6 وحنبل » والمدوزي » دأبي 
طالب » واسحاق ابن ابراهيم » ومهئا : 
وقوله في زواية حرب « هذه مسالة مشت مششتهة » ٿو قق مله ٤‏ فيحتمل 
ان بريد بالاشتباه : الها مشتبهة الحكم » هل تعين بأختياره أو بالقرعة ؟ 
ولكن مذهبه التواتن عته : آنه بعين بالقرعة ٠‏ 
ویحتمل ‏ وهو أظهر ان شاء الله ان يريد بالاشتباه : انه بحتمل أن 
کون (خبارا عن کون احدهم حر 4 وان کون انشاء للحربة 5 أحدهم 4 
والحکم منختلف * فان اقوله « آحدهم حر » أن :کان انشاء فهو عتق لمیر 


س ۲۹۴ س 


معين » وان كان إخباراً فهو اخبار عن خبر عن عتق واحد غي معين » فهذا 
وجه اشتياهها ... 
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فصل 


قال مهنا : سألت آبا عبدالله عن رجل قال : تول غلام لي يطلع فهو 
حر 6 فطلع غلامان له 4 اوطلع عبيده كلهم ؟ قال © قد اختلفوا في هذا > 
قلت : اخبرني ما تقول انت فيه ؟ قال ١‏ يقرع بينهم » فأهم خرجست 
قرعته عتق ٠‏ 

قال : وسالت با عبدالله عن رجل قال وله اربع نسوة ‏ اول امراة 
تطلع نبي لال 4 افطلمن اكلهن ؟ اقال : اقد اختلفوا في هذا ایض > قلت : 
أخبرني فيه بشيء » فقال : اقال بعضهم : يقسم بينهن تطلبقه » قلت : 
اخبرني فيه بقولك » نقال : يقرع بينهن » فایتهن خرجت عليها القرعة 

لفل « الاول » براد به ما يتقدم على غيره » ويراد به ما لا يتقدم على 
غبره وعلی العنی الاول : لا يكون آولا الا اذا تبعه غيره وتاخر عشسه ۰ على 
المعنى الثاني : یکون "ولا » وان لم بتاخر عنه فیره ۰ فیصح على هذا أن 
بول : من ألم بتزوج الا امراة واحدة © أو لم يولد له الا ولد واحد » هذه 
اول امراة تزوجنها وهذا اول مولود ولد لي ٠‏ 

وعلی هذا اذا تال : اول ولد تلدینه فهو حر » فولدت ولدا » ثم لم 
تلد بعده شيعا : مت ذلك الولد » ولو قال : اول مملوك أشتريه فهو حر ٠‏ 
متق العبد المشترى » وان لم يشتر بعده غیره » واذا قال : اول غلام بطلع 


بي فهو حر أو اول امراة تطلع لي فهي طالق © فطع مهم جماعة » فكل منهم 
صالح لان کون اول ٠‏ ولیس اختصاص احدهم بذ لك أولى من الآخر > 
فیخرج احدهم بالقرعة » فانه لو طلع منهم واحد معين : لكان هو الحسر 
واإطلقة فاذا طلع جماعة » فالذي يستحق العتق والطلاق منهم واحد وهو 
غير معين » فیخرج بالقرصة ۰ 


تب ۲۹۱۳ — 


۱ 
ما | 
0 

١ 1| 


فان قيل : اذا تساووافي الطلوع : لم يكن فيهم اول ۰ ولهذا يقال * 
لم جي ۶ أحدهم اول من الآخر ۹ فلم بوجد الشر طد العلق يك ۰ وان کان 
اجميع قدا اشترکوا فا الاولية ۱ وجب أن يشتركوا في وقسسوع العتق 
والطلاق .. قيل : ان نوى وقوع العتق والطلاق ‏ اذا اشتركوا في ذلك 
وقع بالجميع وانما كلامنا فيما اذا نوى وقوع العتق والطلاق في واحد 

فان قيل :! فما تقولون فیما لو طلق ولم تكن له نية ؟ 

قيل : لو اطلق فانما بقع العتق والطلاق بواحد لا بالجميع ۾ لاله قال :2 
اول غلام يطلع > واول امراة تطلع » وهذا يقتخي أن یکون فردا من حملة » 
لا مجموع الجملة ٠‏ فکانه قال : غلام من غلماني » وامرأة من نسائي ٠‏ يكون 
آول مستحق العتق والطلاق ۰ وکل واحد منهم قد اتصف بهده الصفة » 
و هو انما او قح ذلك في واحد » فیخرج بالقرعة ۰ 

ومن لا شول بهذا » ناما أن بقول : بعين بتعیینه » وقد تقدم فاد 
والاختيار . واماان قال : يعتق الجميع » وهذا أيضاً لا بح »6 فاله انما 

واما"أن بقال : لا بعتق واحد ولا تطلق امرأة » ولا نصح ابضاً » اوجود 
الو صف » فانه لو الفرد بالطلوع » أو انفردت به : اوقع المعلق به » ومشاركة 
شيره لا بخرجه عن الاتصاف بالاولیة » فقد اشترك جماعة في الو صفب 4 
والراد واحد مثهم » فیخرج بالقرعة ۰ 

فان قيل فما تقولون فیما لو قال : اول ولد تلدینه فهو حر » فولدته 
اثنين لا يدري أبهما هو الاول ؟ 

فيل ٠:‏ شرع بيئهما » فيما نص عليه في رواية ابن منصور » قال : بقرع 
بينهما فمن أصابته القرعة عتق » وهذا لظير أن بطلع احدهما قبل الآخر ثم 


نت ۹€ مت 


E 


بشکل في مسالة التعليق بالطلوع ۰ فان قيل : فلو ولدتهما مما » بان تضع 
مثل الكيس © وفيه ولدان او أكثر ؟ قيل : بخرج احدهنما بالقرعة » على 
فياس قوله في مسألة زول غلام يطلع لي فهو خر » فطلما معاً ٠‏ 

قال في العتی + ويحتمل أن بعتقا جميعا. » لان الاولية وجدت فيهما 
جميعا فثيتت الحررية فیهما »نكما لو قال في السابقة . من سبق فله عترة > 
فسبق اثنان ۳ اشتركا في العشيرة ره و قال ایراهیم النخعي : بعتق آیهما شاء . 
وفال ابو حنيفة : لا بعتق واحدآ منهما » لانه لا أول فيهما ؛ لآن کل واحد 
منهما مساو للآخر فى 


ومن شرط الاولية : سبق الاول .. قال : ولنا أن هذين لم يسبقهما 
غيرهما فكانا ول ركالواحد » وليس من شبرط الاول : أن يأني بعده تان » 
بدليل ما لو ملك واحدآ ولم يملك بعده شیا . واذا كانت الصفة موحودة 
فيهما فاما أن بعتقا جميعاً » أو يعتق احدهما .. وتعينه بالقرعة على ما مر 
فبل .. قال : وكذلك الحکم فيما لو .قال : أول ولد تلدینه فهو حر » فولدت 
اتنين وخرجا معا : فالحكم فيهما كذلك ٠‏ 


فصل 


فان ولدت الاول ميتا والثاني حيا » قال في المغني : ذكر الشريف أله : 
يعتق الحي منهما ٠.‏ وبه قال “بو حديفة : وقال ابو بوسف ومحمد 
والشافعي : لا يعتق واحد منهما ٠‏ قال : وهو الصحیم ان شاء الله . لان 
شرط العتق انما وجد في الميت .. وليس بمحل للمعتق ٠‏ فالحلت اليمين به ٠‏ 
قال : وانما قلنا : ان شرط العتق وجد فيه.. لانه أول ولد . بدليل انه 
لو قال لامته : اذا ولدت فانت حرة ٠‏ فولدت ولدآ ميت عتفت . 

ووجه الاول : أن العتق مستحيل في اميت » فتعلقت انيمين بالحي ؛ 
كما لو قال : ان ضربت فلاا فعبدي حر » فضربه حيا عتق وان ضربه ميتا 
لم يعئق ولانه معلوم من طريق العادة : آنه قصد يميئه على ولا يصح امتق 
فيه وهو أن یکون حیاً » فتصير الحياة مشروطة فيه . وكأنه قال : اول ولد 
تلدينه حیاً فهو حر .۰ 


بت ۲٩۹۵‏ سه 


و تال صاحب المحرر » اذا قال : اذا ولدت ولدآ أو أول ولد تلدینه ؛ 
فهو حر . فولدت ميتا ثم حیاً » أو قال : آخر ولد تلدینه در فولدت جیا 
لم ميتا ٤‏ ثم لم تلد بعده شيمًا.. فهل يعتق الحي ؟ على روايتين » وان قال : 
اول ما تلده متي حر . فولدت ولدين وأشكل السایق : مشق احدهما 
بالفرعة . فان بان للناس أن الذي أعتقه اخطاته القرعة عتق . وهل برق 
الآخر ؟ على وحهین ره ١‏ 

قلت: : اة الاول والاخن تیه عل ليق 

آحدهما : انه هل سقط حكم الیت » ويصير وجوده کمدمه + لامتناع 
نفوذ العتق فيه » او يعتبر حکمه کحکم الحي ! 

الاصل الثاني : هل من شرط الاول : ان باني بعده غيره » أو يكفي 
کونه سابقامبتدء؟ به ؛ وان لم بلحقه غیره ؟ 

وأما مسالة تعلیق الحرية على مطلق الولادة : ففیه؛ إشكال ظاهر - 
نان صورتها أن يقول.. اذا ولدت ولدا فهو حر . فاذا ولدت میتاً ثم حيا : 
ناما آن يعتبر حکم الميث أو لا نعتبره ٠‏ فان لم نعتبره . عتق الحي . لاله 
هو الولود » ان اعتيرناه وحكمنا بعتقه » فكذلك ينبغي أن يحكم بعتق الحي » 
لوجود الصفة فيه فان قيل : « اذا » لا تقتضي التكرار . وقد انحلث اليمين 
بوجود الاول وقد تعلق به الحكم قلا بعتق الثاني . 

قيل : هذا واخذ هذا القول ؛ لكن قوله « اذا ولدت ولدا » نكرة في 
سياق الشرط » فيعم كل ولد . وهو قد جعل سبب المتق الولادة . فیعم 
الحکم من وجهين أحدهما ا عموم المعنى والسبب والثاني : عموم اللففك 
بو قوع النكرة عامة ر وهذا غير اقتضاء الثکرة التكرار » بل العموم المستفاد 
من وقوع النكرة في سياق الشرط بمئزلة العموم في « أي » و « من » في 
قوله : اي ولد ولدته 6 او من ولدته » قهو حر . فهذا لفظ عام . وهذا 
عام . فما الفرق بين العمومين ؟ 

فان قيل : العموم ههنا في نفس اداة الشرط . والعموم في قوله « اذا 
ولدت ولدآ » في المفعول الذي هو متعلق فعل الشرط لا في اداته . قيل : اداة 


ا 


و 


الشرط في « من » و « أي » هي نفس المفعول الذي هو متعلق الفعل . ولهذا 
نحكم على محل « من » بالنصب على المفعولية . ويظهر في 9 اي » فالعموم 
الذي في الاداة لنفس الولود » وهو بعيته في قوله » اذا ولدت ولدآ ؛ اللهم 
الا أن بريد التخصيص بواحد ؛ ولا يريد العموم ۰ فيبقى من باب 
تخصیص العام ره 
فصل 

وقوله في مسألة ما اذا إشكل السابق « أنه بان ان الذي اعتقه : 
اخطاته القرعة : عتق » أي حكم بعتقه من حين مباشرته » لا أنه ينثيء فيه 
العتق من حين الذكر ۰ فان عتقه مستند الى سببه . وهو سابق على 
الذكر. 

وفوله « هل يرق الآخر ؟ على وحهين احدهما : أن القرعة كاشفة 
أو ملشئة ؟ فان قيل : انها منشئة للعتق : لم پر فع بعد انشائه العتق عنه . 
وان قيل ؟ انها كاشفة : رق الآخر . لانا كينا خطأها في الكشف » ولا يلزم 
من إعمالها عند استبهام الامر وخفائه اعمالها عند تبينه وظهوره بوضحه : 
ان التبين والظهور اذا كان في اول الامر أختص العتق بمن اثر به فكذلك 
فى أثناء الحال » ٠.‏ 


وسر السالة : ان استمرار حكم القرعة مشروط باستمرار الاشكال . 
ناذا زال الاشكال زال شرط. استمرارها . وهذا أقيس . 

لكن يقال : اقد حكم بعتقه بالطريق التي نصبها الشارع طریقاً الى 
المنق » وان جال أن بخطيء في نفس الامر » فقد عتق بأمر حكم الشارع ان 
یمتق به . فکیف برتفع عله ؟ 

وعلی هذا : فلا بعد ان بقال باستمرار عتقه » وان من اخطائه الفرعة 
سفى على رقه ۰ لان مباشرته بالعتق قد زال حکمها بالنسیان والحهل 
والفرعة نسخت حكم تلك الباشرة وابطلته ) حتی كانه لم بكن . وانتقل الحکم 
الى القرعة . فلا يجوز [بطاله . فهذا لا یبعد أن يقال . وال اعلم ۰ 


بت ۲۹۷ ب 


١‏ فصل 

قال الامام احمد » في رواية بكر بن محمد عن أبيه ‏ في الرجل یکون. 
له امراتان » وهو يريد أن بخرج باحداهما ب قال يقرع بينهما ٠‏ فتخريج, 
إحداهما بالقرعة » أو تخرج احداهما برضا الاخرى ولا بريد القرعة ؟ قال : 

اذا خرج بها فقد رضيت » والا اقرع بینهما . 
وهذا يدل على أن الاقراع بينهما انما هو عند التشاح . فأما اذا 
كرهت وقالت : لا أخرج الا بقرعة » فليس لها ذلك . ويخرج بها بغفسير 
رضاها .. فانه يملك الخروج بها . وانما وقف الامر على القرعة عند مشاحة. 


اضر ها 

قال حرب ؛ سالت احمد عن القرعة في الشراء والبيع قلت : القوم 
بشترون الشيء فيقترعون عليه ؟ قال : لا بأس » وكذلك قال في رواية ابن 
بختان . وممنی هذا : انهم پشترون الشيء ثم بحرئونه أحزاء » ویقترعون 
على تلك الانصباء ۰ فمن خرج له تلصيب أخذه ٠‏ 
أصابته الفرعة أذن . كذلك فعل سعد بن أبي و فاص . 


قلت : وهذا صريح في التقديم بالقرعة مقدم على التقديم بتعيين 
الجيران . فان قيل : فهل تقولون في الامانة مثل ذلك ؟ 

قيل : لا بل يقدم فبها من يختار الجيران . فان "نرعة تصيب من 
بکرهونه . ویکره آن بوم قوماً أكثرهم له كارهون ۰ 

قال أبو طالب : نازعني ابن عمي في الاذان » فتحاكمنا الى أبي عبدالله 


158 بت 


حمه الله فقال ؛ أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاحوا ف 
الاذان لوم القادسية فأقرع بينهم سعد رضي الله عله . فأنا اذهب الى 
القرعة » إقراعآ 5 

قلت : وفي السالة قول آخر . وهو أن تقسم نوب الاذان بينهم . 

قال الخلال : أخبرنا الحسن بن عبدالوهاب قال : وجدت في كتابي. 
عن طلق بن عمار عن .قيس بن الربيع عن عاصم بن سليمان عن أبي عثمان, 
النهدي عن ابن عمر « أن نفر ثلائة اختصموا اليه في الاذان ٠‏ فقضى لاحدهم 
بالفجر ٠.‏ و قضی للثاني بالظهر والعصر » و قضى للشالث بالفر ب والعشاع 0 . 


قال مهنا : سالت احمد عن رجحل تزوج امر؛ة على عبد من عبیده ٠‏ 
نثال ٠‏ اعطیها من أحسنهم ٠‏ فقال آبو عبدالله : لیس له ذلك + ولکن مطیها 
من و سطهم . فقلت له : تری ان شرع بينهم ؟ فقال * نعم ٠‏ فقلت : تسغعب 
القرعة في هذا ؟ فقال : قرع بين العبید ۰ 

قلت ٠‏ ههنا ثلاث مسائل .. احداها : أن بومي له بسد من عبيده . 

الثانية : أن يعتق عبدا من عبیده . 

الثالثة : أن بصدقها عبدآ من عبيده ٠‏ 

ففي الو صية : يعطيه الورثة ما شاا . لانه فوض الامر الیهم ٠‏ وجعل. 

وفي مسالة العتق : بخرج احدهم بالقرعة . 

وفى مسالة الهر : روایتان ۰ احداهما : تعطي الوسط ٠‏ والثانية سطي. 
واحدا بالقرعة ۰ 

وان "وصی أن بعتق عنه عبد من عبیده ۰ فقال آحمد في روابة ابن, 
منصور ؛ في رجل آوصی » فقال : اعتقوا اجد عبدي هذین : يعتق, 
أحدهما . ولكن ان تشاحا في العتق : شرع بینهما ۰ 

بت ۲۹۹ بت 


فصل 


قال ابو النشر : سألت ابا عبد الله عن عبد في يد ر٬جل‏ لا بدعيه » 
اقام رجل البينة : ان فلانا ابتاع هذا العید مني بكذا وكذا » وهو يملكه 
بواقام الاخر البينة على ان فلانا تصدق بهذا العبد علیهما » وهو يملكسة + 
واقام الاخر البيئة ان فلانا وهب هذا العبد لي » وهل تملکاه» ٠.‏ ولم بو فتوا 
وقتا . (واهل) البينة عدول كلهم ۶ قال * ارى البيناة ههنا تكاذيت 6 کله 


سهود کل رجل شود الاخر . فأجعله في اندبهم . ثم اقرع بيئهم فمن 
وقع له العبد اخذه وحلف قلت : تحلفه بالله لقد باعني هلا ات ومو 
نان الل فلت : الن اي 


بملكه » او ان هذا العبد لي ؟ قال هو واحد أن 
الى حدیث ابي هريرة : حدثنا عبد الرزاف 


شیء ذهبت في هذا ؟ قال : 
رضي الله عنه عن رسول اللسه 


سدثنا معمر عن همام حدثنا ابو هريرة 
ج ی الله عليه وسلم ‏ فذکر احاديث » منها : وقال رسول إلله صلی 


االله عليه وسلم « اذا اکره آلر جلان على اليمين او استصاها قافتا 


علميهما» . 
قلف : مده هي السالة التي ذكرهًا الخرقي في مختصره > نقبال. * 
كانت الدابة في بد غیرهما ۶ واعترف انه لا پملکها » وانها لاحدهما لا 


ولو 
صاحبه حلف وسلمت اليه . 


يعر فه عينا ؟ اقرع بيئهما » فمن قرع 

قال في الفني : اذا انكر هما من الدابة في يده » فالقول فوله مسسع 
سمینه يفير خلاف . وان اعتر نت انه ۷ لكا وقال : لا اعرف ساحبها 
عبنا » او قال : هي لاحدکما لا اعرفه عینا : اقرع بیلیما . فمن قرع 
صاحبه حلف الها له » وسلمت اليه . لا روى ابو هريرة « ان رجلسين 
تداعیا عینا لم يكن لو احد منهما بينة فأمرهما النبي صلی الله عليه و سسلم 
ان. ستهما على اليمين « احبا ام کرها » رواه ابو داود . ولائهما تساوبا 
"في الدعوى » ولا بيئة لواحد منهما » ولا بد . والقرعة نميز عند التساوي» 
كما لو اعتق عبيدا لا مال له غيرهم في مرض موته , 


E PE 


واما إن كانت لاحدهما بينة : فانه بحکم بغر خلاف . وان كانته 
لكل واحد منهما پينة ؟ فعته روايتان . ذكرهما ابو الخطاب .. احداهما ) 
مقط البينتان . ويقرع بينهما » كما لو لم تكن بينة ٠‏ 

وهذا الذي ذكره القاضي : هو ظاهر کلام الخر قي ؛ لاله دکسر 
القرعة » ولم بفرق بين ان يكون معهما بينة أو لم يكن ٠‏ وروى هذا عن 
عقر و ا 
وهو رواية عن مالك » وقديم تولي الشافعي » وذلك لا روى ابن سیب 
« ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امر وجاء 


والرواية الثانية : تستعمل البينتان ٠‏ وفي كيفية استعمالهمسا 
روايتان . احداهما . تقسم العين بيئهما ٠.‏ وهو قول الحارث العكلي » 
فحادة » وابن شبرمة وحماد » وايي حنيقة 4 وأحد قولي الشسانعي » لا 
روى ابو موسي ( ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في دابة . اقام کل واحد منهما البينة انها له » فقضى رسول الله صلى 
الله طليه وسلم بها بيئهما نصفين 6 ولانهما تساوبا في دعوآهما ٠‏ فتساویا 

والرواية الثافينة : تقدم بحداهما بالقرقة » وهو قول للشائمي ٠‏ 


فوحب التو قف / كالحاكم اذا لم يتضح له الحكم في قضیه ٠‏ 
ول : الخبران » وان تمارضا الحجتين لا وجب التو قف كالخبرين * 
بل اذا مر الترحیح [ستطناهما ورجعشا الى دليل رهما ۰ 
قلت : قال الشسافعي فى كتابه : هذه السالة فیها قولان . احدهما » 
يقرع بینهما فایهما خرج سهمه حلف لقد شهد شهوده بحق ) ثم يقضى ۲٩‏ 
وكان ابن المسيب بری ذلك » ويروبه عن النبي صلی الله عليه وسم ۰ 
بأد" س 


والکو فیون پروونه عن علي رضي الله عنه » وحديث سميد ين السیسب 
« اختصم رجلان الى رسول الله صلى الله عليه وستلم في امن فجساء 
كل واحد منهما بشهداء عدول على عدة واحدة فأسهم بیبهما رسول الله 
سلی الله عليه وسلم . وقال : اللهم انت تقضي بينهم » فقضى للذي 
خرج له السهم -» رواه ابو داود في المراسيل . ويقويه ما رواه بن لهيعة 
عن أبي الاسود عن عروة وسليمان بن سار « ان رجلین اختصما الى النبي 
صلی الله علیه وسلم . فاتی کل واحد منهما بشهود . وکائوا سسواء ‏ 
ماسهم بیثهم رسول الله صلی الله عليه وسلم » فهذا مرسل قد ووی من 
وجهین مختلفین » وهو من مراسیل ابن السیب »© وتشهد له الاصول التي 
ذکرناها في القرعة والصیر اليه متعين . 

واما ما اشار اليه عن علي ! فهو ما رواه ابو عوانه عن سماك عن 
الحسن فال » اتى علي ببفل بباع في السوق » فقال رجل ' هذا بغلي . لم 
بع ولم اهب . وزغ على ما قال بخسة ,شهدون ؛ وجاء آآخر يلعيه. 
وزعم انه بفله . وجاء بشاهدين فقال علي : ان فيه قضاء وصلحا » اما 
الصلح فيباع البغل فيقسم على سبعة اسهم ؛ لهذا خمسة ؛ ولهذا اثنان 
فان ابيتم الا القضا الحق » فانه يحلف احد الخصمين انه شله . ما بامه 
ولا وهبه . فان تشاححتما : ايكما يحلف » اقرعت بينكما على الحلف 
فایکما قرع حلف وقضي بهذا واني شاهد » رواه البيهفي . 

قرأى الصلح ینیم على دیما الشمن على عدد الشههو ن للفصل هما 
بالترعة ه ویشهد له : ما رواه البپهقی من حدیث ابان عن فشادة عن خلاس 
عن أبي رافع عن أبى هريرة قال ( اذا جام هذا بشاهد ؛ وهذا بشاهد : 
افرع بينهم عن النبي صلى الله عليه و سل | . 

ویشهد له ايشا : ما رواه آبو داود والنسائى وآين ساجه من حديث 
ابن أبى عبروبة عن قتادة عن خلاس عن ابى راقع عن ابي هريرة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم في رجلين « اختصما اليه في متاع © وليس لواحد 
منهما .ببينة » نقال : استهما على اليمين » . 


ENES 


دس از 


قال الشافعي : والقول الآخر : انه يقسم بينهما نے ارت لتساوي 
حجتهما قلت : ويشهد لهذا : ما رواه ابو داود والنسائي وابن ماجة من 
حديث حدبة حدثنا همام عن قتادة عن سعيد بن (بي بردة عن أبيه عن أبي 
مسق آن لت آتضا ا ل لي الو 
الله صلى الله عليه وسلم بینهما » ولكن للحديث علل . منها : آن هماماً قال 
من قتادة « فبعث كل منهما شاهدين » وقال سعيد بن أبي عروة عن قتاد" 
عی سعید بن آيي بردة عن آییه من آيي موسی 7 آن رجلین اختصما الی رسول 
ألله صلى الله عليه وسلم في بعير » ولیس لواحد منهما پينة فقضی به دسول 
الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصقين » وهكذا رواه بزید دن زربع ومحمد 
ابن بكر » وعبدالرحيم بن سليمان عن سعيد . وكذلك رواه عن سعيك عن 
بشير عن قتاده ٠‏ وقد رواه ابضاً همام عن تبادة كذلك . فهذان وحهان 
من همام في ارساله واتصاله . والشهور عنه : اتصاله . وشذ عنسه 
عبدالصمد قأرسله .: فهذان وجهان ابضاً من همام في ارساله واتصاله . 
ورواه شعبة فأرسله .. قال احمد في سنده : حدثنا محمد بن جعفر حدتنا 
شعبة عن قتادة عن سعيد عن أبيه « أن رجلين اختصما الى نبي الله صلى 
لله عليه وسلم في دابة » ليس لواحد منهما بينة » فجعلها بينهما نصغين © 
_وكأن روابة شمبة « أنه ليس لواحد منهما » أولى بالصواب لان سعيد بن 
ابي عروبة قد تابعه عن اقتادة على هذا الق ٠‏ رواه عنه دوح یال ين 
عامر » ويزيد بن زريع وغيرهم . وكذلك رواه سعید بن بشر عن قتادة فهؤلاء 
نلائة حفاظ ١‏ أحدهم مير الومنین في الحديث شعبة وسعيد بن أبي عروبة 


.وسعيد بن بشر اتفقوا عن قعادة في انه « ليس اواحد منهما پينة » ٠‏ 


نقد اضطرب حدیث أبي موسى كما ترى ٠‏ 
وأما حديث أ ة فلم بختلف فيه » كما تقدم . 
بي هر بر 85 .- 1 


والذي دلت عليه السئة ن المدعيين اذا كانت ابد بهما عليه سواع 4 


'أو تساوت بينتاهما . قسم بينهما نصقين » تما في حديث سسماك عن 


تمیم بن طرقه » ان رجلین اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في 


3000 


بعير » ,کل واحد منهما آخذ براسه . فجاء كل واحد منهما پشاهدین . 


فيجعله بینهما نصفين » وقال ابو عوانه عن سماك عن تميم بن طر فه « انبيء 


ان رجلین اختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم في يعير ؛ ونزع كل واحد 
منهما بشاهدین ... فجعله بينهما نصفين » وهذا هو بعيئه حدت ابي بردة 
عن آبي موسى ره 

قال الترمذي في کتاب العلل : سالت محمد بن اسماعیل البخاري عن, 
حديث سعيد بن آيي بردة عن أبيه في هذا الباب ؟ فقال : مرجع هذا الحديث. 
الى سماك بن حرب ...قال البخاري : وروی حماد بن سلمة ۲ن سماكا قال : 
انا حدثت آبا بردة بهذا الحديث ... 


قال البيهقي :: وارسال شعبة له عن قتادة عن سعيد بن ابي بردة عن 
ابيه في روابة آقندن : كالدلالة على ذلك رم 

قلت : لكن حديث شعبة « ليس لواحد منهما بينة » وفي حديث سماك. 
« أن كل واحد منهما نزع بشاهدين » وفي لفظ « فجاء كل واحد منهما 
بشاهدين » ٠‏ وقد بينا ان روابة شعبة كأنها أولى بالصواب » لما قدم من 
الادلة على ذلك .. فان البيهقى : ویبعد ان یکونا قضيتين . فلمل لا تعارضت. 
البينتان وستطتا قيل « ليس لواحد منهما بينة » وقسمت بينهما بحكم 
اليد ء وقال الشافعي : تميم مجهول ۰ وسعيد بن المسيب : يروي عن النبي. 
صلی الله عليه وسلم ما وصفنا . يعني أنه اقرع بينهما » كما تقدم حديثه . 
قال وسعيد قال : والحدشان اذا اختلفا فالححة في أقوى الحديث وسعيد 
من أصح الئاس مرسلا ,» والقرعة آشبه .. هذا قوله في القدم . ثم قال في 
الجديد : هذا مما استخير الله فيه . وانا فيه واقف . ثم قال : لا يعطي 
واحد منهما شيئا ٠‏ وو قف حتی يصطلحا ٠‏ 

قلت : وقوله في القديم : اصح واولى » لا تقدم من كونه في القرعة 
وادلتها » وان في ایقاف الال حتی بصطلحا تآخير الخصومة » وتعطی الال 
وتعريضه للتلف ولكثرة الورئة ۰ فالقرمة ثولى الطرق للسنوك واقربها الى 
فصل النزاع .وما احتج به الشافعي في القدم على صحة من أصح الادلة ۰ 
ولهذا قال هي أشبة ..: 

س 6 ۳ سب 


هی 


0 
0 
۱ 


وبالجملة : فمن تامل ما ذكرنا في القرمة تبين له : ان القول بها أولى 
من ابقاف المال آبد1 » حتى بصطلح المدعون ... 
وباي التوفیق زه 

مقابلة وتصحيحاً سحمد الله وتو فیثه سنه ۱۲۳۸. هجر ية و صلی الله 
على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم » وفع القراغ من كتابة هذا الكتاب 
تهارا الاربعاء لعشرة ابام مضت من ربيع الآخر سنة ۱۲۲۲ من هحر ته .عليه 
أفضل الصلاة والسلام بقلم العبد الفقير الحقر العتر ف بالذنب والتقعصير 
راحيا!(١)‏ رحمة رمه السمیع البصیر 7 

أبراهيم بن حسن بن راشد لاخیه في الله ابراهيم بن محمد غفر الله 
للجميع ولوالدبهم » آمين + 


e e e‏ الق وچ ديج سسب لاس ييه جيجه وی يواه مگ اوھ ی 
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الوضوع 


خطبة الکساب 000 و 5 
الج بالفراسية 

فصل « الكشف عن الأزر » فوا o‏ نيه 55 1 
فصل « وصف الق » 92 اف 5 


فصل « الح كم بالوصف » 

فضل « الحكم بالتافه ‏ 

مضل « الحكم بينة السلاح » 
فضل لا سياسة الا ما واقق الشزع » 
فصل « سوك الخلفاء » . 

فسل « الافراد بالصج » 

فضل « استخراج الحقسوق » 
فصل « هراس ةالحاكى 6 
فضل « أنواع الفراسة » 

فصل « تعليق في الحاشية ». 

نل a‏ هه 7و E E‏ 
فصل « فراسةالهدي » 35 
فصل « محاسن القراسة » 


فصل « عحیب الفراستة ۹ ا 0 ب 
فصنل « الحكم بالامارات » ۰۰ ج و 
فصل « رفع الحد عن الکره » 80 مب ۰ 00 


فصل « رفع الحد عن الجاهل » . 

فصلل « رفع الحد عن العتر فم بخؤفا وهو.بري» ؟ 

فصل « الحبس في الدين بظلم » .۰ : 00 

فصل « الح کم بالقافة » ا 55 

فصل « الحكم بشهادة الرجسل الواجد ۳ 

» و السنة من القرآن »: ," ,۶9 


AE 


بت ¥ عه 
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الو ضوع الصفحة 

فصل « اليمين في جانب الدعی عليه » ون ۰ 92 14 ۲ 
فصل « موقف السلف من الشاهد الواحد 28۶ ۰ 4 ا 

قصل « حواز شهادة النسام »4 ۰۶۹ 1 9 ۷۲ 

فصل « مناقشة حديث شهادة القايلة » ۰۰ 20 .۰ Yt‏ نم 
فصل « شهادة الواحذ من غير يمين » ف ۰ ١‏ ۷۸ ا 


فضل « في القضاء بالنكول ورد اليمين » ٠‏ ۰ ۷۸ 
فصل « مذهب أهل الدينة في الدعاوی ۰۰۰ ۰ 4 ۸۱ 
فصل « جواب شیح الاسلام ) ۰۰۰ ۰ | “ا ۸1 
فصل « القسم الثاني من الاو اي ا 4 ۱ 1 ۹ 
فصل « التهم مجهول الحال ٩۳ 3 1 ٠  »‏ 
فصل « لولي الحرب الحبس في التهم  )‏ ا 0 ۹۵ 
فصل « مس ی نت بش و ۹ 
فصل « في ضرب المتهم » و ۰ لل بابك 
فصل « والي الخسکم ووالي الحرب 4 ا 5 0 ٩۷‏ 
فصل « اليا على الظلم 6 ۰۰ 1 00 e‏ ۹۷ 
فصل 0 ام ی ثلاثة نم واع ( e‏ م e‏ ۷ 
فصل « في الطريق التي بحکم بها السام 4 ۱۱ o‏ ايان 


فصل « ۳ الثاني » 0 ۰ 00 و 
فصل « اسستثناء التحليف » ۰۰۰ ۰ و 00 ۱۰۱ 
فصل « ممالا بحلف فيه» ۰ 0 5 ۱۰۳ 
فصل « فوائد اليمين » ۰۰۰ 2 f‏ 2 00 ۱.۳ 
فصل « ثرالن الحال» ۰۰۰ 4 ۰۰ 3 ۰ ۱۰۲ 
فصل « الحسکم ا ۳ E‏ 


فصل « الطريق الرابع والخامس » « الحكم بالشکول » es‏ 
فصل « راي الفقهاء في رد اليمين على المدعي » . ۰۰۰ 5 ۱ 
فصل « راي الفقهاء برد تکسول o‏ سن لل و 110 
فصل « الطر بق السادس 4 e 00 a‏ ۱۱1 
فصل « شهادة أهل الخبرة والطب » ا 0 0 ۱۷ 
فصل « ممالا يطلع عليه الرجال ۷ ۳ ۳ 500 ۱۱۸ 
فصل « الطر نش السیسبایع 2 ان نس ۰ ۰ ,+۱۲ 


نی ۳ 


ي 
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الوضوع ` 


فصل « الحكم بالشاهد واليمين » 

فصل « مواضع الحكم بالك_اهدين واليمين 0 
فصل » الشسهود » 

فصل « التحليف ثلاثة افسام » 


.فصل « قول الامام آبو حنيفة وحمه الله تعالى في تحليف الدمی علي » 


فصل « مناقشة حول تحليف الشاهد » 

«فصل « الطريق الثامن من طرق الحكم » 

فصل « مناقشة الموضوع » 

فصل « سهادة النساء نوعان » 

قصل « العدد الذي تقبل به شلهادة النساء » 
«فصل « الطريق التاسسع » 0 

صل «الطريق الماشر » 

عمصل « الطر بق الحادي عثر » 

فصل « الطريق الثاني عشر » 

«فصل « الطربق الثالث عشر » 

“فصل « في اتيسان البهيمة ( 

»فصل « الطريق الرابع عشم » 

.فصل ١‏ الطريق الخامس عشر » 

«فصل « الطریق السادس عشر ) 

قصل « الطريق السابع عشر » 

:قصل « القول في شهادة أهل الذمة » 

“فصل « قول الامام أحمد رحمه الله تعالى » 
فصل « شهادة أهل الذمة قيما بينهم » 

قصل « الطريق الثامن عشر » الحسكم بالاقران 
فصل « 1قوال الصحابة في السألة » 

“فصل « الحكم بالتواتر » 

«فصل « الحكم بالاستقاضة » 

"فصل « الطر ق الحادي والعشرون » خبر الاحاد 
قصل « الطريق الثائي والعشرون » الحكم بالخ ار 
:فصل ١‏ شهادة الر هن بقدى الدين » 


۹ ب 


59 


الوضوع 


فصل « الطریق التالث والعشرون » العلامات الظاهرة ۹ 1۹4۸ 

قصل « الطريق الرابع والعشرون » بالح كم بالقرعة ees‏ 1 
فصل « الطر بق الخامس ونالعشرون » الحسكم بالقافة .۰۰۰ م ۲۰۰ 5 
فصل « القياس واصول الشربعة ( د مر 7 1 
قصك « حديث زيد بن أرقم « i‏ و e‏ ا ۳۱۷ 
قصل » والي 81 سس . Em 000 300 1 o»‏ ۲۳۹ 
فصل « آنواع الولایات » پات ب 0 3 ۲1 
فصل « من المنكرات تلقي السلع ل ا و Nf. ۳ E‏ 
فصل « اللسعر منه محر م ومنه حالز ET‏ ال ا ل ۳۳۹ 
فصل « من آقسح ۳1 « e e 5-7 als‏ ۳۳۷ 
فصل » أ 0 کار الطعام ( e ۰4 o e‏ ۳۳۷ 
فصل )0 الشسامون بالا جر ة ( YA 3055 e“ 3530 or‏ 
فصل « الصناعات ومصلحة الثاس » 0300703007 1 
فصل « استيقاء الحساب » .۰ ا ور لمن ۳۳ 
فصل « الاحارة والشاركات » 32600 0 9 3 TY‏ 
فصل « ال ۲ ( a‏ 5-58 ی ۹ e,‏ ۳۳۵ 
قصل « في التسعير مسألتين » ۰ 13 3 كت ۳۳۵ 
فصل « المسالة الثانية » ١0‏ 0 و 4 A‏ 
فصل « طرق الشراء الشرعي  »‏ "3' م 9 99 ۳۹۳۹ 
تفل را ها کی ره د ۳۱ 
فصل « الاحكام الشرعية د مصلحة الامة ) ۰۲ 3 {o r,‏ 
فصل « التعز بر بالعقبوبات الالية» ۳ N e‏ 3 
لل راخت ا 6د ۳0 2 مل o, e‏ 
فضل « لا نسمان في تحريق الكتب الفسصلة ) أ "ل Yo. ٠‏ 
فوصل « حكم من بأوي لاسا اسم الاقم ب نابي 

فضل « حكم الإ لاط لي وه ل ۳۰۹ 
فصل « منع اللعپ بالحمام 1 5 طوف ا AM. e‏ 
فصل « حكم اتخاذ الحمام والطیور » o‏ ا بل ۳۹1 
فطل « في المرض المعادي ور n ley os‏ ا ۲۳۸ ۲ 
فضل « الحکم بالقلتر شاه 4 ره زر فا اه Ao He ee‏ 
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وا 
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فى 


الموضوع 


فصل « فى كيفية القرعة» 
فصل « في مواضع القرعة » 
فصل « من موأضسع القرعة » 

فصل « ثعيين المطلقة بالقرعة « 
قصل « ميراث المطلقة بالقرعة » 
فصل « الاختلاف في القرعة 3 
فصل « من كإنت تحته مسسالمة ونصرانية » 
نصل « من له لاثة نسوة « 
فصل « من له مماليك » 
فصل «!ول غلام حر» 
فصل « اختلاف السرط » 

فصل « العتق بالقرعة » 

مصل « الاقراع بين المرأتين » 
قصل « القرعة بالشسراء ۲ 
فصل « القرعة. بين الؤذنين ٠ KK‏ 


فصل « من تزوج وكان مهر أي اذ عبذ من مه » 7 


فصل « الاشولا ف بالبينة ( 


gna‏ م 0ك 
رقم الایداع ۸۸0 ف الکشة الوطئية سفداد لسئة ۱۹۸۱ 


۳ وس سس سس ۳ سس دسا هر د ی و‎ taama 


اذ در 


مطبعة اگزمان ب بقداد ب ه ٩۱۱۲۱۸۱‏ 
1۹۸٦‏ 


صورة الصفحة الاولى من المخطوطة 
وربا لعالين دصل راچ ددعلا د رس امین 
کان اش ال مام الئل العلا د اران س سرا کف 8 
' وفارس الآ والالؤاظ :ترجا تزا “د واالننوةالبريعة | رک 
۳ أعسان غم اليب ابی عرد اهتورث قم یرد له عورم سے 
وستعیم تفرد وبعول بام اشرو ر انشا وستات اعا سا 0 
من يمره رس فلادعنلم وج بضل رف هادي ل نشی ادا اي 
ال اس وجرا لإسطريك لم وشرید ان اعبت رسو ارسل ارت 
ودين اھ یلیکا و وخزالري كلم ری باس ین رمل بین پیک 
الساع_شيرا و شيل وچا راتشک ہہ س انضلال دج د 
العم وارشدت امنا لی د اعاعا واد اناصا و لوا و 3 
سا ليله ڑا وح ناما بعد فق لک عن > ما 
لهال وتاب بالزاس والؤاين] هيهو التي بلرو هن وال 7 
ستد لال بالامارابت وكا یمن مع جرح ی هرالبيات وال تک 


اج 


رعا مهرد اكهيين از انطو رعا نی عا كال عن شا 0 3 
سمل 0 ما هن مسا © ٣0وا‏ 
٠‏ كر حير انم جلياب اترم اد اهلها تاه رد 
کر رانء با طلاتغرزوف توسع ناودع مکی لمعلادهاو | 
المشرعي ةوجع ف انوع س | لظلم رالا دود سلاجو لوا سس ۲ 
هزه مسال مال ليسم کک ھک با لزا ہت ب چک الاعرمارات راخ تامام 
شرع وجدموهجى اللغري عل ذلك وتره ذهب مارك ار . 
التوصل الئل عابر لیام ر دکک مستنرالاقوم تی اکان ثیصه 
چرس ق حصن تتا وی حك :اسفن رازھ وک رة کش ف ایا با 
ومعا دقان امصوما یم اراز رارح لے الیعادی رت مئال 


العطاروا لد باغ 5 اختان ج( لں دایار اط ادإ ناعاق النثار 
ها 


صورة الصفحة الاخرة من الملخطوطة 


کالب ركد ناهد تلا ترجه سعیدسن الئاس عات 
والوعة شه هنا فول اتد غ فاا ف جرس هنا هاا سر دنه 
نيم ونا وق وال لايعط ولھ من ماشا و ہ وئ جر عل فلت 
وقول یل مثا هيرأجضسومة ونيم نعطلا تور تلف ارک 
الیش لزع اول ی سارک وق انما لزاع يها - 
وضع ف ال علا امۓ علض تا لش رسد 

وھا لض نامل اوكزناق ارچ بوعل ۵١‏ الول با اد ایتا 

کارا حت طلز الرعر در باه الق 2 ل 
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ثلاثة دناثر 
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